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۲ تموعة البحوث 
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مدای ی الس ل رامن 
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كلية الحفوق سیب جامعة المنصورة 
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مرا ای لت ناب 


همم ۶ 
اذ الرس ا سمرمية ا اعد 


ملسّحم الط انق . 


دارالتکالمرین 


01000007 5 ¢ 
را وا 
صماحم :کم رعپرا رازن 
کیہ الارمن ش الجیت 

٩۳: ٩۸ ۰ تایعوب‎ 


إمداء 


إلى الفقباء الذين أفنو | ليليم وپارهم زقدموا كل ثيس 
وغال ايتغاء مرضاة الله وإعلاء کته ۱ 

إلى علمائنا الذين منحو| بكل متع الحياة جرياً على نسق السابقين 
من السلف 59 

أقدم هذا البست الذى هو أثر من آثارهم الخالدة اذى ليس لى 
فيه إلا صياغته بعد جمع ممادنه من حو اضر العم وبواديه واسپلام 
فتهه من آلسنپم ومقالامم وکتېم فجزاهم الله عن الم وطاابيه خير 
الجزاء 8" 

الولف 


أله ودینه ورصاه وأمره . 


ابن القم 


أي 

أسألك الملل بشريمتك والهدى بها والدعوة ایا فهى 
صلاح النفس من داخلها ٠‏ وصلاحها فى خارجهتا ٠‏ وهی 
الطریق إلى السمادة فى الدارسین ... 


بسم الله الرحمن الرهیم 


موک 
وتتناول : ب 
( ۱ ) سیب اختيار موضوع البحث . 
(ب) خطة البحث . 
(+) تعريف السکوت . 
(د) أقسام السكوت . 


المد لله رب العالمين ۰ و اصلاة واسلام على سیدنا مد » وعلى آله , 
وصحيه أجمعين . ورحة الله و برکانه على أسلافنا من العلساء > والققباء » 
والمفسكرين ء اأذين لم يتركوا شاردة .. ولا واردة . .ولا خاطرة .. فى 
المعاملات الاساية الا وقتتوها » ووصفوا ها احکاما مستمدة من کتاب الله » 
وستة رسوله » و ذقه ااصحابة والتابعين . 


و بول oe‏ 


فلقد اجپت إلى المكتابة فى موضوع ( السکوت . . وأثره على الاحكام 
الشرعية ) . . للرد على خصوم الإسلام من الستشرقین ء وعلى بعض المستغربين 
من المسلءين » الذين بدعون أن الفقه الإسلاى بی على ( جرئیات ) ٠‏ وأله 1 
يدون على هيئة ( نظريات ) أو ( قواعد ءامة  )‏ کا هو الشأن فى التشريمات 
الوضعية .. ومن هنا كانت الاستفادة منه ‏ فى زعم » قليلة » وشافة » حيث 
أن أحكامه جاءت ميشوئة فى الكتب ‏ هنا وهناك » وتجرى فى طرق وعرة » 


وهاتوية , 


و بدغی هؤلاء ۰ وهژلاه ... أن النشريعات الوصفية ولن كانت ق 
بداية آي‌ها بنيت على ( الجزئيات ) ... إلا أن واضعیها » والشتغلین بها 


اك 


قد أرجعوها فى نباب أسها » إلى قواعد ونظريات عامة » وعلی هذا جاءت 
الدراسة فبا يا زعموا ‏ سپلة ‏ و مدةة . 


ونقول هؤلاء جميعا : - إن الغقباء المسلدين لم جملوا هذا الجائب » بل إن 
الثقباء الجتبدین - ف المصور الأولى ‏ كان عمادم فى الاستنياط ‏ فى قالب 
الاحوال ‏ هو الهو اعد العامة ... و کان کل فقيه من هؤلاء ینیع النصوص 
الواردة فى نوع واحد من الاحکلم » و یستخلص عنما ( قاعدة عامة ) بظیقپا على 
الوقائع الجزئية ... 

حی إن بعضیم کان عم هذه القو اعد فها وصل إليه من الاحادیت انرو ية 
- کا بروی - فى ذلك - عن ألى حنيفة رضی الله عنه . 

2 إنه عند تطبيق هذه القواعد ‏ قد بد الواحد منهم أن تطبيق قاعدة 
بذاما س مر ضع معان » شرب عليه یج و مشمة » فه‌دل عن‌هذا التطبیق 3 
ویلجاً إلى قاعدة آخری طیقها . 

وهن هنا نشأت ) فاعدة الاستحسان ( الذى عمل بة الحنفية » والمالسكية » 
بصورة واضحة ...ء وكذا قاعدة ) رفع احرج ( a‏ و غیر‌هما من القواعد . 

وهذا النوع هن القواءد بدأ تدوينه فى عممر الأثمة . . ولقد صرح هذا 
الإمام القرانى مشيداً إلى وعين لقواعد . فى الفقه الاسلای - فقال : - 
( أن الشر بعة احمدية اشتملت على أصول ؛ وفروع ... وأصوها قسیان : - 

أحدهما : المسمى ( أمول الفقه ) » وهو فى فالب آمره ليس فيه 
إلا قواعد الا <کام 3 الياشئة عن الا لفاط ألعر بية ۳/۳ sd‏ وما عرض اتلك 
الالفاظ من النسخ » والترجيح ... وعو الاس للوجوب . . . واانهی 
الت م ...له 

والقسمالثانى : قواعدكلية فقبية جليلة » كثيرة امدد » عظيمة الدد ء مشتملة 
على أسرار التشر نع » وحكه » ولكل قاعدة من الفروع ف اأشر بعة مالا حصی . 


= ات 


ول يذكر منها شىء فى آصول افقه . . وإن كان يشار اليما هناك . على سبل 
الإجمال , ويبقى تفصيله لم يتحصل . 


وهذه القوأعد ديمة ف افقه » عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة با سفام قدر 
الفقه » ویشری ۰ ويظبر رواق الفقه ويعرف ... ومن جعل يخرج الفرودع 
المناسبات الجزثية ‏ دون‌القواعد الكلية ‏ تناذضت‌علیه الفروع ؛ واختلفت 
واحتاج إلى حفط الجزئيات » والی لانتناهی - ومن ضط الفقه بقواعده 
استفی عن حفط أكثر الجزئيات » لاندراجها فى الکلبات ,.. واتحد عنده 


ماتناقض عند غيره وتناسب(۵ . 


ومن هنا تەل أن القرافى بريد أن يقول . إن تقعيد القواعد » سمل عمل 
الفقيه ... وأن الاشتغال به أعظم فائدة من الاشتغال بالفروع الجرئية . 

وليس الإمام القرافى ‏ ذا العمل له ميزة لاسبق ‏ وجده فى استتباط 
القواعد .. بل أقد قام ذا العمل من قبله ‏ الشيمخ : عز الدين أبن 
عبدالسلام ۰ » ااشافعى » ذألف كتابا فى القواعد العامة » “ماه : ( قواعد الأسكام 
فى مصاط الا نام ) . 

ثم توالى هذا العمل » وتتابع على يد عبد الرحمن بن رجب الحنبلى » فألف 
كتابه ) او اعد ( 2 “م جیء بعل هؤلاء : التاج ای .. والجلال السيوطى٠.‏ 
الشافءيان 0 ويؤلف کل منهما کتابه 2 الاشياه والنظائر ».. ثم تتابع الزمن 
ی جاء ‏ ف القرن العاشر الحجرى ‏ زین العابدين إبراهم بن اجيم المصرى 
الحنى > وألف کته الا شیاه والنظائر » م فيه خسا وعشرين تاعدة » 
وجملبا نوعين : قواعد أساسية ... وهی سيّة ‏ وناقيها أفل منها إتساعا ‏ 
وهی لسع عشرة قاعدة . 

وأخيداً يقول ءلم من علساء الحنابلة ٠‏ وهو الشيخ مد بحسن ااشطی - 


(۱) انظر الظروف للترافي ط ۱ ص ر س ا طبعة دار المعرفة ببيرونتة 


ات 


الو لود ف دمشی عام ۱۳۸ ۵ ° (أن احمقین من الفقهاء قد أرجعوا السائل 
الفقبة إل قواعد كلية سس کل منم ضارط وجامع مسائل كثيرة ¢ وقد أرصابا 
نقباء الحنابلة إلى عر عاعانة تاعدة. 11). 

هذه بیش خطرات خطاها فقباژنا اقدای -- ف هذا ااطربق ... 


وعل أنة سال فإنى لا أتهم الفقباء بالتقصیر ‏ فى هذا الميدان . لان 
ذلك كان ريمع لعوامل خارجة عن مقدورم : مہا .٠‏ عدم تشجيع الولاة هم 
إلا فى أوقات نأدرة من الزمن ... وأن الاهمال قد أصاب الفقه الإسلاى نتيجة 
الاستعمار الذى ابتليت به الأقطار الاسلامية ... وقد تسبب - عن هذا 
أن حلت ااتشربعات الوضعية محل الفقه الاسلای » وهذا شىء بضعف العزائم , 


ونوهن الحمم ١‏ ! 


إلا أنه ينيغى أن يقال إحقاقا الحق ‏ أن أنظار الباحثین الإسلاميين 
قى المصر الدیی - قد اتحبت إلى إظهار النظر بات العامة فى آلفقه الإسلاى » 
ودراستها ء ( كنظرية المقد .. والملك ... والمسال ... واتسسف فى استعمال 
الق ) س وغير ذلك . 


ولا زالت الجهود الى تبذل - فى هذا اأسييل ‏ مستمرة . وها أنذا ‏ 
اليوم - أقوم بتلك انحاولة » لأجمع شتات هذا الموضوع ء المبعثر » والمبثوث 
فى كتب الفقه المتفرقة ... وهو موضوع من الموضوعات غير الممهدة الطریق » 
أو العبرة المذللة للراحث؛ لأشعر بای قد أضفت جديداً » و استخرجت مجم ودی 
فاص ۳ 1 سي ى إليه يأحث ٠.‏ 

لذلك عمدت إلى أن أبر ز هذاا الوضوع . وآن أجمع ما تصل إليه طاقى من 
دراسات الغقباء ۰ والاصو لین ... ماو لا بذلك تأصيل ا مو ضوع وجعله فى 
وحدة تجمع شتاته > وتظبره بو ضوح بليق بأهميته ۰ 

و ملم أله و مده أن فاشت فى طات (اسکوت وسبرت غوره فو چد تدصءبي 
المورد متعدد النواحى كثير ااشعاب.لآن اجتلاء أمره تاج إلى البحث عن معناه 


سا 


و نقس‌انه رودل يصاح دليلا على الأحكام أم لو 0 وهل بصلح تميراً عن الإرادة 
أم لا ؟ وهل يرتب عليه اشارع أثراً شرعيا فى بع الاسیان أم لو ؟ 


تعوث ما أكثرها وما آشدها تعقیداً علعزة مصادرها وااصءوبتفى استئباطها 
من مظاپا وانتشارها فى بطون السکتب الختلفة و ثناما مسائل التشریع الميعثرة لان 
أحدا على حد علمی لم جمع ول یتصدر للكتابة فى هذا الموضوع الهم إلا ما ورد 
فى كتانى الآشباه والنظائر لابن نحم ان والسيوطى الشاقعی ( على سهيل جمع 
الفروع فقط وتأصيل قاعدته ) . الامر الذى دمانى إلى البحث فى هذا الموضوع 
إشىء من الافاضة . ما يقدم لى المذرعند القارىء الکر م إن أحس ببعض الإطالة 
ومبما ين من شىء فانی | أقل فى هذا الموضوع کلته الاخيرة فان أك قدأصبت 
فى شیء منه فا توفيقى إلا باه وإن أك قد أخطأت أو قصرت فأرجوا أن أكون 
قد و فقت إلى إثارة الناقدين إلى نقده وتصحيح خطأه وحات الباحثین على:وسييع 
میاجثه . 

اللهم اجعله خالصا لوجبك ااسکر 0 ٠‏ ووفق المصلحين من هذه الامة إلى نصرة 
صراطك المستقم ٠‏ وثيتنا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وق الاخرة . وهذا 


و باه الترفيق ٠‏ 


منهج ألبحث 


مما 


مدمه 


هذا ... وقد قسمت الوضوع إلى ثلاثة أقسام وشاعة . 
أما المقدمة فتتضمن : 
١١‏ ) سپب اختیاری لهذا البحث . 
(ب) تعر یف السکوت واللقارئة نه ورين غيره . 
کر ی 
آما الأقسام الثلائة فهى : 
القسم الأول : فهو فى السكوت و دلالته عل‌الاحکام » ویتضمن المباحث الأنية : 
المبحث الآول : دلالة السكرت على الاحکام فى ااسئة ويتسكون هذا المبحث 
من مطلمين ٠‏ 
المطلب الا ول : اسنة التقريرية ودلالتها على الأحكام : 
الطاب الثانى : السکوت ودلالته‌علی الاحكام فى السنة . 
المبحث الثانى : حع الاشياء المسكوت عنها . 
الميحث الثالث : الاجماع ااسکوقی . 
المبحث الرايع : السكوت وأثره فى العرف . 
الةم انى : فى السكوت الواجب والحظور ؛ والسكوت لعذر . 
اما القسم اثالث : فهو فى ااسکوت والتصرف ويتضمن المباحث الأنية : 
السكرت و التعيير عن الإرادة . 


دق - 


فل السكوت يمثير إذنا فى اتصرف ٠‏ 
هل السكوت تبر إبراء من الحقوق 
السكوت والاسقاط 

هل السكوت متیر اقرارا ؟ 

السكوت الذى عتیر تدليسا . 
السكوت واصلح . 

السكوت والودعة . 

ااسکوت واشفقة 

ااسکوت والقرعة . 

ااسكوت والشاهد . 

آما الخائمة : فهى فى ما توصلت إليه من اتاج . 


سا کرت و ون امات إذا كن طويل انكرت قو 0338 ب 
وق المعجم الوط 0 سکت سکول 3 uy‏ دم کت و قطع ال کلام ۰ 
وترکه(۲) . 
وجاء ف ختار الماح : سكت سکو تا 2 و ۰ وسکت الب 2 
سكن 5 و ااسکنة (إم السين) كل شی“ أسكت به صبياً 0 أو غبر ه والسكيت» 
والساكوت : الدائم السكوت ... والسکیت - وزن اكيت -- آأخمر خيل 
الحلية0» , 


وعل هذا مكن أن تقول : إن السكوت -. فى عرف اللغويين - عختص 

آما السكوت عند افقباء ‏ فيعرف بأنه حالة سلبية غير مصحوية بلفظ » 
أو إشارة » أو فعل شىء يفىء عن الإرادة ء ويدل عليها؟» . 

دوازئة بين السكوت وغيره من وسائل التعبير الأخرى : 

أولا : السكوت سلوك سلى حض ... يتمثل فى عدم الاعتراض على |صدر 
من ااطرف الآخر . 


ثانياً : السكوت لا يدل بذانه ‏ على ثىء ما » ونما بستفاد منه الرضاء 


۰ آنظر أساس البلاغة للزمخشری ج ص‎ )١( 

(؟) أنظر العچم الوسیط ج ۱ ص .15 طبعة ۱۵۱۰ ۰ 

(۲) أنظر مختار الصحاح مادة س ۰ ك ,ن ۰ 

(6) تفسيسر النار المجلد الخامس ص 185 تفسير الترطبى د ۷ 
ص ۲۹۰ وهما طبع الهيئة العامة للکتاب . 


د“ ۷ عد 


ار عدمه من القاروف اللابسة . والقرائن الحيطة » ودلائل الأحوال... وأعيانا 
ستفاد ذلك من ألعر ف أسائد بین الاس ... وهن هيا قيأت الميارة اذشمی ره ۾ 
( لا ينسب اساكت قول ) . 


الما : دلالة اسکوت - عل الوافقة - اخالية ؛ لانه قد يكون اة 


عدم الانقياه و الشرود ... أو عدم الاكتراث » أو للتفكير فى عافءةالاس» 
قبل او افقة الصرعة عليه . 

وقد وسكت الطرف الطرف الاخر لرضاه ما حدث -- کسکوت اليكر سين 
يشاررها أو ھا ف آس زواجها . 

راسا : دلالة السكوت - على الرضا والموافقة » أو على الإنكار والرفض- 
امت مسال *.. بل ارت دلالته على الرفض أقوى ۽ واذلك وردت اامبارة 
المشبورة - عن اشافعی - رضى الله عنه (لا ينسب اساکت قول) أى قبول... 
فالشخص الساكت لا يفسر سكو ته( بالموافقة ) ء لاله فى المقيةة س قد 
لا يكون راضياً » فيكون قد ألزم بما لا يقصد الالتزام به !! عفلاف حمله عل‌عدم 
الموافقة ؛ فإنه أحوط ... لإمكان التدارك بقبول صريح ... ولا يتأنى مثل ذلك 
فى الحالة الاول . 


أ نه لو كان الا كت فاصداً الالترام ‏ حقيقة ‏ لصرح عا يفيد ذلك 
عندما وو وه إليه اعاب و 
ومعى هذه القاعدة ... أن اأص السا نت الذى 1 تصدن منه قعل ۽ يدل 


على رضاه » أو عدم رضاه ... لا فستطيع أن ترجم 


سكوته هد[ س بمو افقة 


)١(‏ أنظر فى هذا التعيير عن الارادة المنفردة للدکتور وحید الدین- 
سوار ص ۲۳۰ والاثسباه والنظائر لابن نجيم ص 5١‏ » والالتزامات وما یتعلق 
بها للشيخ أحمد ابراهيم ص ۷۰ 5 

۱ ۳ سب الکو 4 


Nh 


۳ عد مما 1 أن ) الارادة ( آمر واطن » دی کی لا ور إلا با خارجى 6 
بدل عليه » وااسکوت اجرد لا دستفاد مثه ذلك . 


ومن أجل هذا لم يفرق الشافعی - رضى الله عنه -- بين السکوت» و الافعال 
( الماطاة ) ا فل بت رها صاطین لاتعيير عن إرادة المتعاقد 0 لا ما تصیران 
احتالیان » لا يفيدان إلا الظن ۽ ولذا فإنهما يؤولان على أكثر من معی . 


رما کال هذا شأنه ء.. فإله لا ,صح التعاقد به ... فالمعاطاة کا تحتمل البيع 
تحتمل غيره من أفواع المعاوضات ... وق عقود التبرمات تحمل ( الإعطاء ) 
للحفظ ... ا يتحمل الإعطاء على سبیل الهدية » أو ااصدفة ‏ أو امبة-. 


وأما اسکوت ... فهو کا يكون دليلا على الوافقة یکون ذلك 
دليلا على عدهها ... 5 أنه قد يكون نقيجة الاستغراب لهذا التصرف !! أو قلة 
الا کتراث 3 وعدم الا هیام C4‏ ۰ 


ومن كل ما تقدم فستطيع أن تقرر : أن القاعدة العامة هی عدم التعویل على 
الذى صاحيته قرائن » أو أحاطات به ملابسات تحمل دلالته على الرضا أقوى «ن 
دلاليه على عدمه وه فېذا النوع من السكوت کون دالا على الموافقة ¢ و صلح 
انفقاد العقد به ... كغيره من الوسائل الأخرى ... وشا يثد بالکرت 
إذا 1 بارش بالصريحء فان رجد تعارض بینیما کان الصریج هو العو لعل,ه(۲). 


زو ای م لحك ار ای روف 
(۲) أنظر : البدائع ج ۲ ص ۲۰ » وشرح مجلة الاحکام العدلية 
للمحاسني ص ۱۲۲۳ ۰ 


آرجعت جريع الفروع الواردة » والمسائل المثببة ‏ فى عثى هذا - إلى 
الا قسام الأنيه : 


اسم الأول 0 السكوت الذى يكون ف سح التاق 03 وذاك بأن بد لالنطق 
على حكم المسكرت عنة ؛ أسكو نه لازما لازوم مذ كور» كقَول تعالى ۳ (فإنم کن 
له ولد » و ورد أبواه = فللامه الثاث ۸ ۰ 


فإن صدر ا کلام وهوقوله 5 (دددثه أبواه ) اون شر كتهما فى يراك 
من غير يان أصيب 1 ۳ تن فتخصيص الام( با لعلیی ( صار بيانا اسکو ل 
الاب اسای المای وهو الثاثان ت مع أنه سکوت عبه ه 


فكأنه قال : فالامه اثلث » ول بيه اثلثان » وطوی ذكرء إيحازاً » ملد » 
لاه معلوم بداهة » و لازم لتخصيص الام بالثاث المذكور بالضرورة وإذا 
لم ينحصر إرثه فى الثلثين بقى نصيب الاب مولا ... وسياق انم .يأبى هذا 
التجاهل ؛ لآن بیان نصيب أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر بالضرورة . 


وهذا ليان لم صل جره ااسکرت عن اصیب الاب بل بدلالة صدرالكلام؛ 
لاه أو بين تصيب الام من غير إئبات الشركة ... لم يعرف ميب الاب . 
ومن هذا ااسکوت الذى هو فى حك المتطوق : ما لو قال : أوصيت ازیدو بكر 
بألف درم . وازيد فیما أربماله ... فان هذا بیان يفيد أن ما بقى ‏ وهو 
السهائة ‏ ليكر . 
و کذا اوقال : أرصيت بثلث مالى ازيد دبکر ۰ ومن هذا اثلث آلف درم 
لزيد » فانه بیان یفید أن ما بقی من الثلث لیکر . 


(۱) سورة الفساء : آبة 


القسم الثافى : دلالة حال الساكت الذى وظيفته البيان . إسيب سكوته عنذ 
الحاجة إلى البيان : كسكوته 1 - عند أمر زشاهده . من قول ... أو فعل › 
فبذا دل عل صدة هذا الاه .. كالمعاملات الثى كان الناس يتعاملون ہا ... 
كاتا كل والمشارب الثی كاتوا بتماطو نپا » و بشع مله س عليه ااسلام - ی 
عنها ء أو إنسكار على فاعلیها ؛ فان هذا السكوت دليل على جواز ذلك فى لشرع 
لآنه لا يجوز عليه بم - أن يقر الناس على منكرء لان الله وصفه بالقيام 
بالأآمر بالخروف » والنهى عن المنسكر . فقال : « بجدونه مكتوبا عنده‌قاتوراة 
والإنجيل پأمرم بالمعروف » ويتام عن المنكر , وعل لمم الطبيات » و حرم 
علييم ایا ,(۵ . 


ولقوله .يلقع «اساکت عن الح شیطان آخرس ۱۱) 

وفى حکم سکوت النى ‏ عليه اسلام ( سکوت الصحسابة ) رضوان 
الله تعالى علييم کا روى أن أمة أبقت ‏ أى عربت - وتزوجت رجلامن 
بثى عذرة ٠‏ فولدت أولاداً, ْم چاه مولاها-م ورفع هذه القضية إلى سید.ناععر - 
رضى الله عنه ‏ فقضى ,با لولاها » وقضى عل الاب أن يأخذ أبثائه منها ‏ 
بالقيمة ... وسكت عنتقي منافع الامة المستخقة مولاها. ... وكان "ذلك محضر 
من (اصیعا به و شکر عليه أحمد مهم تصرفه وقضائه ... فسکان سك وتم [جماعاء 
ودليلا على أن قيمة النافع غير مضموته ؛ لان الموضع موضع الحاجة إلى البيان. 

و هذا مشر وط بشرطين : )۱( القدرة على الإنكار ea‏ )۲( و کون افاعل 
مسلا ... فسکوت صاحب التبرع عند أ كل الكافر خنزیراً ... لا يدل على 
إباحته ... و كذا عند ترك الصلاة ... وكذا عند مضى اليبود أو التصاری إلى 
معا بدم ... كل ذلك لا يكون ااسکوت عنه بيانا لشرعيته . 

ولكن سکوت اکر ابالغة ‏ إذا يلها أزويج الولى لما ... فسكةت » 


+ ۱۵۷ سورة الاعراف آية‎ )١( 


۷۲٩‏ بت 


المولى حين ری عبده بیع ولشترى ... فان سكوته عن ی عبده تار إذنا له 
فى التجارة ‏ بدلالة العرف دفعاً للغرور عمن «تعامل مالیا . مع العبد . 


وقال ااشانمی - رحه الله تعالى ‏ : لا يكون سكوت مول العبد ‏ (ذنا 
له ۽ لان سکوته حتمل أن يكون للرضا بتصرفه ... وأن يكون لفرطالخيط... 
واحتمل لا بکرن حجة(0 . 


س حاشية 
وهذا النقسم مشتق ما سرف عند الاصو لبين بیان اسر ورة والیان فى 
الغة : [ظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذکاء اقلب وأصله الکدف 
راظهور . فهو سم اسکل ما صكشف عن معى الكلام وآظهره") . 


و هو عند الاصوليين : (ظبار العی و | بضاحه للبخاطب منفصلاعما لستر به(6۳. 

و ھی . بهذأ الرس : لان الموضوع للبيان فى الاصل هو النماق وهذا ل بشع 
ألبيان به بل با اسکوت عله لاجل الضرورة » فقد دقع البيان عم : يلو ضع 
للبيان90) . 


(۱) آنظر فى هذا : 

© شرح المنار » وحواشيه لابن ملك ص 1۸۷ طبعة ۱۳۱۵ ه . 

ارشاد الفحول للشوکانی - دار الفكر ببيروت ص ۱۷۲ ۰ 

© کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام للبزدوی ج ؟ ص ۱8۷ 

طبع دار الفکر العربی - ببیروت ۰ 

8 تسهيل الوصول فى علم الاصول طبع مصطفی البابی الحلبی 
۱ هص ۱۲۷ 

(۲) لسان العرب بج ۱۲ ص 1٩‏ ۰ 

۲ انظر رسالة الامام الشانعی ص ۲۱ تحقیق الرحوم الشیخ احمد 
(؟) تسهپل الوصول ص ۷ + 


ارول 


قف 
السكوت ودلالته على الا حکام 

وإتضمن هذا القسم المياحث الانية : 
الميحث الأول : السكوت ودلالته فى السنة 
و شکون هذا المبحث من مطليين : 

- المطلب الایل : السنة التقريرية و دلالتما على الاحکام 

-- الطاب الثانی : السکوت ف ااسنة ودلالته على الا حکام 
الميحث الثائى : حکم الاشیاء السکوت عنما 
الیست الثالثك : الاجماع السکوق 


المبحث الرابع : السكوت والعرف 


ابحث_الأول. 
السكوت ودلالته على السنة 
و یتکون من مطلبين 
للطلب الأول 
السنة التقريرية ودلالتما على الأحكام 


فى البداية آود أن يتصور القاريء فكرة عن ( لاسئة ) . . وبيان معناها ۰. 
وبعد دلك نتحدث فى موضوع بحثنا ٠. ٠.‏ وهو اسکوث ودلاته على الاحكام 
عن طر بق اسثة . 

معناها لغة .. وشرعاً : 


١‏ - أما اللغة : فهى الطريقة المساوكة .. وأصلبا : من قوم : -سننت 
الشیء ) بالمسن ) إذا أمرر ته عليه دى حدث فيه ( = ( أى طريقاً . 

وقال الكسائى : - معناها (الدوام) فقولنا : د سنة » معتاه الا بالادامة . . 
من قوم : سئفت الماء إذا والیت صبه . 

وقال الخطانى : أصلما : الطريقة الحمودة ۰۰ فاذا اطلقت انصرفت إلا .. 
وال ق ا د ب کر وی دی ۱۳ 

وقبل هى الطريقة المءتادة . , سواء كانت حسنة ۰. أو سيثة ...كا جاء فى 
الحديث الصحيح : « من سن سئة حسنة فله آچرها » وأجر من عمل با ال يوم 
القيامة . . , ومن سن سلة سيئة كان عليه وزرها . ووزر من تمل ما إلى يوم 

ام 0 . 


— س 


[(۱) انظر : عيون الاخبار ج ‏ ص ۱١۸‏ - الافانى ج 1 ص ۱۳ ۰ 


— ۷۹ 0-7 


وآما معن اها شرع](© : ۔ أى فى اصطلاح أهل الشرع - فبی : ۔ 
قول اي - صل الله عليه و سل - و فعله ۰ و تفربره .. وتطلق با مى العام - 
(عل الواجب ) وغیره - وف عرف أهل اللغة والحديث ۰ 


وأمافى عرف أهل الفته : فا نما يطلقونها على ما ليس بواجب . . . وتطتق 
على ما يقابل ( البدعة ) » کقولهم : فلان من أهل السنة . 

قال ابن فارس ‏ فى فقة لاعربية - : وكره العلاء قول من قال : (سنة آبی 
بكر .. ور ) ولا يقال : سمنة الله ۰۰ وسنة رسوله ۰ 

ويجاب عن هذا بأن الثبى ‏ صل الله عليه وسل . . قد قال فى الحديث 
الصحيح : - « عليكم بسنتی وسسئة الخافا- الراشدين الحادين . ٠.‏ عضوا عليبا 
بالغ و جذ » ۰ 

وعكن أن يقال : أنه صلى الله عليه وسل آراد بالسئة هنا الطريقة . 
وقيل فى حدها -- اصطلاحا س هی ما يرجح جانب و جوده »® على جاب 
عدمه » ترجیحاً ليس ممه النع من النقيض . 

- قيل : هی ما واظب على فعله النبى س صلی الله عليه و سل ل مع ترك 
بلا عذر ٠‏ 

وقبل : هى ف العيادات التافلة ۰۰ وق الآداة ‏ م صدر عن ال نس 
صل الله عليه وسلم ‏ من غير القرآن .. من قول » أو فعل ۰ أو تقرير() ء 
ور هو مالقصده هنا ۰ 


و بعد هذه المقدمة نشرع ف المقصودء والله الستعان : س 


)١(‏ ارشاد الفحول للشوکانی ص ۲۳ - طبعة أولى » وشبرح تنقیح 
الفصول للتراق ص ۲۸۸ ٠‏ 
0( 


۷ 


من قليل عامت أن ااسنة هى : أقواله صلى الله عليه وس -- وأفعاله ء٠‏ 
رراته . ِ 

والذى ما س ف هذا المقام - تفر رأئه ۰ ۰ ودلااتها على الاحكام مه 
,ل : والاقرار() . ۰ والتقرير من التى صل الله عليه و سل ۳۹ ف عرف 
سولين هو : أن يسكت النبى ‏ عليه الصلاة وااسلام - عن [نكار قول 


. أو فمل حدث بين بديه ۰۰ أو فى عصره » وعلم به0)‎ eal, 


وقد جاء فى « [رشاد الفحول »(۳) : (البحث السابع ) التقرير ۰. وصورته 
سكت النمی سجن صلى الله عليه وسلم ‏ عن کار ( قول ) قيل بين ديه ۰ . 
ل عصره 0 وعل به » أو سكت عن (اکار ( فعل ) قعل بين ندنه ۽ أو فى 

والإفرار قسال یکرن نوعاً من السکوت > لانه سکوت عن الانکار ۰۰ 
سیکوت کف هن اقول . 

وهل هذا الافرار حجة فى إثبات الاحکام ۹ 

اختلف الاصوليون فى اعتيار الإفرار حجة ؟ أم لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الاول: 

ونقله ابن حجر على أن أكثر الاصولبين یمتبردن الافراد قمها من 


سام السنة انبوية ار يفة - على صاحببا أفضل اصلاة » وأزى القسلیم - 


٠ سج‎ 1 


(۱) سيق تعریفه .۰ 
(۲) انظر : ارشاد الفحول للشوکانی ص ۱ الطبعة الاولی .«: 
(۲) انظر : ارشاد الفحول للشوکانی ص ١؟‏ الطيعة الاولی .۰ 


- YA ~ 


و استدل اعاب هذا الذهب بالادلة الاتة :- 

أولا :- آن اه تاق ارس تبه يديا ودرا باس بالمعروف »و ى 
عن المشكر » حيث يقول اله تعالى : , الددن بلیمون الرسول للنبی الامی . 
یأم‌ون بالمردف و ينها عن الشکر ,۲۱۵ ۰۰ «لو سکتعما يفعل آمامه - عا 
إخالف الشرع - لم يكن اهباعن الشکر . 


تاق : - استدلو! ( بالمصمة ) ۰ فإن اانهى عن النسکر واجب . . وتركه 
ممصية بتنزه عبا أهل التقوى من آفراد الاعة. . فأولى.أن تزه عنما یر 9 ۰ 
وهو أول الاين » وآتقام لله . . ولو جاز له ترك.يانكار المدكر . . لجاز ذلك 
لامته ۱۱ 


وقد اعترض على هذا الدليل ‏ پناء على قول من يجون على المى له 
الصغائر . . بأنه نما بلزم أن لو قدر الفعل المقر عليه حرماً . . اسکان كيرة . . 
أو لكان صغيرة ۰ وتکرد آمامه إل ذل 1 ره (۲) . 


وأجيب عن هذا الاعتراض بالجزرم بجواز التمسك بالاقراد- حى عل 
قول من يجوز الصغيرة ‏ متجا بأن الصحابه كانوا يغهمون من (التةرير) الجواز 
دون توف . 

۵۷۶ _ واستدلوا بان تأخير البيان عن وقت الحاجة - لا :يجوز . . 
ياتفاق ۰. ومن فعل ما يخالف الشرع : إما أن یکون فعله جاهلا بالخالفة . . 
أو مالا + :- 

فان كان جاهلا ما ۰. وجب البيان له » ليستدرك ما فات - إن كان عا 
يستدرك » کالانکار على المسىء صلاته _ ف الحديثك الارن - ولثلا يعود 
إلى الغالفة فى المستقمل . 


(1) سورة الاعراف آية ۱۵۷ ۰ 
(¥) انظر هذا الاعتراض ف المستصفى للامام الغزالی ج ۲ ص ۵۳ ۰ 
ضص مم 


- ۷۸ - 
دإن تآن‌عالا .. نلثلا يتوم فسخ الشرع الخالف .۰ وثبوت غسدم 
التحريم 62 


رابعا : - واستداوا يما عل عن حال الصحابة - فى وقائع كثيرة ‏ آم 
وا >تجون بتقريره ‏ صلل. اه عليه وسل عل الجوار () . . کقول آن 
ان كعب : ( الصلاه فى الوب الواحد سنة كنا نفعلها على عبد ألنى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولا يعاب علینا )٩(‏ .. و كقول ابن عباس : ( أفبلت را كبا 
على حار آنان ؛ و آنا بوءتذ قد ناهزت الاحتلام ‏ ورسول الله صل الله عليه 
وسل - يصلى بالناس - عتى ‏ إلى غير جدار » فررت بينيدى يءض امف 
فتزلت » 1۳۹ الآنان ترلع > ودخلت فى الصف .. فلم اتس ۳ ذالك عل 
أحد () ) . 


خامسا :-استدلوا بأن ترك النكير عن علماء الامة على امامة فیما جری 
ينهم - من الما ملات سای استفاضت سوه ينا هو ج على جوازه 42 كا قاله 
يعضوم ف الاستصناع., ودخول. امام من غير آجرزده) ۰ 


(۲) المذهب الثانى :- 


أن ( التقرير ) عن النى صلى الله عليه وسلم. ليس حجة » فى بثاء الاحكام 
عليه , وهذا الرأى نقله اليزدوى () . 


واستدل أصماب هذا المذهب پالادلة الآتية : ب 


آولا : - أن السكوت» وعدم الا نکار عتمل » إذ من الجائز آنه - صلی الله 


۰ ۱۲۸ انظر تییسیر القیسیه ج ۲ .ی‎ )١( 
۰ ۰۲ انظر : المستصفى للغزالى ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱۱ انظر : مسند آحمد ج ه ص‎ )۲( 

(6) صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۷۱ . 

(ه) انظر ۰ جمع: اللجو امعم" ج“ صن ۰۲۸۷ ۰ 
() انظر + البزدوی ص »۰ 


۳ 


عليه وس نسكت لملبه يأن أهل ( الفعل ) ل ینیم التحريم » ذل يكن الفملى 
علييم - إذ ذاك ‏ حراماء فلاجل هذا الاحتمال لا يصلح التقرير ذليلا 
على الجوار . 


ويجاب عن ذلك ما قلناه .. هناك فى الدلیل الثانى للقول الأول - 


فل بنفع فيه الا تکار .. وعل آن[نکاره عليه ثانیا لا يفيد » فل يعاود . 
وأقره عليه .. کا أقره ایپود والنصارى على معتقدانهم . وإذا كان كذلك 


و جاب عه : با نه اجوز ترك الإنكار على المصر 8 الذى لم تنفع فاد کرة 
لقوله تعالى : « فذكر إن نفعت الذکری  ,‏ على آحد القولين فى تفسير 
الآية 9 ولا عل من حاله - صلى الله عايه وسلم - إذ کان لا بکرر على 
الكفار 6 والشر كين الاسکار 3 ف کل دم 6 وکل حال ی وإما قد بين هم 
ماحصل به الببيان ااسكافى ء القاطعلاعذر » وقاتلهم حتىأعطوا الجرية ومصاغرون 
فاو تركهم - بعد ذلك سم يظن أنه قد تثير ال .0 

إلا أن هذا النرع خارج عن الإقرار الذى حتج به » فإن شرطه : 

أن يكون للقر مسلها ء ملتزما . . وفى المثافق خلاف ب فكيف ترك 
المسلم الملتزم المطيع المتبع ‏ بفعل ال كر فلا ينهاه عنه (5) ؟ 


ول الأمدى . - ( ولو سل أنه جائز ۳ بعض اللاحوال إل أنه بن فی 
اقراض أن ذلك نادر . . خاصة أن أحماية ‏ صلی الله عليه وسلم - آبر هذه 


(۱) انظى : فشح القدير للشوكانى چ ه ص 6۱۲ . 
9( انظر : شرح اليزدوى ج ۲ ص ۸:۱ 14 
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الآمة » فلويا , وأسرعبا امتثالا لامر نبيراء والذين شودوا برسالةء » وبذلوا 
أنفسهم لله فى ط عته .. فإذا كان كذلك .. فالنادر لاح له .. دوالك للاعم 
الاغلب (۱) , 


ليه ۰۰ هو قد تصاحب إقرار الرسول - عليه التلام - قران ژفید 
جواز هذا القصرف 8 القر و وهنا يزيد [فرازه - صلی الله عليه وسل - 
دلاة وموافقته على التصرف » والرضا به ... و نمثل لذلك ما بأ ۽ _ 


) !)كن بقوم - صلی الله عليه وسل - با مشار که فى الفمل » کقیاءه - صلی 
الله عليه وسل - مع عائشة . لتنظر إلى الاحباش » وم يزفتون فى السجد 
(أى برقصون ) يوم العيد م فقد قام ما ۰ وأخذها على كتفه , ليسترها » 
ويمكاما من رؤيتهم » والنطر إلى زفنیم ٠‏ 

(ب) سكونه - صلىالله عليه وسل ‏ مع الاسةبشار » وإظبارعلامات الرضاء 
والةيو ل . . فذلك حجة واضحة »› لان اسايشاره لا لكر ن بما شالف اشر بعه. 
لتبسمه - صلی الله عليه وسلٍ ‏ لما اشتکت إليه امرأة ( رفاعة لقرظی) زوجما٠٠‏ 
وقالت : ( وإنما معه مثل هد بة الوب ) فذاك إقرار لجواز لتصرح بمثل 
ذلك » فى معرض الدعوى () . 


آما سكوته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع [ظبار الا متعاض » و الضيق » 
والتعرم ‏ وكل ما يدل على عدم رضاه (بالفعل) - فن مثل هذا بقع التعارض 
بين دلالة سكو ته على الجوان ۰۰ وانتفاء الحرج .. ودلالة انزعاجه و تپرمه ٠.‏ 
على الكراهية ۰۰ فل السكوت ف مثل هذه الحالة - يعتبر إقرارا أم إنكارا ؟ 


(۱) انظر : الاحكام للامدی چ ١‏ صن 11ل .ه 
)۲ انظر : صحیح مسلم چ ۳ ص Chi‏ 


م 

وقد رأى السبى : أن دلالة السكوت على الجواز لا تن بعدم بهود 

الاستیشار منه ‏ صلالله عليه وسلم # يقول السيى : - ( سکوته ‏ صلىالله 
عليه وسلم ‏ على الفعل ‏ ولو غير مستبشر دليل الجواز الفاعل ). 


لكن بری اءض الباحثين أن إظهار الاين عاج »> وااضیق دليل السك ر اهية » 
ان اليءان م بكل ماحصل به التبيين ... فإذا أظور - صلی الله عليه وسل - 
الک راهية - باعراضه ‏ وإظبازه الانزعاج كان ذلك انا وحصل 


الشاهدين تبين غرعنه ‏ صلی الله عليه وسلم - فى ذاك . 


وعلى هذا لابعتبر السكوت [إقراراً بل هو [ذکار . 

وڪن نويد هذا الاتجاه الاير )لما تقل عله س صلى الله عليه وسل ۳ 
أنه يسال أحيانا » فيعرض عن اسائل » ويسكت عنه ‏ [نکاراً لسؤاله ۱۱ 
و كإعراضه ب صلى ألله عليه وسل ساعن يسأل عن احج 08 أفىكل عام هو ؟ 
سكت معرضا عنه أولا س کان ار بد بیان السکراهیة(۱) . 

( أنواع التقرير )۰6۲2 

التقرير قد يكون قولا ۰۰ أو قملا ۰۰ 

فالتقرير بالقول منه مارواه الامام‌آهد - فقصة , ماعز» ‏ أنه اعترف 
بالزند۰ آمام الى صلى الله عليه وس لم ثلاثا . . كل ذلك إرده الى 
.صلی الله عليه وسل فقال له أبو بكر : ( [نك إن اعترفت الرابمة رمك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ) . 

اختج ببه الحنفية , والنابلة علنى أن ( المدد ) معتبر فى الإقرّار انا 
من چپتین . 


(۱) انظر : چمع الجوامع ج ۲ ص ۹۵ » 
(۲) انظر ۰ اعلام الموقعين ج ۲ ص ۲۷۰ + 


ج ام م 
۱ ) أن ذلك عا عله أبو بكر من حال الرسول ‏ ب . 
(ب) أن النى 58 ما ۱ أقر ذلك » ول مخطىء قائله (۲۱. 
وإقراره - يلج على الافرال قد یکون متعلقا بشئون التشريع ... 
أو متعلقا عسائل خارجة عن هذه الدائرة - کالامور الدنيوية ... فا مك إقرار 
0 توع على ودة ؟ | 


(1) اما إقراره ‏ بلق على الاقوال المتسلقة بالا مور اتشرعية ... 
فيدل على الصحة ءءء ورقيل ل ؛ ا لاصيال | ۷ ؟ اء بیان سبق . 

وهذا مردود ؛ لان سكوته عليه يوم ته . وتغيين ا حك السابق : 

ثم إن کان القول إخباراً عن الشرع .. دل على أن الشرع كذلك ‏ ا جاء 
فى حديث آی بکر أسديق -- رضى الله عنه فى قوله (لماعر) : «ن 
آقررت أريعا رحب رسول الله صل الله عليه وسم سء ۰ 


وان كان اقول ( مظنة ) أن ينهى عئه ‏ فل قعل ۰ ا 
معين ‏ كلاب الد : أ التعزير فل يحك به . . دل على جوازه -- أى 
-جواز القول . . وانتماء ذلك لسع ى حقه ... ومن هذا قر اره شعراءة» ‏ 
عليه لسلام -- على الفزل ۰ والتفی يذكر النساء ٠‏ 


ويقول این اقیم*۳)  :‏ ( لاه صل الله عليه وسل : أقر دك منهم لکوته 
جربا عل عادة الأشهراء » ف مطالع قصائدم » ٠.‏ ممأ بد کرو نه لجلب انلاه اسامع ۰ 
واستثارة شاطه ؛ ليتوصل الشماعر إلى إلقاء ما بر بده زیم ۰ وتعصیل الار 

¬ + 2 ۰ 

(۱): انظر : نيل الاوطار ى ۱۰۰۷ » ومراجع الحنفية و الحنابله سبق 
ذكرها. ۲ ۱ 
(۲) اارجع السابق ٤‏ وارتساد الفحوك الشوکانی ص ۱ ۰ 
ملام الموقئعين ج ۳ ص ۰.۲۷۰ 


أما ماکان متعلقا بدشون الدفيا ء وال مور المثيية عله - صلى الله عليه وسل 
فالتقرير عليه لا بدل على صدق الجر > و شوت مدلوأه ... بل قد يظلع أله 
رسوله على كذب ذلك القائل ۰۰ کا أطلعه الله على كذب المنافقين » فى قولهم : 
( نشهد [نك لرسول الله !! ) ۰ وة_ل كبيرم : ( لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الاعز منها الازل ۱۱ ) ۰۰ وقد لا يطلعه علیه(۱) , . 


(ب) دالافرار على الآفمال كإقراره صلى الله عليه وسل - لد بن 
الوليد على أ كل لم ااضب ۰۰ ومن الإقراد على الفمل الإقرار على ( الترك ) . . 
کا نقل أن عمرد بن الماص تيمم من ال جنابة فى ليلة باردة » وصلى بأصحابه . 5 
فلا أخبر ان - صلى الله عليه وسلم ‏ بذاك قال له : د صليت بأصحابك .. 
وأنت جنب » ؟ قال : ذكرت قول الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم , إن الله كان 
بج رحيا :۲۳۵ .۰ ول پامه بالاعادة فکان ذلك [قراراً منه علىتركالإعادة , . 


وتقريره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثل ذلك من أفعال ... يدل على أنه 
لا حرج ى ذلك الفعل ... وذلك یم فى الفعل إذا انت أن بكرن حراما ۽ فان 
الحرام هو أذى يائم فاعله » ويعسى به . . وهو المنكر الذى أمر ‏ صلی الله 
عليه وسل - بإنكاره9؟) .. ها أقرعليه ما أن يكون وأجبا .. آومندو پا, ۰ 
أو ماحا. . 


وأما المكروه .. فالمثبور - عند الأصوليين ‏ أنه صلى الله عليه وسل - 
لا هر عليه 4 ۰ 


(۱) انظر : اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم . للشنیخ عبد الجليل 
فیسی ص 1۱۷ ۱. » وجمع الجوامع للسبکی ج .۲ ص ۱۱۷ :+ 

وافعال الرسول ودلالتها على الاحکام 5. الاششن ص :مرکا ره 

(۲) سورة النساء آية ۲۹ , ' 


(۲) انظر : ارشاد الفحول للشوکانی ص 4۱ . 


5 


وذلك مشکل ۱ 1 و و مره إشكاله 5 أن المكروه يس ععصية بل اجر دن 
تركه لله .. وآما من فعله فلا إثم عليه ٠٠‏ فليس هو معصية حت پازم النی 
صل الله عليه وسلم س إتتكارة . 


وکن ۰ كان (اسکروه) مطلو با تركه وهو موی تبه سب 
فور مشکر رم هذه الناحية ۰ ۰ قلا يترك ۳ سب دلى له علية وس إنكاره 
ع وان لم يكن معصية ۰ 

ول بارع جرج عن قامله بعد أن قح ا فيل وقوعه فيو بستحق 


الثم عثه | کار ات(۱) 5 


ای 
وما سيق قعل أن الشکر الذی یستحق عليه الاتکار آعم من المعصية . 
ملاحظة هنا : مل يمكن أن يتعدى حم التقرير لغين الفرر ؟ أقول لمم 
يمكن أن بتعدى حك الفعل المقرر عليه إلى سائ أفراد الآمة . . وهذا أقوى من 
تعدية - دنه هو سب دل ألله عليه دح مر إلى غيره . 


وقد ذکر الجوبتى أن الذين وقفرا فى تعدية حم الا فعال اانبوية وافقوا هل 
تعدية أسكام ال فعال اى قرر عليها غيرهء لان مافعله - صل الله عليه وسل . 
برد عليه احمال ( الخصوصية ) ۰ ٠‏ وهو احهال يضعف التمدية . 

آما التقرير فٍن حمله على الخصوصية ضعيف جداً ۰ لابکاد يستحق الذكرء 
لضا ل ماب خصیص أفر اد الامة به من الاحكام .. كجمل شهادة « خزعف» 
يشهادة رجلين .. و لذلك كان احتيال المساواة بين فاعل الفعل المقر عليه .٠‏ 
وسار أفراد الامة ‏ هو آفوي من استثهال المساواة بين رسول الله صل الله 
عليه و سل س وسار أفراد الامة ... ودلالة التقرير -. لذلك ‏ آقوی من 
دلالة الفعل الثیری من چپة التعدية شام ة2 . 


(۱) انظر : الراجم السابقة » وارشاد الفحول للشوکانی ص ۰.۱ 
(۲) انظر * جمع الجو امع ج ۳ ص ٩۱‏ » والسودة تحقیق الشیخ محمد 
محپی الدین آل تيمية مطبعة الدنی صن ۲۰ ۶ ۲۲ ۰ 


فل اأثقرير يدل على صحة الحم ؟ 

و - آوفا :- أن يعم النی - صل الله عليه وسل ب بالفعل مه سواه 
سمه , أو رآه مباشرة . أو حصل فى عيبته , ونقل إليه  ..‏ قل إليه خبر 
تأخيرم اصلاة اعصر حى غربت الشمس يوم بى قريظة . 

فان انتنى هذا الشرط . بان | يعلبه ‏ صلی الله عليه وسل فلا یکون 
التقر بر حجة فى هذه الحالة ٠‏ 


م وثانى هذه الشروط :- آری يكرن قاهرا على الانکار » لقو له 
دی صلی الله عليه وسل دمن رأى منک مسكرأً , فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فلسانه ۰ فان لم ستطع فيقلبه .. » فبو يدل على سقوط الإنكار بالید » 
واللسان عند امچز عنه . . وارخصة قوله تعالى :- ١‏ إلا من آکره 
وقلبه مطمتن بالاعان > . . فرخص فى انطق بكلمة الکفر -- وااسکوت 
أولى بالجواز . ۰ 

وإنكار المسكر ‏ بالنسبة لرسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ هو واجب 
مطلقا . . ولا يفط دل اخوف على نفسه - لان الله ضن له التصمر » 
و'ظمر و كفاه أعداءه بقوله : , إنا كفيناك المستهزئين » » ولان ترك الإدكار 
خوفا - يوه الجواز . ۰ 

۳ وال هذه الشروط :ان بکونالفر متقاداً للشر خ ۰۰ بأنيكون 
مسلا . . سامعا .. مطیما أما إن كان کافرا فان تقریره لايدل على رفع 
احرج .٠‏ وقد آقر انی صلى الله عليه وسل اليوود والتصارى على بم 
و کناتسيم .. وأقر الجرس على ممايدهم -- مع مايعمل فيها من الکفر باه 


والشرك به ۱۱ 


(۱)انظر : ارشناد الفحول للشوکانی ص ۱ ٠‏ 


پس 


وعلى هذا ,لايكون سكوته عن الإذكار على فعل لكافر حجة على 
رفع الحرج . ولكن هو رقع ذلك . . حبة على أنه جوز اة 'قرار أهل 
الذمة على مثل ما أقره عليه التى صلى الله عليه وسل . 

4 وراب هذه ااشروط : - آلا عنم م نالإنكار مائع ‏ غير ماتقدم 
فإن وجد ماع صحییم أمكن إحالة الإقرار عليه .. فلا يكرنحجة ١‏ . کترکه 
- صلى الله عليه وسل -- نقض الكمبة .. المائع الذى قلنا من قبل ۰۰ 

ون هذا ایتا سكرته ‏ صلىالل عليه وسل ف التظار الوحى 
س وعم ذلك من عاله ‏ فلا يكون مكونه ‏ قبل بيان . حجة على 
إنتفاء الحرج ف الفعل . 

ه -- وخامس هذه ااشروط :- اختلف فى أن (نکلف) الق شرط 
آم لا ؟ قال انان(۲۱ :- ( لايقر نی صلی الله عليه وسل أحداً على 
باشل .. واظاعر دضو ل غير المكاف » لان اباطل قیسح شرعا - ون صدر 
من غير المكاف .ء ولا جوز تمکین غين المكاف منه ٠‏ وإن ۸ ائم به 
ولاته يوم من جبل سدم ذلك الفعل من جوازه )۱۳ . 

( خا ة فى هذا المقام ۰۰ ) 

ما الفرق بين إقرار الماك .. وإقرار الرسول صلى الله عليه وسام ؟ وهل 
يكون [قرار الحاكم عن الراقعة كا بالواقع فيها ٠.‏ ام لا؟ 

إذا رفع الحام عقد . . فتركه منغير نكير » أو اعثر ض . هل يكون 
ذلك کاقرار صاب الشرع إذا رای أسداً يفعل شيئأ» فتركة » فإن ذلك 
يكون إباحة مثه - صلی الله عليه وسلم ب لذلك الفعل ... أو يكون إقرار 


(1) انظر : حاشية على شرح جمع الجوامع ج ؟ ص 18 ٠‏ 
(۷) انظر ؛ ارشاد الفحول للشوكائى ص ۱ » والمسودة لآل تيمية 
ص ۲۹۸ وتيسير التحرير ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 
البحر المحيط للزركس مخطوطة بمكتبة الازهر رقم ۲۰ ۰ 
انظر 'مثال الرسول ودلالتها علي الاحكام ذه الاشقر / 00؟ 5 


پ؟ س 


الما 1 آضعف » اسکونه فى موطن الخلاف .. فله إبقاؤه على ماهو عليه من 
الخلان » ولات رض له . . خلاف (قرار رسولالله ‏ صلی‌اله عليه وسل 
يكون دليلا على الإباسة » لاه - صلی الله عليه وسلم ‏ لايقر على منکر ٩‏ 


والجواب على ذلك : أن الاقراد داییل الرضا امقر عليه .. ظاهرآ .. 
وهو أضعف فالدلالة عن الفعل والقولء لان جرد الترك » والسكوت قد بکون 
مع الإنكار ‏ آلا ترى أن رسول الله صل الله عليه 00 - لا بلغ النهى 
عن ااسکفر ... والآام بالإيمان ‏ وآمن من آمن د و کفر من كفن ... 00 
عليه السلام ‏ بکرر التسكير كل يوم على آهل 2٠‏ . ولا غیرم مس فتركه 
للتكير - فى يعض الاو قات - على تلك النکرات - بعد التبليغ ‏ لابقتضی 
إباحة تلك السکرات<) . 


وأما الفظ الدال على إباحة تلك السکرات .. أو الفعل .. فلا سيبل 
إليه . . ودل من ذلك أن ( مدلول اترك ) قد ختلف عنه مالا مختلف ( مدلول 
الفعل واقول ) عنهما ‏ إذا تقرر أنه أضعف ف آم آخر لمن بدا له احتال : 
وهو أن الماک قد پترك الواقعة على مافیپا عن الخلاف » ولا يتعرض لإنشاء 
حك فيها ؛ لآنكلا القواين جوز الاخذ به .. وهو طريق إلى الله تعالى .. 
فلا ضرر ف الإفرار علییما ... بخلاف [قرار الرسول - صلىالله عليه وس 
5 ى الواقمة لایکون 2 إباحة الفمل ۶ أو نکون تعدم من الا کار مايكق 
فى الإرشاد حم الله تعالى ‏ فى تلك الواقعة . 


وعا تقدم على أن إترار الماع لیس فى قوة إقراره ‏ صلىالله عليه وسل 5 
لماذكر2). 


(4۲انظر : الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام » ومقدمات القاضى > 
والامام شهاب الدين العراقي ص )١ » ۲٩‏ بء 


۳۹ - 


المطلب الثانى 
سكوت الشی عن الان ودلالته على الاحكام 


مادنا بالسكوت ‏ هنا وما قلنا هى, قبل س هو ترك الكلام ٠‏ . فان 
يكن هناك ما يستدعى القول » فان السکوت لا دلالة له » لان ترك 
) اقول ( همه إإغاأب على حال البشى ۰ 


أما إن کان هناك ما يستدعى القول . ٠‏ م سکت - عليه السلام فان 
سکو ته هذا قد ادل على حم ۰ 


ثم إن كان الذى يستدعى القول . ۰( فع ) حدث أعام لنی صل إلله 
عليه وسلم ‏ آو (قول ) قيل آمامه . ٠‏ فسكت عن الإنكار عليه . . فذلك 
هو (تقری) أى الإقرار والموافقة على ما مع أو رأى . 

وان کان الذى پستدعی اكلام ( حادثة ) وقعت ۰ واستدعى بیان حم ds‏ 
أو (مؤ ال) پتطاب جواباً منه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسکت عن الجواب ۰۰ 
فلسكوته دلالة . 

وهذا النوع من اسکوت هو مادنا هذا ... ويقول الملياء : إن سكو ته 
سل الله عليه وس - لا يدل على أنه لا حكم إلا عند الطلب والقساول ؛ + فى 


= الا بتد|ع(۱) . 

وسکرت انی صل الله عليه و سلم توحان 

١‏ انوم الأول : أن يسكت . عليه السلام ‏ لعدم وجود حكمشرعى 
فى المسألة . 

۲ - النوع الثاني : أن يسكت مع وجود حم للسأه . ٠.‏ ولكن عنعه 
من الإجابة مافع ۰ . 


(۱) انظر : شرح تنقيح الفصول للقراى صي 1۲ + 


سم 4 1 - 


(1) آما سكوتة ‏ عليه السلام س امدم وجرد حك فى الاھ .. فإنه ‏ 
عليه اسلام -. کان إذا سل عن حادثة ‏ ليس فیا حكم ‏ يسكت ۰ منتظراً 
الوسی ® ۰ 


آما إن کان فيها حكم ‏ ول عنم من الجواب مانم فانه کان يجيب » 
لانه مأمو . بذلك » لقوله تعالى : « وآنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما رل 
إليهم ٩2)‏ ۰ » فلو سكت لم يكن مبیناً . 


دعل ذلك . . فسکوته صل الله عليه وسم س مع عدم و جود مافع 5 
يشعر أنه ليس ی المسألة حكم ء و إذالم يتأت بيان لاق ۰ . بقی آس المادثة 
على ساله ه٠‏ و سمل بعض العلماء(۲) لذلك : بأئه - علية ا! 1 أو سمل عن 
قول قائل ازو جته : 


) أنت حرة › أو أذهى إلى املك . ۰ .) إلى غير ذلك من الکنایات .. سكت _- 
والحالة هذه من غير تفه ٠ ٠‏ لوجب أن يدل سكوته على أن الكنايات 
لا درتب عليها طلاق . ۰ کا پترنب على اطلاق ااصر يح . 

وما ورد فى السنة ‏ م هذا انوع الأول وهو السکوت امدم وجود 
حم شرعی ما روی جابر س رضی الله عه - [ أن ام أة سعد بن الربيع 
قالت : با رسول الله : إن سعداً هلك ( آی مات ) وتر ك ابئتين » و آخاه . . 
فعمد أخوه فقبض ما 7 ترك سعد 11 و [عا تنكح النساء على أموالمن ! ! فل يحبا 
فى اسما هذا . ٠‏ ثم جاءته » فقالی : با رسول الله : ابنتا سعد ؟! فقال : اد دع 
لى أخاه ( هكذا يأمر المغرد الذکر ) -- ولمله طاب من صحانی جواره ب 
جاء ( أى آخو سعد ) قال له : ادفع إلى ابنتیه الثلئيك . . ول امراته این 5 
ولك ما تبقى ] . وف رواية الترمذى : فترلت آبة الوارسگ(۳) . 


(۱) سورة النمل آية 41 . 

(۲) انظر ۰ ۰ شرح تنقیح الفصول للتراق ص ۱۳۲ . 

0) انظر تفسير الترطبی + ه ص ۷۵ .. وافمال الرسول ودلالتها 
على الاحکام للدکتور الاشتر ص 11۰ , 


شد د 


ومن هذا النوع أيضا س سكوته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن نءض 


الاسکام مع ان بحض آخر 53 درج حت هذا الامر سألتان : 


۱- كأن یکون السئول عنه قد تبین حکنه بدلیل صحیح .. وق تلك 
الال لا یکو سکوته س عما سكت عنه ‏ حجة على انتقاء هذا المح .. بل 
بکرن سا لة شاه سب عليه السلام 575 عل الدليل 7 


وقد اشترط لذلك بعض املماء : أن يكون السکوت عنه فا ۸ تذکره أداة 
الشرع ... فلو كان المسكوت عنه قد ذکر فيها » فانه عا لا تج به : کا لو ألى 
بزان » وزائية » فأمر بالجلد » ول يذكر ( البر . والمدة . و غیرهما ) » لان‌ذلك 
مال نه على اليبان فى غير هنذأ الموضع ٠‏ 


بو وقد يكون المسكوت عله ‏ ف هذا التوع - ۱۶ توم ثبوته » 
أو يتردد فيه » لتعارض الادلة ٠ ٠‏ فيبغى أن يكون المسكوت عنه دايل 
أنتفائه .. وصورة ذلك ما ورد فى حديث ألى هرارة فى قمة الاساری 
الذى وطیء زوجته فى نها رمضان » فأمر الثى - صل الله عليه وسل -- 
بالتكفير ۰. وسكت عن بيان الحم بالنسبة لازوجة - 

ومن ها اختلف الفقهاء فى سک كفارة المرأة : هل لا يجب الكفارةعليها ؟- 
بناء على هذا السکوت الثبوى ‏ ؟ ببذا قال بعض الفقباء ٠‏ ۰ ولکن آغلیهم 
بقولون بوجوب السكفارة على المرأة ‏ فى هذه المسألة ‏ كا وجبت على 
الرجل 1۱ . 


(ب) النوع الثانى ‏ س سکوته ‏ عليه السلام - ما کان فانع من هيسان 
الحم ,. ومنه فى شکل موانع تة" : 


(۱) انظر : الفقه على المذاهب الاربستة ج ۱ ص ۵۲۰ # والفنی 
لابن قدامة ج لا ص 1۳۷۲ «: 

(؟) انظر : الموامقات للشاطيى ج ؟ ص ۳۱۲ 6 ۲۱۹ > واعلام الموتعين 
لابن القیم ج ؟ ص ۰۱۵۷ ٠‏ 


سس اليج س 
۱ - أن يكون اسائل قد سأل عمالم يقنع . . فيترك ‏ عليه السلام ‏ 
جوابه لعدم الحاجة إلى الان » ولاشمار اسائل بتكلفه دون مبرر .. وق ذلك 
من الكراهة ما فيه . 


۲ - أو أن عقل اسائل . . أو عقل بعض السامعين لا حتمل الجواب 
تكليفا وتنفيذاً فييكت عليه السلام - عن جوابه . آشسلا يكون الجواب 
فتنة له فى دنه » وقد جاء ف البخارى : تأييداً لذلك ‏ ( ياب من ترك بعض 
الاختبار خافة أن يقصر فهم يعض الناس > فيقعوا فى أشد منه  )‏ ثم روى 
حددث عادة فى ترکه _ صل ی الله عليه و سل نقض السکمیة(۱) . 


م - أو أن يكرن سكوته - عليه الصلاة والسلام على سبل الانکار 
وال نفسه » لانه ما لا ينيغى . . فالله تعالى - قد نمی عن السؤال فى الامود 
اتی عفا عنما . . قال تعالى : « یا الذين آمنوا : لا تسألوا عن آشیاء أن تبدلكم 
قسؤك » وان آ-ألوا عنبا ین ينزل القرآن ‏ تید لک عفا الله عنبا )۽ 


ونبى الذى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن كثرة السؤال .. ومن هذاالنوع 
سکوته عليه الصلاة والسلام - عن الاقرع بن حابس : فقد 0 8< 
صلى الله عليه وسم ‏ قوله تمالی : «وقه على الناس حج ابیت ۰ . الآية» 
فقام الأقرع » وقال : أفى كل عام یا رسول الله ؟ نأع ا 

سی سأله ٹلا 8 فقال صلى الله عليه وسلم - « والذى تسى بيده : و قلت : 
تعم لوجبت !! ولا استطعتم 00.11 . 


(؟) سورة a‏ ية 30 ١‏ 3 


) انظر : نيل الاوطار للشوكانى ج ؟: ص ۲۱۲ + 


سا 2 


. . ومن هذه الموانع : أن اسكوت نفسه قد يكون أحيانا جوايا‎ ٤ 
فن استأذن فى فعل شىء ۰۰ فسكت النى عن الإذن له .. دل ذلك على عدم‎ 
. . الإذن ۰ . ومن ذلك ما رواه أبو هريرة  رضى الله عنه حيث قال‎ 
(قلت : با رسول الله : نی رجل شاب» وإفى أخاف على افمی آلمنت » ولاأجد‎ 
۰۰ ما أتزوج به النساء  زاد فى روايه : فأذن لى أن أختص 11 فسکت عنى‎ 
ثم قلت ذلك » فسکت عنى » ثم قلت مثل ذلك » فسکت عن » ثم قلت مثل ذلك‎ 
فقال الى صلى الله عليه وسلم .. يا آبا هريرة ! ! جف الق ما أنت لاق»‎ 
!! ) فاختص على ذلك .. أو ذر‎ 


قال این حجر : ( فيه من الفوائد ‏ جواز السکوت عن الجواب . أن يظن 
أنه يفم الراد من جرد السكوت )607 5 


ورلکن ۰ هل ترك النی الاجابة فى وافعة وجب ار ك الحم فى نظيره! ؟ 
جاء فى السود:(۳) - إجابة على ذاك : ( أله إذا ترك انى - صلی الله عليه 
وسلم ‏ المع فى حادئة .. فبل لنا أن مرن ظيرها ؟ كلرجل اذى شج آخر 
شجة » ولم م فما النى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کر . . فعلم بذلك أنلاحكم 
شا ق ااشر عة 7 


يقول القاضى آبو يعلى - الحنبمى ‏ إجابة على ذلك : جوز لنا أن سک 
فى نظيرها » لانه ‏ على الله عليه وسلم ‏ رما يكون قد سكت عیلا نا على 
بیان آخر : بأن بكون قد حم فى مسألة أخرى مشارة ۰ ٠‏ ویکون سكوته من 
تفو يضه للحاضر ین استخراج الحسكم بالاجتهاد . 


(۱) انظر : صحيح البخاری چ ٩‏ ص ۰,۱۲۰ 

والبحر. الحیط لازرکسی مخطوطة بالازهر رقم ۱۰. .. 

۲) افتباس من ( السودة ) ال تيمية ص ۲۵ » وافعال الرسول 
صلی الله عليه وء ملم للدکتور: الاشتر ص 253 ٠‏ 


عم رت 
ونوافق اقاضی أبويعلى . . ان عقيل على ذلك فى حالة واحدة :- 


هى عنده جائزة : وهی أن بكرن له صلىاللهعليه وسل - حك فىنظيرهاء 
لصح استخراجه من معنى نطقه ... واشترط لك : أن يكون قياسا جايا فى قوة 
اانصوص ۰ فإن ۸ يكن كذلك قلا وجه عنده ؛ اطلیتا المع - مع مسا که د صلى 
ألله علمه وسل ۲ 


واستدل بأن الك النی نطلبه بالقياس ‏ أو غيره ‏ من الادلة الاجتبادية 
لتك الواقدة . . إما أن یکون - صلى الله عليه و سل - قد علبه » وتركه .. وذاك 
متنم » لانه من تأخير ايان عن وقت الحاجة ۰. وإما أن يكون غير عالم به . . 
وذلك غير جائز » إذ لى أراد الله بيانه لا طواه عن تبيه - صلى الله عليه سل - 
وأوقع الامة عليه من غي عاريقه . ٠‏ فلا ببقى إلا أنه لاس له - ف المسألة - 
شرعياً . وذلك عنم من طلب حكم شرعى لنظائر تلك الحادثة . 


لسكن ما قاله اقاضی أدق » لان النى ‏ صل الله عليه وسل - قد بترك الحم 
فى آمر من الامور » لالم شرعى ا سيق فإذا علمنا ذلك الانع » وعرفتا 
زو اله از آن سم فيه .. کنقض الكمية » وإعادة يناما على قواصإرأهيم.. 
ترك النى صلی الله عليه وملم الحدائة عردم بالاسلام ۰۰ فإذا زال هذا السپب 
جداژ ار فعل ذلك . 

وكذلك ترك الحم عنالمعترف بالن:ا لاو مرة » ,وللثانية ء ٠والثالثة‏ ..ه 
قال الشافعية . . والمالكية : بأن الاعترای بالزنا مرة واسدة موجب لحد ؛ 
وأخذرا ذلك من أدلة أخرى غير تللك ااواقمة ۰۰ وجملوا رده ( لماعز ) فى المرة 
الأولى .. والثانية ۰۰ ولثالثة على عامل لفة » لزيلة تلبت ۰۰ ما 
ترکه الحم - فى نلك الواقعة - مالعا مر السك فى نظانرها من أوقائع ۰ 


وقال الحنفية .۰ والحنابلة : إن رده - صلى الله علية وس - «بلاعز » قيل 


دانع ست 


الرابعة دليل عل أن الرابعة هى ال جبة . ,ولا حك فيما قبلها » إذ لو كان فپ 
حك لما جاز ترک (6۱. 


وض انهاية أقول : إن اوقائع انى »سکن أن بترك فيها الرسول - مل الله 
عليه و سل - ۔ الحم أحيانا - نوعان : - 


الأول : ba‏ سوق لقص علیه 6 أو هك ن با سوه بقياس جل ۰ 


الثانی  :‏ ها منم من اس فيه مانع » یتضمن مفسدة أعظم من ترك بیان 
الحم فيه . ۰ فإن لم يكن كذلك. ٠‏ فإن ترك الس فيه تفع ۰۰ و يممئع علينا 
الح فيه . وهذا قيد ف نی ( قياس الع ) کا هو مسروف - فلا جوز کون 
فرع القباس مما كان ى حادثه فى زمنه - صلی الله عليه وسل - وترك ذاك الحكم 
فد ۱۱ 


وجه دلالة سکو ته و تقریرانه 2 على الاحکام : 

الادلة العتمدة ی الشريعة أغلبما آقوال فالکتاب العظم قول اله تعالی 
والسئة النبوبة منها أقوال ومنما أفعال . والإجاع منه قولى و منه فعلی . 

و مذهب ااصحای ( عند من یقول به ) مته قول ومنه فمل 

ودایل القیاس وهو املة ليس قولا ولا فيلا و اکن هی سى اعتبره 
الشارع فى الاصل . 


)١(‏ انظر : نيل الاوطار للشوکانی ج ۷ ص ۱۰۲ » والمغنى لابن قدامة 
ج ۸ ص ۱۰۲ ؛ وبداية الجتهد ج ۲ ص 2.1 » وحاشية الباجوری ج ۲ 
ص ۲۲۷ » وشمح كنز الدقائق للعلامة معين الدین ۰.۰ ؟ وموسوعة ناصر 
للفته الاسلامی ج ۱۲ ص 159 « 

(؟) انظر : الراجم السابقة , 


مس 1 سن 


فالأدلة إما أقوال وإما أفعال وإما غيرهما : ویقول أبن تيدية (© الأصلى 
قر لاله وفعله و ترکلقول و ترکه الغعل وقول رسول الله صلى الله عليه ولم وفعله 
وتركه القول وتر أأفعل ه وإن كانت جرت عادة اللاصوليين أن يذ كرو! قول 
الله فقط ومن جبة النی صلى اله عليه وس . قوله وفعله وإقراره فهذا تفسیم 
للادلة هن و جه طییعتا و اسما إلى کناب و سنه وإجاع وقباس وغير ذلك . 
هو تقسم ها مس جبة مصادرها وهو اتقسيم السبل المعتمد عند الاصو لبن ٠‏ 


)١(‏ المسودة لآل تيمية طبع المدنى بالتاهرة تحقيق الشيخ محمد 
بحپی الدين مد الحميد ص ۲۹۸ ٠‏ 


محف الشان: 
(ف حم الاشياء المسكوت عنها ( 
ويتكون هذا الميحث من مطلبين 


الطلب الاول بت f‏ الاشیاه السکوت عنيا as‏ فى آظر الاصوابين ۰ 
الطلب الثانى - تطبيق ذلك ... عند الفقهاء 


المطلب الامول 
حکم الاشياء المسكوت عنها ٠ ٠‏ فى نظر الاصوليين 
وهو مايعبر عنه عندهم ۰ . مسألة العفو : 


المذهب الآول  :‏ پری أن الشريعة ( حاكة ) جميع أفعال امياد ... فلا 
تخاو فمل مها عن حکم شرعی ... فا من عمل برض ... ولا حركة 030 ولا 
سكون لدع إلا وااشريعة حاكة عليه لتكت إفرادا وتر کيا د 

وفد أحاطت الششريعة بالا“فمال إحاطة تامة » فلم يشذ منها شىء ۰ 

ومن قال ذا المذهب : الإمام الشافعى » وان السمعانى ... قال أبن 
السمعاتى  :‏ 212 ( ولابد أن يكون لله تعالى فى كلحادثة حکم ... ما يتحليل 
أو بتحريم ) ۰ 

وقال فى موضع آخر :-) إن نعلم قطءاً أنه لا جوز أن تخلى حادثة عن 
سکم ألله تعالى 6 منسوب إلى شر بعة نبينا Ea‏ صلی الله عليه وسلم - يبينه ¢ وأنه 


ودلالتها على الاحکام د. محمد الاشقن ص ۱۲۷ ۰ ۱ 


4ت 


| بردعن السلف الاضیتآجم أعروا وأقعة عن يان حکم فيها لله تعالى و تقدسءذه 
وقد استرساوا فى بث الاحکام استرسال وائی بانبساطیا على جميع اوقائع » 
ولايخن على منصف ألهم ما کانوا یفتون فتوی من 

و تنقسم ااوقائع عنده إلى مايعرى عن حكم ۰۰ و إلا مالا يعرى عقه ) 

وقد احتج هذا الذهب بالادلة الاتية : 

( لول سکن أفمال المكافين - بجماتها ‏ داخله نحت خطاب اتسکلیف - 
لكان پیش المكافين خارجا عن حکم خطاب الشکایف - ولو فى وفت , أو 
سالة ما ب لسکن ذلك باطل ء لا نا فرضناه مکلفا ؛ فلا اصح شروجه ٠‏ 

ويناقش هذا الدایل يأنه يمكن إبطال هذا بأتا نمنع أن يكون المبد البالغ 
العاقل مكلفا على الإطلاق ... و[ئما هو مكلف بما كافه الله تعالى به . . لا ہما 
سكت عنه فلم يكلفه يه ٠‏ 

(-) واستدلوا - انیا - بقول الله تعالى , , ونزلنا عليك السكتاب تبيانا 
الكل شىء » ويقوله على : « اليوم لت لمكم دیکم » (۲) 

ووجه الاستدلال من هذین النصين : آن‌اسکتاپب قبيان لكل شی» ؛ ودخل 
فعالامیاددخولا اولیا ... ذ أن ضبطها ‏ حسب أداءرالله تعالى ب هو القصود 
الاول‌من نزولقرآن امجید.. فینیغی أن کون فالكتاب بیان آحکامپا جميعاء 

ویناقش هذا الدليل بأن لابة عامة لكل ما من شأنه أن بدخل فبا . . 
قال جاهد : د تیپیانا لكل شىء : لحلال واطرام  (‏ ...وهی واردة فى 


(۱) النحل آية ٠ ۸٩‏ 
(0) الائدة آية ۲ . 


9 اتظر تفس الترطبی ج +۱ ص ۱۷۱« . 


~4 = 


شمُون الدين كالآية اثثاية ... فا ليس من الدين خارج عن عموهها ... دالفمل 


أما المذهب الثانى ؛ فيرى أن الشريمة جاءت بأحكام معيئة فى آفعال معينة. ٠‏ 
آراد الله عز وجل - أن تکون تلك الاحكام هى الدين ۰. وترك ما سوى نلك 
الآفمال المعينة » فل يتعرض ها ء لا بأمرء ولا بنهىء ولا بتحليل ولابتحريم . 
بل آيقاه على ما هو عليه قبل ورو د الشريعة . 


وأفمال العياد ‏ على هذا . قسان : 


(1) قسم فيه حكم شرعى ٠‏ . سواء حكان واجباً . . أو مندوبا ٠.‏ ۽ 
آر مياحا ٠۰‏ آو مکروها آو رما . 

(ب) وقسم آخر ارج عن نطاق الشريعة . آغفل فيه ال مسك الشرعی ... 
وهو ما پسمی ( بالعفو ) . 


وأستدل أصحاب هذا الذهب بالادلة الانية : 


۱ با وردهن حديث سلبان الفارسى عن النى صلى الله عليه وسل : 
أنه سثل عن الجن ء والسمن » والغر اه .. فقال , م الهلا ما أحله الله فى کنابه, 
راطرام ما رمه الله فى كتابه ... وما سكت عنه فهو ما عق عنه ,(۲۱. 


۲ وم ررد عن أنى الدرداء عن ای صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
د ما أحل الله ى كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه قور عفو؛ 
فاقبلو| من الله مافیته » فإن الله لم يكن لینسی شيمًا ۳ ثم تلا وما کان ربك نسيا. 


() آخرجه الترمذى » والحاكم ( الفتم الكبير ) قال الترمذى : حديث 
غریب انظر سنن الترمذی ج ه ص ۲۹۷ » وسنن ابن ماجة ج ۲ ص ۰۱۱۱۲۷ 
)4 اسخرت ) 


تلف ۵۰ ۳ 
رمنا نص فى المأ ل ۰ 


وقال ابن عياس : ( كان اهل الجاهلية يأكاون آشیاء » وبتر کون آشیاء 
ثقذراً » فعث الله ابه - صلی الله عليه وسل - وأتزل كتايه » وأحل حلاله » 
وحرم حرامه 33 فا أحل فہو حلال » وما حرم فبو حرام » وما سكت عنه فهو 
عفر ..) وتلا قوله تعالى : « قل لا أجد فيا آرحی إلى رما على طاعم يطعمه . ۰ 
إلى آغر الای) 


۲ - واستدلوا ‏ كذلك ‏ نمی النی س صلى الله عليه وسل ‏ 
عنه .. من کثره السوال » ولومه من فمل ذلك ولو كان لكل شىء حكم شرعی 
لما كان ااال منه ملوما .. وعا ورد من ذلك النهى : قوله صلى الله عليه وسم : 
ه ذدوفى ما تركتك » فائما آهلك من كان قبل كثرة مسائلهم » واختلافوم على 
أنبيائهم 011 . 


و بعد استعراض أدلة كل من المذهيين ری صحة المذهب القائل ( عرتبة 
المفو ) » دأن أحكام الشريعة طائفة محدودة من الأحكام . . سواء أكانت ستفادة 
با لص أم با لقیاس » ام غير ذلك ... وأن مالم بدل عليه دليل صحيح يكون 
ارجا عن جلة الاحکام أصلا ٠٠‏ وبناء على ذلك لا عتنع أن يكون النی -- 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد فعل ( ااشیه ) بناه على أنه لاح فيه من قبل الله 
" تعالى » بل هو مسكوت عنه 


وعلى هذا حمل ما كان الى صل الله عليه وسلم يفعله ‏ نما حرمه الله بعد 
ذلك سر کالتبی 3 و لبس الذهب ۰ وما أقر غيره عليه مت من ذلك کی کشرب 
الثرة؟) . 


.)1( أنظر سنن, أبی داود ج ۱۰ ص ۲۷۲ ۰ 
(۲)انظر المراجع السابقة , 


ااطلب الثاني 


) حم المطعومات التى سكت عنما الشأادع ( 


من ااید رات أنه لا سم المسكوت عنه إلا بعد عل الأتصو ص عليه ., 

و القاعدة الفقبية فى هذا اباب هى : أرن الاصل فى الاشیاء الاباحة 
إلا ما ورد اشر ع تحر مه ... واحرم منها مستثی » ومنصوص عليه , 

والاصل فى إباحة المطعومات ۰۰ أو تمحر يما : النصوص ۰ . والقواعدافقية 
آما النصو ص فءد ببنت احرمات - من ااطعومات ب وات علیما » وح صر مما » 
ومعى ذلك أن ما سكتتت عنه التصوص بکرن مباحا . . عملا بقاعدة : الاصل 
فى الآشياء ال باحة .٠.‏ وسوف عرض لهذا فى حينه . 

و الناول الحديث هنا على الوجه التالى : 

أولا : بيان النصوص انحرمة لبعض المطمومات ... وإليك یبا 

ET‏ ل الله تعالى س فى سورة امد ۱۳ : و حرمت علي الميتة .الد 
دم الختزير ء وما أهل لغير الله به ۰ والمنخنقة ۰ والموقوذة » والمتردية . 
والتطيحة » وما أ كل السبع ‏ إلا ما ذكيم ‏ وما ذبح على النصب » وأن 
تستقسموا بالاز لام ۱ ذلع فسق ۰ اليوم يس الذين کفروا من دینک » 
فلاخشوم» واخشون. اليوم أ كلت للع دینک » وأعمت علي لعمنی؛ورضیت 
ل سم داد ا الم انآ درس 

؟- ویقول عر وجل - فى سورة اليقرة29: دنا حرم علي اليتة » 
والدم » وم الخنزير ؛ وما آهل به اخير الله . هن اضطر غير باغ ولاعاده ‏ 
فلا إثم عليه » إن الله غفور رم » ۰ 


. ۱۲۱ انظر نيل الاوطار ج ۸ ص‎ )١( 
. ۲ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
, ۱۷۲ سورة البقرة آپة‎ )۲( 


دب 


* س و ول جل ثناژه 0 دا ۵ 
إلى رما على طاعم سممه إلا أن يكون ميتة » أو دما مسفوا أو لحم 
خنزير» س فاله رجس ۰ أو فسا آهل لغير الله يه « فن ۳ 


ولا عاد فان ربك غفور رح » : 


۽ ويقول تبارك وتعالى ‏ فى سورة النحل : «[عا حرم عليك الميتة » 
والدم ولم الخنزيرء وما آهل لغير الله به ؛ فن اضطر ‏ غير باغ ولا عاد 
فان الله غفرر ر حم 2 . 


يقول جل ذكره » وعظم تناؤه - فى سورة ال نعام : وما لم 
الا تأكارا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل اک ما حرم علیک - [لامااضطرر تم 
زلبه » . 

فهذه الآبات السکر عات ذحكرت الطمومات الحرم تناو ها فى الاسلام » 
وأضافت السنة النبوية الطپرة - على صاحبها افضل الصلاة ؛ وأزى اسلام- 
أنواعا أخرى شملتها آحادیث وردت عن الثى ‏ صلی الله عليه و سل ۽ 

سب فقد ورد عن أنى ثعلية لفشنی أنه قال ۽ ھی رسول الله صلی 
عليه وسل عن أكل كل ذى اب من السباع » رواه البخاری . 

؟ - وعن جابر رض الله عنه قال: نی رسول الله صلی الله عليه 
وسل - يوم خيبر عن لوم الجر الآهلية » وأذن فى لحرم اليل » ٠‏ 

۳ - وعن أ هريرة ‏ رضی الله عنه - : أن رسول الله . صلى الله 
عليه وسل قال : ه کل كل ذى ناب من السباع » وکل ذی خلب من اطير - 
حرام « ( رواه ابو داود )(۳) . 

ويؤخذ من هذه النصوص - سوام أكانت قرآنا » أم سئة ‏ أن الاصل فى 
المطموم'ت ... الإباحة ... واانحريم مستثى » ومنصوص عليه أيضا . 


(۱) سورة الانعام آية ۱4۵ ۰ 
(۲) سورة النحل آية ۱۱۵ ۰ 
(۲) انظر كل هذه الاحاديث : نيل الاوطار ' لم ص ۱۳۱ ٠‏ 


و کد هذا قوله ‏ صل الله عليه وسل عوابا ان سأله عن بعض 
المطءومات : , الخلال ما أسمله الله فى کنابه 1 والرام ما حر مه الله ی كتايه 3 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ۲۱۳۰ ( أخرجه الترمذى ) . 


فالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أحال السائل على قاعدة برجمع [لمها فى 
معرقة الحلال والحرام » وهی أنه يكفيه أن سرف ما حرمة الله » فيكون كل 
ما عداه حلالا طيبا ..٠‏ ويؤيد هذا ما قاله الإمام الرآزى ‏ حيث قال عند 
تفسيره لاب احرمات من الطعام : (أنه ليس وراءهذه احرمات الخصورةعرم.. 
وأئه السك المستقر فى الشريعة من آوفا إلى نره( , 


وهذه التموص تناوات الطمومات الحرم تناو ما فى الإسلام ۰ . وهی 
توعان : 

([) نوع عرم بالإتفاق ۰ . 

(ب) ونوع مختلف فيه . . 

أما النوع الاول - الحرم بالإتفاق ‏ فإليك بيانه » وحکة تجريمه » 
وإشمل الاعناف الأنية : 

الأول : لميتة ... والمراد منها م فى عرف الشرع ‏ ما مات ول بذک 
الإنسان ذكاه شر عية ... فيحرم أكله باتفاق » لائه يكون فى الفالب ‏ ضارا 
إذ حدث اموت إشحكل طبيعى » أو بشمف وهرال ‏ أو « تیکروب » 
« أو فيررس » حط شيلايا الجسم > ویید فواها » ويتوالد فيها » فیکون سم 
مسموما » وقد يعرش « الیکروب ‏ أو الفیروس » فى جثة المبتة زمنا طويلاء 
ويفتةل بالتالى إلى الأكل ... ولانه ما تعافه اطباع السليمة » و تستقدره وتمده 
یف ... وقد قيل : إن سب ضرر البتة هو احتياس بعض المواد الضارة . 


(۱» انظر نيل الاوطار : ج لم ص ۱۰۱ . 
0 انظر : تفسير القركن للرازى ج > ص ۷۰ , 


سس مق س 


وقد اسلثنى من الميتة اعرمة ۰ . توعان باتفاق ‏ هيا : السمك ۰ . 
والجراد . . وبدل على هذا الاستثناء ما وردمن قوله صل الله عليه و سل : 
د أحلت لنا میقنان ؛ ودمان : السمك والجراد ... والكيد واطحال 6۱ . 


الثانى : الدم ... والمراد به الدم المسفوح » الذى يسفح وبراق ؛ ويسيل 
من اللیوان عند التذكية . 


وحکة ترم الدم هی . . الضرر . . والاستقذار - أيضاب کا قيل فى 
الممئة ... 


أماكونه خبیثا مستقذراً عند الذاس - فظاهر ... وأءاكوته ضارا فلانه عسير 
الحضم جداً وصمل كثيراً من الخلايا امفنة اليتة ء اى تتحلل من الجسم ٠‏ وهی 
فضلات افظتما طببعته مته ب کا تلفظ امول وار از » واستعاضت عنيا عو اد 
جدية دز بدة من الدم ... فالمودة إلى التغذى ما آشبه لتذی ( بار جیع ) -.. وقد 
یکون جر ام بعض الا ماض المعدية ‏ وهی تکون فيه أكثر مما تکون فى الحم ... 
وكذلك اللبن ااذی آعده الخااق اک من أصل الطبيعة للتخذى به . 


ومع هذا ری أن الاطيا- متفقون على و حرب ( غلى اللبن ) افتل ما ير جد 
فيه من جرائم الامراض العدية . . والدم لا یغل كا یذ اللبن بل قد حمد 
بقليل من الخرارة ( يتجاط ) وحيلئد تبقى ابرائم الفتاكة فيه حية تؤثر فى 
الجسم الذى تدخله . 


فان فش 0 إن المشهور ۶ن الا طاه أن ألدم ١‏ مادة الحياة ( الحيوانية الفعالة ف 
المسة ؛ فان أيكن الإنسان أن ضيف دم غيره من الاسياء إلى دمه ز أده ذلك 
صیحة وقوة !۱ 


(۱) أنظر تقس بن کثیر ج ۲ ص 5 الحلبی والنار ج 1 ص ۱۱۱ 
الهيئة العامة للكتاب والنار للعربی ج 1 ص ۷) دار للكتب , 


س 86 س 


فالجواب : أن هذا لا بوخد على إطلاقه » ول يثيت عند الاطباء أن شرب 
الدم المسفوح , أو آکه ب بعد أن مد بنفسه » أو بااطخ - مفید للمحة » 
والقوة 2 الم یثبت عندم - آنه يريد الدم ! 1 

ولذلك لا بتناولونه ٤‏ ولا بأمرون ااناس به رولا بقولون إن ( معدات ) 
ااناس تقوى على هضمه 3 والتغذى به إسهولة ۰ وا يتولد الهم ما يهنم من 
الطعام . 

الثالث : م الخنزير ... وزیا خص المحم بالذكر » لانه المقصود الآم... 
وأما شعره ... فقال قوم جواز استعاله إن كانت هناك ضرورة . 

حکة تحر یم أكله ۰ ها فيه من الضرر ۰ و کونه ما يستقذر a‏ وإن كان 
استقذاره لبس لذاته كالدم والميتة 55 بل هو خاص علار مته القاذور ان 4 
ورغبته فیما » وولعه ما . 

و ذا ا می ورد اانہی عن اکل ( اللا ) وشرب لبنها (دهی ای تا کل 
المذرة ‏ ااجلة ‏ أى فضلات البوائم . فقد روی أحمد » وأصحاب السئن 
الثلاثة ‏ وصححه الترمذى عن أبن عباس س 00 مي رسول الله صلی الله عليه 
وس من شرب لبن الجلالة, وعن أبن عمر - رضی الله عنه - قال : د یرول 
الله صلی الله عليه وسل ب عن أحكل الجلالة , وألياما » ( رواه اشة 
إلا الفا )600 
واختلف الملياء فى اہی عن الجلالة - هن الانعام وغيرها » الاج 
والاوز ... وهل المبرة بعلفما - قلة وكثرة؟ آد اهبرة بر احة ها ؟ وهل 
هی الحرم ¢ أو کر اهة ۹ 

وقال بعض الا ( اشافعی > وأصحاب ارأى, والامام احد) :ب 1با 


(۱) انظر : نيل الاوطار ج ۱۲۱ , 


ع لاق ات 


واختلفرا فى مدة الحبس ... والمشبور أنه ليس حبس مدة مصددة »> 
وإن كان ابن عمر حبس الدجاجة ثلاثا ... ور الإمام مالك بأسا فى أكابا 


درن حص ۰ ۰ 


والغرض من هذا أن الاسلام أل اطیبات > وحرم الخيائث » و بالغ فى 
أمر التظافة ... فلا غرو إذ عد أ كل الخنزير للقاذورات علة أو حكمة لتحريعه - 
وان لم يترتب عليه ضرر ... فكيف إذا ترتب عايه ضرر بالخ ... 


و آما کون لحم الخنزير ضارا . . فبذا أثبته عم التشريح » 'واطب . . وجل 
ضرره اشی» من أكله القاذورات الی تتوالد فيا ( الديدان الثمريطية ) » کا أنها 
تولد ق جسمه دودة أخرى يسميها الأطباء ( الشعرة الحازوئية ) » وهی رى 
إلى جسم المنزير من اکله امتران المبتة ()... ومن أضراره أن جه أعسراللحوم 
هضما » لكثرة الشحوم فى أليافه العضلية ... وقد حول الانمجة الدهنية الى 
فيه . دون عصير المعدة » فیعسر هضم المواد الزلالية لأفضلات » فتتعب معدة 
١‏ كله ؛ ويشعر بقل فى بوائه > واضطراب ف قلبه » فإن ذرعه القی» (غابه) قذف 
هذه المواد الخبيثة ... وإلا بيجت الامعاء وأصيب بالاسپال . 


ولولا المادة الى تسول عل کشر من ااناس تناول السموم : ۱ كلا وشر با 3 
و تد نا ی ولولا مابءالجون په موم الخنزير اتخفیف ضرره .لا أمكنللناس 
أن يأ كلوه » ولاسيا أهل البلاد الحارة !! 


فإن قيل إن آية الا نهام(۳) عللت ګرم 1 كل لحم الخنزير بكونه رجسا. فول 
معنى ذلك أن أكله حرم للقذر ؟ أو لا فيه من الضرر ؟ 


قالجواب . - أن لمظ. ( الرجس ) يطلق على كل ضار . . مستقيح . . سا 


(۱) انظر الطب النبوى لابن القيم ص ۱۳ 
(1) انظر الية ۱0 من سورة التمام . 


س لوھ س 


أو معی . ٠‏ فيسمى ( انجس ) رجسا . . وسمى ( الضار ) رجسا .. ومن 
الاير قوله تعالى : و إا الجر > والميسر » وال تصاب والآزلام رجس من مل 
الشيطان فاجتنيوه !! » . 


الرابع ا أهل أغير الله به os‏ وهذا هو الذی حرم سب دی خض » 
لا لأجل ااصحة والنظافة كالثلاثة الماضية . 


والمراد عا آهل لغير الله هو : ماذبح» أو نحر على ذ كر اسم غير اسم الله 
تعالى » من الخلوقات التى يعظمها الناس تعظیا دين » ديتقربون إلى معروداتهم 
هذه الذبائح 

والإهلال : رفع الصوت .۰ يقال : أهل فلان بالج إذا رفع صوته بالتلبية 
له یه ف : استبل اصی : إذا صرح غدل الولادة ٠‏ 

و کانوا فى الجاملية - دون لأصناموم » فير فعون صو م عند الذيح ب 
بقو هم : باسم اللاات 33 أو باس المزی ۱1 ۰ 

وحكة تحريم ما أهل به لغير أله هی .۰ . أن هذا من عبادة غير الله تمای .. 
فالا کل منه يعتبر مشار كة لاهله ء ومشايعة لهم عليه» ( ورفع الصوت ) ليس 
هو علة التحريم » ولا شرطا له . ۰ بل هو لبیان الوافع » 


ونما سيب التحریم ما ذ کرناه من کو نه عبادة لخیر أله osu‏ و بدخل فيا 5 
آهل به خير الله ما ذكر عند ذه اسم ای . . أو ول » کا يفمل بعض أهل 
النكتاب . , وجبلة المسلين ۱۱ . 


!امس ... المنخنقة . . قال صاحب القاموس :و خنقه خنةا _ ککتف» 


و ما ... و محدوقة » وخئوق .. و افخقت اشاة پنفسپا ) . 
وقد روى ابن جریر الظيرى . فى تفسين المنخنقة آقوالا عن مفسرى 


- ۵۸ = 


(اسلف(۱) » فى هذا الى اوفك هذه الاقر ال باامو اپ قول من قال  :‏ 
(١هى‏ التى تضنق : [ما فى وثاقها » أو بإدخال رأسها فى الموضع الذى لاتقدر على 


التخلص منه . فتخنني حتى موت ) ۰۰۰ 


و إما قلذا إن ذلك ( أولى بااصواب ) فى تأو بل ذلك من غيره » لأ نالمنخنقة 
هی لو صو فة (بالاضناق) درن خنق غيرها لها . 


ومخطىء من بقول : إن فعل الاتخناق هنا ۱۶ يسمونه آفعال الطاوعة 
ک قال الممرفيون فى مثل : کسرته فانکسر ... وهذا فهم غير دقبق » لان لمری 
إنما يقول : انکسر الثىء .۰ إذا كان يمل أنه انكسر يتفه ء أو يحبل من 
كسره ... إلا إذا کان القام مقام تعبيد عن شی» تعذر كسره على ااسكاسرين ثم 
انکسر بقعل أحدم ... وهذا لا يتأتى إلا ف بمض الراد . 


وآری أت فى (مادة الخنق) ما يغهم ‏ من عبارة لقاموس - أن مطاو ع(خنق 
هو اختنق) من (الافتعال) ... وآن (انخنق) لایفیم منه إلا ماکان رعلا لیران 
نفسه - کا قال ابن جرر ۰ 

فالمنشئقة - ذا المعنى - هن قبيل ما مات حتف أئفه » من حیبت آنه ل کت 
بتزكية الإنسان له » لاجل أكله » فبى داخلة فى عموم (الميتة) بالمعنى الثمرعى الذى 
بينام من قبل ٠‏ 

وااکة من هذا التحريم هی : تمظے شأن (القضد) فى الامور كلها » ليسكون 
الإنسان معتمدا على اكسيه » وسعيه » فإن التذكية عيارة عن [زهاق روحالیوان 
لاجل أكله ‏ وله صور وكيفيات كثيدة ‏ والیت حتف أنفه يغلب عليه أن موت 
لمرض » أو أكل نبات سام » و يذلك يكو نه ضارا ... وكذا إذا مات من‌شدة 
الضعف » واتحلال اطبيعة ... أضف إلى ذلك استقذار ما مات ( مخنوقا ) عند 
الطباع السليمة » واستخياث أكله واعتباره مپانة تنافر عزة النفس وكرامتها. 


(۱) انظر * تفسير ابن جرير الطبرئ + ۷ ص ۲۲۳ . 
وانظر بحثا لنا في الطبوعات: والاعذار الشرعية.ص ۷۵ . 


س او ب 


دنا ص اقرآن الكر يم ( المتخنفة ) بالذ کر ٠‏ لان بض العرب ب فى 
الجاهلية ‏ كانوا يأكاوتها *.. وأئلا يشقيه فيها بعض الناس بهم » لان لوا سيا 
معروفا - 

و إا العبرة ف الشر ع بالئذ كية الى : ون بعد الإنسان م لاجل الا کل 03 

ولو أراد الله ر بلخنقة ) . . الخنو قة بفعل الانسان ... امبر بلفظ (الحنرقة) 
لا نه حيامن فید أن (الختق) - وان كان ضربا من التذكية بفعل الفاعل ‏ إلا أنه 


لاحل ٠٠‏ ویفیم مله حریم ( المنخيق ) بالاول ٠-‏ بل يهم هذا عن لفظ 
( الميتة ) م قلنا . 


فالعدو ل إلى لفظ ( المتختقة) لاتعقل له كنة إلا الإشعار بكو ن (المنخنقة) 
فى معنى الميتة ۱۱ . 


السادس ؛ الموقوذة ۰ وهی اتی ضر بت اشیه غير عدد (أى ليس له سول 


كيل السكين ( تی انحلت قواهاء» ومانت ۰ 

قال فالقاموس : الوقذ : شدة الضرب قالشارحه : وف المصائ ال صنف: 
الموقوذة هی نی تفتل بعصا » أو حجارة لاحد اها ؛ فتموت بلا ذكة ‏ ,أ.ه, 
وشاة وقيذ ؛ وموقوذة .. والوفذ أيضاً ااشديد المرضء المشرف على الموت !1 


وما نقله ابن جرير من آفرال مفسرى اسف( موافق لمذا .وهو أن الوقيذ 
ماضرب پا لعشب ء أو بالمصا > وکانوا کو ئها ف الجاهلية ۰ 


والوق يرم ف الاسلام , لاه تعذيب لاحيوان ؛ وقد قالرسولالله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله كتب الاحسان على کل شیء » فإذا تام فأحسنوا القتلة » 


(۱) أنظر تفسیر ابن جرير الطبری ج ۷ ص ۲۲۳ 


تهت 


وإذا ذعم فاحسنوا الذيحة »و لیجد آحد ک شفرته » و ایرح ذبیحته , رواه آحده 
ومل » واعجاپ الان( ٠‏ 


المبتة الشر عية . فإنها لم تذك تذ كية شرعية لاجل الا کل . 


والحكة فى هذا التحريم .. أن يعرف الناس‌آن الشارع الحكيم بأ مر باحافظة 


على حياة الحبوان »وهی عن تعذييه » أو تمريذه للمذاب » و ماقي من يتبادن 
فى ذلك بتحرم أكل الحيوان عليه کی لايتباون فى حفظ حياته . فان اارعاة 
۔ أحيانا - یذشبون على بعض البوائم »فيقتلونه بالضرب ‏ و حرشون بين البهائم» 
فیفرون الکیشین بالتناطع حتى مبلكاء أو یکادا ... ومن کان برعى أغنامغيره 
پالاجرة بقع له مثل ذلك | کنر ... ولو كان كل ماهلك بتللك الطريقة حلالا... 
لا بعد أن يتعمد اارعاة » وأمثا لوم تعرريض ام للبلاك ايأ كاوها بعذر . 


ثم إنه رحة بنا وبالحيوان جعل الله سبحانه وتعالى بيا قسمة عادلة ... 
غرم علينا ماقتله الحبوان ... وما مات ف الخلاء بغير قصد منا لبیقی ذلك كله 
لحیوان بأكله » لا آمم أمثالنا ... وكأنه تعالى لم برض أن ناكل مالم نقصده» 
ول تفکر فيه > 

السابع : المتردية ... وهی الثى تقع من مكار مرتفع » أو منخفض 
قتموت ...قال اين جرير : يعنى بذاك جل ثناؤه - وحرمت عليك المبتة ترديا 
من جبل أو بثرء أو غير ذلك » وتردیما رمیا بنفسها من مكان عال شرف 


إلى أسفله ) اه + 


وهدا التفسير بدخل التردية فى اليتة حسب ممعناها الذی پینساه» إذا 


لم يكن الإنسان عمل فى [مانتها » ولا قصد به إلى أكلها . 


(۱) انظر : نيل الاوطار للشوكاني ج ۸ ص .35 . 


اس 


امن : النطيحة .... وهی الى نطحتها ... ولا فرق بين أن موت هل 
تطحما لنيرها ... وبين أن عوت من نطح غيرها لها 5 


التاسع : ما أ كل السبع .... أى ماقتله بش سباع الوحوش » كالاسد » 
والذثب لياكله » و أكله منه لیس شرطا للتحريم فان افتراسه باه يلحقه بالميتة.... 
و کاتوا فى الجاهلية يأكلون فرائس ااساع»وهو ما تأنفه النفس السوية »و الطباع 
السايمة ‏ طرمه الله تعالى ٠‏ 


ودل بذلك على أن سار الاسباب التى حدث عنما الموت للانمام أو ااطيور 
- دون أن يكون من فمل آدی على وجه الثذ كية - حمل أ كبا عظوراً . 


العاشر : ع من کر مات اطمام متخ عاذیح على أألخصب ٠‏ 


. قال مماهد : النصب حجارة حول الكعب تذبح عليها أهل الجاهلية 2 


۰ وقال قتادة : والذهصب سجارة کن أهل الجاهلية ریدو ما ¢ و يذعون 


لها .. فنپی الله عن ذلك . 
٠‏ وقال اين عباس : آنصاب کانوا بذعو نما عليها » ولون علیها ٠‏ 


ومن هذه النصوص افقهبة ول : إن ماذيح على الاصب هو من جنس 
ما أهل به لفير الله ... من حیت أنه يذبح بقصد العيادة لغير الله » و لسکنه 
أخص منه ... فا آهل به لغیر الله قد يكون ذیح اص من الاصنام بعيدا عذه , 
وعن النصب .. وماذيح على النصب لابد أن یذ بح على تلك الحجارة أوميدها ؛ 
و باشر که عليما . 


وخلاصة ماتقدم .أن النصب أحمجار منصوبة کانوا عدوا ویفربون لا 
الذبائح .. فنبی الله تعالى عن أكل ماذیح على ال: سيب » لا نها أهل به لغی له ۲۱ 
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والفرق بين الاصب . . والصم : أن امم يمور › وةش و ایس كذلك 
النصب » ان انصب أحجار منصوبة . وهذه خراهة هن خرافات الجاهلية الى 
جاء الاسلام لمحوها() . 


- الطمومای الختلف فى حرمتها ‏ 


أما الطمو مات تاف ف حرمتها ۰ . فالاصل فما م روى عن أبى علبة 
الخشتى أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : د کل ذى ناب من السباع فأ كاه 
حرام » ( رواه الجاعة إلا البخارى وأبا داود) . 


وما رواه ابن عباس عن النی صل الله عليه وسل أنه قال : « جی رسول الله 
صل الله عليه وسل عن كل ذى فاب من السواع 0 وکل ذى مخلب من الطير 6 ۰ 
( رواه الماعة إلا البخارى والترمذى ) . 


وعن جار رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلل الله عليه وسل -قال: س 
حرم ر سول الله صلى الله عليه سل - يوم خیبر - لموم اخمر إلا سية ؛ ولحوم 
اليخال وکل ذى ناب من السیاع 6 وکل دی خلب من الطير » ) رواه أحمد 
والترمنى9' ) . 


و روخ من ظاهر الاحاديرثك مر م كل ذی ناب هن السباع » و كل 
ذى عاب من اطير ... ومن قصر احرمات من المطعوءات على ما چاه 
عصوراً ف القرآن الکرم فقط : قال : إن انپی هنا 35 أى الوارد ف 


(1» انظر ۰ احكام القرآن للبجيصاص + ۴ ص ۲١١‏ » وآحسکام 

لترآن للترطبی ج ٩‏ ص 0۷ . وتفسیر آیات الاحسکام للمرهوم 
الشیخ محمد على السایس ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) انظر هذه الاحادیث : فى نيل الاوطار < ۸ ص ۱۳۱ .۰ 


و 


الأحاديث - ى كراهة ... وهذا هو المشبور عن مذهب مالك » ج قال 


ابن عریی 2١١‏ 1 


واختاف القائلون بالتحريم فى نفسير كلدى ( ذى الناب س السباع ) ( وذى 
اتخلب من الطيور ) ... فقال أبو حنیفة(۲  :‏ السبع هو كل ما أكلاللحم... 
الوا : فيدخل فيه ذو الناب من السباع الوحشية مالاسد ؛ والذئب» والضبع > 
والأر » والفبدء والثعملب » والقرد ء ولفیل » ونمو ذلك . إلا أنه اختلف فى 
بعض هذه الا نواع » نظرا لاختلافهم فى تفسير كلبة (السبع) ٠‏ 


وقال الشافعى2»  :‏ السهع هو كل مایمدو على الناس واليوان ... رعل 
عمل۵ ده محرمان عند غيره , نظرا لاختلافهم فی معی كلة ( السبع ) ۰ 


حكم الا کل من السباع . . 


المشبور عند أ كثر أهل اعل؛ 6‏ رم کل ذى ناب قوی من اسپاع » 
لعلو به ) هی الى نرب بأفياما و تغارس ( ۳ والدایل على ذلك أحادات 


تثيرة مثها : 


۱ - قوله صلى الله عليسه وسل« كل ذى ناب من اسهاع حرام 2 
فأكله حرام . 


(۱) انظر > أحكام القرآن لابن عربى + ۲ ص ۵۳۱ ٠‏ 

(۲» أنظر : بدائع الصنائع ج 1 ص ٩۷۱‏ ۰ 

(9) انظر : المهذب لابى اسحق الشپرازی ج ۱ ص ۲1٩‏ . 

(9) انظر : حاشية الدسوقى ج ۲ ص ۱.۲ والقواتين الفقهية 
لابن جزى ص ۱٩۲‏ » وتحفة الطلاب ص ۱۲۸ ٠‏ 


30-35 
+ _ واستجوا مايا ما صح عن عائشة رضى الله عنما ( أنها مكلت فن 
أكل لموم السباع فقر آت‌قول الله تعالى : «فل لا أجد فيا آوحی إلى يرما على 
طاعم طممة - إلا أن بکرن ميتة ۽ أو دما مسفوحا أر لحم عنزر...الاية ) ۰ 
۳ وروی عن طريق جو بر عن الضحاك قال : - تلا ان عواس هذه 
الاب : « قل لا أجد فيا آرحی إلى رما ... » قال : ما خلا هسذا 
فبو سلال . 
- وقالوا : روی الزهری خر ٠‏ الثهی عن کل ذى فاب من السباع » 6 
ثم قال :لم أسمع هذا من علمائنا بالحجاز . . 


وقال بعضوم إا بی عنما من أجل ضرر ما . 


ويحاب12) عن ذلككله بان الآآية نی احتجوا با (مكية).. وحديث التحريم 

مد البجرة .۰ مع أنهم صرمون الجر الأهلية , وليست فى الآية ٠.‏ 

وآما قول عائشة ‏ رضى الله عنما ب فلا حجة لاحد مع رسول الله صلى الله 
عليه و سل ... ولو أن عائشة رضى الله عنما - بلغها هی رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن ذلك ... لا خالفته . 

وأما ارواية ص ابن عباس ... فهى ب الاخری - لاتصلح حجة ؛ لہا 
دن جواير - وهو مالك ب عن الضحاك » وهو ضرف » وقد روی- لقسه ب 
حديث : « نمی رسول الله صلی الله عليه ولم عن کل ذى فاب من السباع و كل 
ذى مخلب من ااطير » ااذى رواه الماعة ۰۰ 


وآما قول الزهرى : نه لم يسمعه من علمائه بالحجاز . . فنقول فيه : - 
هب أن الزهرى لم إسمعه قط ... أترى أن السئة لايؤخذ منها شی محدى بعر فم|الزهرى؟! 
إن هذا لم سمع عثله ۰ كيف والزهرى لم يلتفت إلى أنه لم سمعه من عليائة 
بالحجاز ؟ ! فلا کون کلام الزهرى ‏ حينثذ ى حجة على الحديث + 


(۱» انظر. الر اجم السابقة ٠‏ 


وأما قوم : إا ثهی عنما لضرر ها ... فل يبت عنه - صلىالله عليه ول 
ذلك ... آی آنه هی عن ما للضرر ؛ فضلا عن أن لحم امل الشارف ( الضخم) 
والتش اهرم أشد ضرراً من لحم اكاب ۰ وافر 7 والفهد : 


ثم ... هب أنه نهی عنها للضرر ‏ کا قالوا - فبل ذلك ما بطل انهى عنپا 
صراحة و تما ۱(۶) 


الرأى الراجح عندنا : بعد أن علمت - أخى القارىء السکرع - أن أدلة 
المالكية ومن وافقیم . . لا تصلح حجة لما قالوه . . فيكون الرأى المقابل هو 
المول عليه ۽ لللاحاديتث الى ثبقت » وصحت عن رسول الله صلوات الله عله ... 
فيا رواه آبو ثعلبة الحشنى قال : « ى رسول الله صلى الله عليه رسلم - عن 
اکل كل ذى ناب من السباع » دنق عليه . 


وقال آبر هريرة ‏ رضی الله عنه - إن رسول الله - على الله عليه وسل - 
قال : « أكل كل ذى ناب من السباع حرام » .. قال ابن عرد البر : هذا حديث 
ابت صحیح كمع على صحته ... و هذا نس صربح اصص .وم الأبات 4« 
فيدخل فى هذا الاسد » والقر » والفهد ء والذلب ‏ والمكلب وره . 


آما ذرات اخا لب من الطين ۔ ولا پسمی ذا مخلب من الطين عسد المرب 
إلا الصائد عخابه وحده - فااشپور عند | كش لافقباء'"2 : أن کل ذی خلب من 
الطير حرام أكله [ وهو ألذى ملق ممخاليها آشی» و.صید 6 با لا ړوی شر 
ان عبان - رض ى الله عنه ب و أن رسول ألله صل ألله عليه و سم - لوي عن كل دی 
ناب هن اسباع وعن 03 دی عاب من خطير ولاش رسول الله با عن. 
حلال .. وأباح المالكية أكل جوارح اطير » واحتجوا بعدوم الأبات ألبيسة » 


a» fol 6 ۰ انظر : المحلى لابن حزم ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر * المغنى لابن قدامة ج ۸ ص ۵۸۷ + ۵۹۰ > ونيل الاوطار: 
للشوکانی ج ۸ ص ۱۲۱ > وبدائم الصنائع ج ٦‏ ص ۲۱۷۱ ۰ 
1 ( ه - السکوت ) 


س ٩‏ بت 


کقوله تعالى : « هو النی خلق لك ما فى الارض جیما ء 6۳ ,۰ وقوله سبحانه : 
E‏ لک ماف السموات وماق الارض جيم ,د۲) ... وقوله تعالى : و قل 
لا أسد فا رح إلى عرمأ عل طاعم اطدمة وه se.‏ وقوله تعالى : د وقد فصل 
لک ما حرم عليک» . فکل شیء ( خلال ) مالم برد نص بتحر که . 


وقد طمن الا لسكية ف رواية ابن عياس ۳ د أن رسول الله دلى الله عليه دسم 
ہی عن کل ذى ناب ف السياع » وعن كل ذى خاب من الطبن 6 ۰ ۰ الوا 
إن هذا ارم إسمعه میمون بن مپران من این عباس » ولا همه من سعيد بن 


جيير عن أبن عاس 0 


و مرول ان سوزم(؟) 5 ردا عل هذه المقالة ۹ إن همول 4 مبران ”عه من 
این عباس » وحععه أضاً من سید بن جدير عن ابن عباس - رضی الله علوم ا 


والراجح 5 نظر نا ۰ هلو م واه حوور الفقم اء( ء 1 روى عن این عياس 
ری الله عه س د ی رسول أيه صل الله عليه وسل عن كل ذى ثاب هون السياع» 
وكل ذى خاب من الطين » eo.‏ ولا رواه خشاك ان الوليد د رای الله مره - قال 0 
1 قال رسول ألله صل نله عليه وس - حرام عليم ار الاهلة 0 وكل ذى اب 
عن اأسباع » وکل ذى خاب من الطير » ( رواهما أبو داود) ٠‏ 


وعصلة هذا الاختلاف ... أنه قد اختلف قى بءعض سباع الوحش ء 


(۱) سورة البقرة آية 1٩‏ .۰ 

(۲) سورة الجاثية آية ۱۲. :م 

(۲) سورة الأنعام من آية 56 أ. ك 

(6) سورة الأنعام من آية 115 م 

() أنظر المحلى لابن حزم ج۸ ص 5.5 500.7 .» 
() انظر المراجع السابقة :ى 


= ل — 


«الطين ء نظرأ لاختلافهم فى تفسير کی ( ذى اناب من السباع » وذی الغلب 
من الططير ) 3 سبق 8 


(( فن الفقباء من بعد عضا من ذوات الآنياب ۰۰ فتكو نسياءاءرمة, . 
أو من ذوات الخااب فتكون طيوراً عرمة . 

(ب) و المه‌ش الاخر قد لا سدها کذاك ‏ أى لا مرها من ذوات الا یاب 
غلا کون سباعاً عرمة .. ولا ذات الب .. فلا تکون طبوراً عرمة . 

وبعد تلك المقدمة الطودلة عن بیان ( احرمات من الطمو مات ( الق على 
كر يما .. و اختلف فيه ... أقول : 

إن هناك مطمومات أخرى غير تلك , هلم يرد نص من الشارع عنما داي سكت 
الشارع تن پیانها ... فا حكما فى هذه الحالة > 

دمذا ما اخترت له عنوان : حك المطهرمات ااسکوت عنم ۰.۰ و هیر عله 
«الفقباء ( پااسکوت عله ) » م" 

ˆ وحكيه ... أله ينظر فيه : فان كان مسا آستطيبه المرب عل أكله دزن كان 

مما لا ل كيية العرب م بحل أكله ... لقواه عز وجل : 

دوحل لم الطييات ؛ وكرم pele‏ الخيانثك ۰ .۰ واطبیات من اطسام 
ما تطبه النفوس ااسليمة ؛ والفطرة المعتدلة عقتضی طبعها ۰ فتأكله باشتهاء » 
وما أكله الانسان باشتماه ورغية فوو الذى يسيغه » و.وضمه بسوولة » فيتذذى 
په غذاء صالاً ... وما إستخيثه , و ساقه لا سول قضمه عليه ٠‏ ولا تال مله 
غذاء مالحا » بل يضره غالا .٠‏ 

فا حرمه الله خبيث ... بشوادة الموافقة لفطرته الى فطر الله لباس عليبا ٠‏ 
وما زال ااسواد الا عظ من أصحاب الطباع السليمة » والغطر ااعتدلة يمافرن أكل 
اة درت أزهها » وما مالیا من فرائی السباع » والارديات » والتطائح » 


m~ 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۵۷ « 


و رها o.‏ و کذ لاک الدم المسقوح ٠‏ وأكل 2 انز بر 0 راف من درف 
ضررہ.؛ وامبا کہ فى أكل الاقذار . 


ونلخص اقول هنا فنةول :.إن ما لا نص فيه على له » أو حرمته و سکت. 
عنه ٠٠‏ فسان : 

( 1 ).طب حلال. تستطيبه النفس وتأكله . 

(ب) وخببث حرام تستقذره النمس » ولستخيثه ». وتعافه » ولا تأكله . .. 
هل العبرة ‏ فى التفريتى بيثم با ى بذوق أصاب الطباع السليمة ؟ أو سمل کل 
آناس سب ذوقیم ؟ 


كل من الوجبين ‏ محتمل ... وأرى أن الموافق لممكة التحريم موق .... 
وهو أنه حرم على كل ود أن با کل م سمه نس وتمافی لاه اضره 8 
ولا صل لذ ته o‏ و لذلك قال نمض المدكاء 8 


ما أكاته وأنتي لعتريه نقد آکنه ... وما أكلته وأنت لا آعتبه فاد 
أكلك ١‏ 1.. 


وما قيل'" من أن ألذين تعتير ( استطابتهم » واستخب يهم ).هم أهل الحجاز. 
فقط دون غرم ؛ م الذين نزل علوم الكتاب » وخوطبوا به » و بالسئة... 
قيرجع ف مطاق ( آلفاظرما ) إلى عرثوم ۰. دون الا جلاف من أهل البادية... 
والفتراء ... وأهل اضرورة ان يأكلون ما وجدوا ... وما وجد فى أمصار 
الملءين -عا لا مرفه آمل الحجاز - رد إلى أقرب م شیمه فى امحجاز » فان ‏ 
ل بشید شیا ه.ا فهو هباح ۽ لدخو له فوم قوله تعالى : و قل لا أجد فيا أوحى, 
إل مخرما على طاعم يلعمه » إلا أن يكرن ميتة » أو دما سفوا , أو + 


زار هه الا ميرف ولقوله م صلى آنه عليه وسلم - جوابأ على 2 سأله عن 


(۱) انظر ۰ المهذب ج از ص ۲۵ . 
(؟) سورة الانعام من آية ۱6 م 


— 5 


برض اطع مات 7 الملال ۳ آل أله 5 اكتابه 15 ارام م در هه لله 11 
كتابه ؛ وھا سکت عنه قير مما عنا عنه (. 


ما قيل عن هذا فانه جاب عليه بأن النى صل الله عليه وسل .إعاف أ كل 
الضب ) بأنه ليس فى أرض قومه , وأذن لغيره فی أ که«( 8 


و معی ذلك أنه 1 كم بذوق قوم على ذوق قوم دم لود و ایس هذا أمرلآ 
تعلق بالمغة ... حى لا يقال = إنهم ثم الذن خوطبوا با أولا » غالميرة يسا 
شيموتة مته » والئاس قبع هم قيه ... بل هو أعر متعلق بالاذو اقو اطباع ۰ 


وعلى هذا فالمعمى آنه أحل ۳ إستطانب أكله » ولاشتی ۰ دون ها ستیگ 
لاذرى الضرورات » والميئة الشاذة <۳). 


وأرى أنه ختاماً هذا الموضوع - شى أن أتعرض القاعدة فقبية 


١‏ ( ملم ماورد اص بإباحته ۰ وهو aa‏ الانعام ه يشما ۰ أقرله 
تال : سود حلت سکم یمه الانعام ۰.۰( ٠١‏ وصید ار ؛ والحر 3 لتوله 
تعالى : ب د أل سكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة » و حرم علیکم 
صب البر ماد متم حرما Ces‏ اق ova‏ وما كانت “الأعمرب اأسمية lL‏ ¢ لقوله 
تءالى س وغل م أأطيرات 6 وګرم عم الخيانث ۳ CY‏ ۰ 


+ سيق تخريجه‎ )١( 

() انظر الهذب چ ۱ ص ۲٤۷‏ س ۴۲۹ + 

(4۲انظر : للغنى لابن قدامة ج ۸ ص ۵۸۵ ٤‏ الهذب ج ١‏ ص ۲۲۷ .م 
())سورة المائدة الاية الاولی +. 

(0)سورة المائده آية 15 +. 

(5) الاعراف س آية ۷۵۷ . 


مس Ye‏ سم 


( ب ) وما ما سكت عنه الشارع » فلم يرد فيه أص بتحرعه » ول 
آستخبثه العرب ... فإنه فى هذه الحالة يرجع إلى الاصل وهو  :‏ أن الاصل 
فى الاشياء الاباحة . 

وتلك مناسية تقودنا إلى السكلام عن قاعدة : الاصل فى الاشياء الإباحة إلا" 
ما ورد نص بتحريمه ... لأندليل عل ما ذ كرنا ه 

وأبيان ذلك نعود إلى سؤال : هل الاصل فى الاشیاء وال فعال هو الإباحة.. 
آو الحرم 5 

اختلف فى هذه المسألة اختلاف ... و نحن ناخصه فیما بل : 

إن الاشیاء - والاعیان » ولاتصرفات » والافعال التى لم برد بشأئها نص ف. 
الشرعة ... هل هی مياحة ؟ أو حرمة ؟ . 

. قال بعض المعتزلة ء و بعض الحنابلة .. الاصل فيا الحظرء والمنع‎ - ١ 

؟ - وقال آخرون : :وقف فى إصدار اسک حىيظبر دلیل » إذ لاندری: 
هل هناك حكم آم لا ؟ ... وهذا الرأى لای الحسن من الثابلة » وآخرين . 

۳ - وقال بعض الشافعية : الاصل فى الاشیاء الناضة هو الإباحة , وق 
الآشياء ااضارة هو الحرمة  .‏ 7 

و -وافتار عند جميزن ا واشافعية , ویمض النابة هودف آن 
الاصل ف الاشیاء الاباحة .مه 

وقد دعم کل فريق رأبه بأدلة طال شرحبا ء و لکنما لاتخلو من‌اضعف (6۱ , 

إلا أننا كيل إلى الرأى القائل بأن الاصل فى كل الاشياء والافمال - ای لم 
يرد نص بشما - هو الإباحة » للادلة الأنية :ب 


أرلا : - قوله تعالى : د هو الذى خاتی لسکم مافى الاوض جیا ... »49 


)١(‏ انظر : الاستوى ج ۲ ص 115 م 
(۲) سورة البترة آية ۲٩‏ م 


ووجه الدلالة فى هذه الآية .. أن الله تعالى أخير بأن جميع الخ لوقات 
الا رضیة هی للم ماد ان (م) موضوعة ( للعموم ) .وه و (اللام) ف و لکم « 
لم ل الاس تصاص - على ره ة الانتفاع للمضاطيين ا أى أن ذلك ۶ص یک 7 
قيار 1 مد أن > ون الاشماع بجمیع الغاو قأث . 


ثانيا : - قرله تعالى : ه قل لا أجد فيما آرحی إلى رما على طاعم لطعمه » 
إلا آن ك کون ميتة » أو ده مسفوحاء أو لح خنزیر Dee.‏ 

ووجه الدلالة فى هذا ات الک 9 هر : أن الله تعالى جءل الاصل هو 
(الإباحة ) ... والتحر.م ستی کا هو واضح من النص . 

تااشا: - قوله تعالى :- ووما شلقنا ااسیا, والارض ؛ وما بيْما 
لاعبين» ٠.‏ 

ووجه الاستدلال هنا ... أن الله سبدانه ‏ خلق الاشياء لحكة »> وهی 
انتفاع اخلوفات ما م 

رابا : - ماورد عن النی - صل الله عليه وس ب أنه قال : «ما احل الله 
فو حلال » رما حرم فپو حرام » وما سكت عنه فرو عفو » فاقبلوا من الله 
مافیته » فإن الله لے یکن لینسی شیا > 11 ( آخرجه البزار » واطرای من حددث 
آی الدرداء » سند حسن ۰ فدل هذا الحديث على أن المسكرت عنه مباح ۰ 
معفو عله ۰ ۱ 

خامسا : - روی الطبرانى - أيضاً ‏ من حديث أبى تعلیة ؛ أن الثى صلى الله 
عليه سل قال : « إن الله فرض فرائض فلا تضيءوهاأ » دی 0 أشياء فلا 
مکو ها » وسد حدوداً فلا تمتدوها » وسكت عن أشياء - رحة بكم غير 
فسان ۔ فلا تتكلفوها ‏ رحمة بكم ؟ : فافيلوهال ٠‏ 

ریدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المسكوت عنه میاح معف و عنه . 


(۱) سورة الانعام آية ۱66 م 
(؟) سورة الائنیاء آية ۱۱ به 


س ۱۷۲ نت 


سادساً : 5 ما رواه اترمذی 3 وأبن ماجة من <دلث سلیمان : أنه 
صل الله عليه سل سثل عن الجبن » والسمن ء والقراء» فقال : « ال+لال ما أحله 
الله فى کنابه » واطرام ما حرمه الله فى كتابه , وماسکت عنه فيو مما عفا عنه, .. 


والحددث مروى بعدة طرق ٠‏ 


الحلال » والحرام ... وهی أنه يكنى معرفة ( ماحرم الله ) فیسکرن كل ٠١‏ عداه 
( حلالا طييا) . 


ومن هذه الادلة ‏ وغیرها - ری أن المسكوت عنه ,ول برد فيه نص» 
.ولم ترشدنا إليه آية » أو حدبث ... يكون مباحاً جلالا » لقورله.ته‌ای : و وقد 
فصل اکم ما حرم علیکم »ء وماکان وراءهذا ااتفصيل فالا صل قه عدم 
الحرم ۰۰ 


وهذا فقط فى ( غير العيادات ) أما العيادات فلها صفة دينية عضة» وااتشريع 
فيا لله و حدة ... ومن هنا قرر للفةهاء تإلك القاعدة الفقهية : ( لانشرع عيادة 
إلا بشر ع أله » ولاحرم عادة إلا بتحريم الله ) 5 


هذا ... وقد تفرع على قاعدة : ( للامل فى الأشياء الإباحة ) فروع 


فقمية() ... مها : - 
١‏ س الحيوان المشكل آمره ... فانه يكون مباحاً لهذه اقاعدة . 
۲ س النيات الجهول تسیته ... يكون حلالا ٠‏ 


۳ س اهر ٠١‏ إذا يعرف حاله : هل هو ماح ؟ أو ملوك لاحد . ۰ هل 
ری عاءه الإباحة أو الحظر ؟ 


(۱) آنظر الاشباه والنظاثر للسیوطی ص 55 »© 1۷ .ى 


تست ۱۷/۴ منت 


ء - ازرافة ( وهی الحيوان المعروف ) ۰۰ نحل أكلبا ؛ لان الاصل 
الإباحة « ولیس لها ناب كاسر ۰۰ فلا تشماما أدلة انحر ۰۰ 


دمن كل م ذكرثا تسكون قد علست - أخى أأقارىء اکر س هدای أدمية 
هذه القاعدة » و ارتباطما بالياب الذ کور۱) ۰ وألله أعل 5 


(۲» أنظر : نيل الاوطار ج۸ ص 1١.8 » ١٠.5‏ ارشاد الفحول 
للشوكانى ص ۲۰۱ - نهاية السول للاسئوى ج۲ ص ۱۵۲ - أصولا 
. الفقه للمرحوم الشيخ الخضرى ص ۲۲ - نظرية الاباحة للعالم الدكثورة 
محمد سلام مدكور ص ؟5 ٣ ٤‏ م 


ا محش الثالث 
ااسکوت 6 وأثره على الإجماع 


قبل الکلام على ( ااسکوت ) وآثره على الاجاع . . باینی أن نتمور 
الماع - عن طریق لمر اه ۰ .۰ و مته ۰۰۰ وأنواعه ٠ ٠‏ ومد ذلك انكام 
على ( الإجماع السكوق ) . 

١س‏ تعريف الإجماع ... الإجماع فى المغة : لمزم . . يقال : أجمع فلان 
على كذا . . إذا عزم عليه » ومنه قوله تعالى : « فأجهوا اک دا“ أى اعزمرا 
عليه ۰۰۰ وقوله ية عليه الملاة والسلام ماو لاصيام أن لم #سع الصيام من 
اليل » أى : لعزم عليه . 

و من معأنبه عاق اللغة ‏ الاتفاق ٠.٠‏ ا قوطم : أجمع القوم على كذا ¢. 

والفرق س العشین 0 أن الإجاع ۳۳ بالعی الاول س متصور من واده. 

۲ سب أما تعريفه عمل اللاصوايين ههه لوم ختامون فيه اتلاق كثيرا هد 4 
تبعا لاختلافهم فى حكثير من مسائل الإجاع المتعلقة بأركانه » وشروطه. 
و آحجکانه ۰ ۰ 


فن ذلك ما عرفه به صاحب کناب فصول البدائع ۳ , من أنه : (اتناق, 


۰ ۷۱ سور ة يونس الآية‎ )١( 
(؟) انظر : کشف الاسرار للبذووى د ۲ ص ۷۲۷ ؟؟‎ 
انظر : فصول للبدائم فى آصول الشرائع للامام محمد بن حمزة.‎ »۳( 
۱ التفاری ص ۱۷۵ م‎ 


ل وها — 


المجمهد بن من أمة مل __ صلى الله عليه وسلم س ف عصر 2 عل حكم شرعى ) 


و قرب من هذا العف تعرف الال ù‏ اهام صاحب اتحرر بانه : 
) اتفاق جتهدى عصر هن أمد ة مد صلى الله عله وسل ت عل أه ر شرعی ( ۹۹ 


وبناء على ٠١‏ تقدم لابوجد ( الإجاع ) إلا إذا حصل الاتفاق من اجنهدن 
فاتفاق غير اجتهدین لايكون إجاءا » لانه لا يستند إلى دليل ۰۰۰ و کذلك لاید. 
أن يسكر ن ا#تبدون اتجمعون من أمة تمد صل الله عليه وسل ۰ ۰ وإلا فلا عبرة. 
باجماع غيرم » من الامم الاخرى ... كذلك لابد أن يكو ن الإجاع على حك 
شرعى » مثل وجوب ازكاة . . وحل البيع ... وحرمة أ کل أمواك الناس. 
بالباطل 99) , 


ية الإجاع : 


بور الاصو ليين متفقو ن على أن » الاجاع آآصر له ۳ سور قطحية 4 و آنه 
مدق 3 ومتشرر ۰ وهو الدليل الثالتك نول السکتاب ۰ والسئة ۰ 


فكل مسألة اتفقت فما آراء النهدين صراحة ‏ على واحد » فى عصر 
هن العصورسواء أ كان انفاقهم پالقول .. أم بالفعل ۰ . جتمعین » أو متفرقين. 
ف أماكن #تلفة ۰۰ بکون هذا الحم الواحد ‏ المتفق عليه قانونا شرعيا 
واجب الاتباع ولاتحوز خالفته » ولا يجوز لامجتمدن فى عصر آخر أن 
یجعلوا هذه المسألة ‏ موضع اجتواد » أو علا الأزاع » ولايلتفت إلى ماخالقه. 
من الا دلة اأظنية . 


(1) انحن + الفتعريز ق امول لمعه ف تایه كل الدين مشت 
ین عبد yS‏ امب حكن ۰۵ ۰ 
والتلويح e‏ ۹۹ 


ید 5 
وخالف فى ذلك الحوارج 5 والشيعة ۰ و بعض ابر : 


و أما الخوارج .. فإنهم رون حجية [جاع الصحابة ‏ قبل افرقة ... 
آما پعدها فلاحجية فى [جاغهم ۰.۰ 

وق غير عصر للصحابة لاتحقق (جاع وغر إجماع طائفتهم » فان الاجاع 
المتر کدایل شرعی ... هو إجماع الومنین وم برگون أنهم م المؤمئون 
دون سو اهم ۱1 عد 

ومن هذا يتضح ألم يعترفون بالإجماع ... ومحجيته ‏ وإن قصروه 


عل پىش صوره !! 
#7 وأما الث عة ۰ فققك آنکروه ¢ إذ أن مذهیم 4 أنه من لا رد من [مام 
ععصوم ق کل عدر ... وقول الإمام ند عندهم چ هو الحجة 0 فلو وانقه 
غيره ف یکتسب -- قول هذا الغير ‏ مذه الموافقة ‏ الحجية . 
وعلى هذا فلا تحقق إجماع عندهم 1 
درق اجتهدین £ يلاد متياعدة موه و لعدم معرفة آشخا م م ۰ فضلا عن معر فة 
«لآرائهم ۰-۰ ومن ثم لايكون الإجماع دليلا ‏ عنده 6١3‏ , 


( الدلیل على حجية الآجماع ) 
لاسبيل إلى حجية الإجاع إلا بالسكئاب .. والسنة المتوائرة » إذ لامكن 
إثات الإجاع بالإجباع . 


١‏ سب أما الا دلة على وج الاجاع من كتاب أيه تعالى : س ققد چاه ف 
کشر من آية مابفید و جود الرد إلى کتاب الله ؛ و سنة رسوله ‏ صل الله عليه 
وسل - ف كلأس حصل فيه اختلاف بين المسلبين آو تنازع فى که . 


(1* انظر شرح النار فى الاصول » لابن ملك ص 2۸ » .٠م‏ وسستم 
للوصوا. الى علم الاصول ص ۲۷ * ۲۸ ه 


چاه عه 


(۱) ومن هده الأيات : قوله تعالى : د فان تنازءتم فى شىء فردوه إل.. 
الله » و الرسول » (۱). 

(ب) ومن أقو ى ال دلة على حجية الإجباع : أن الله تعالى ‏ کا أم المزمنين . 
بطاعته » وطاعة رسوله - أهره بطاعة أولى الاهرمنهم ... و طاعة الله ورسوله- 
واجية بص الکتاب 5 فتکون طاطة آول الامر وأجة کذ اه ۳۳ وأولو الأمرهم. 
أصحاب اشأن ‏ سواء أكان شأنا دينيا آم شانا دينويا ‏ وألو الام الدب 
فم العلماء ادون ۰ وأهل الفا وأولو الامس الدنيوى فر رؤساء الدول ۾. 
والرؤساء الباشردن فى کل موقع .. 

سول الله عز وجل «١:‏ وأو ردوه إلى الرسول 0 وإ آدل الأمرههم. 
لماه الذين يستنيطونه نهم 290 . 

فإذا آجمع أرلو الامر ف اهشر يبع 5 على حم > وجب انماعه ؛ ولفيذه . 
بنص الفرآن » حبيث قال سبحائة : د يأما الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطهوا 
الرسول » وأولى الامر منک CP‏ 

(ج) أن الله تعالى عدل المسلين » حيث جعلهم شهوداً على الامم لاسابقة . ... 
وغدالتهم تقتضی ازوم عص مم من الخطأ س فيا مون عليه سواء فى ذلك. 
اقول 0 أر الفعل ¢ ان ألله تعالى 55 الدی بل خائنة الاءبن 0 وما الصدور 5 
لات م المدالة مع عليه بارتكابهم المعاصى ۱۱ . : 


5 أن الله تال جم أمة وسطاء معدل بين الام سب لاإفراط ولاتفراطء.. 


(۱ سور ة اأنساء آية 03 9 
(؟) سورة النساء آية ۸۲ . 
)¥ سورة التساء آية 5ه 4 


.والذى من شانه الاعتدال ف آموره کون معصو ما فل آمر نصدر عن اتفان 
تام ¢ و مع عليه آولو هد الامر ۰ 


وق هذا بقول جل جلاله : ه وكذلك جملنام أمة وسطاء لتکونوا شهداء 


على الناس 990 ».. 


۲ وأما أدلة حجءة الإجاع من اأسئة ء ء فقد نظاهرت الروايات 

ون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بألفاظ عتلفة ‏ مع انفاق الى ... 

کا مر عن الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن لاتجسع على الخطأ ... فیجب 
اتیاع ما أجعرا علیه (۱) . 


أمى على ضلالة » ويد الله مع اجماعة » ومن شذ ٠,‏ شذ إلى النار !۱ ۰ 


(ب) دق رواة : إن الله لابجمع أمر هذه الآمة على ضلالة » وإن بد الله 


(ج) دق رواية ابن ماجة : «دأن أمى لاتجمع على ضلالة ۱ فاذا رام 
الاختلاف فمليم بالسواد لاعتم ۰ 


(د) ورواه الام پلفظ : م لا مجمع الله الا مة على ضلالة 6 ويد لله مع 
جاع ۰ و يلفظ : 0 إن ألله لا جمع جماعة عمد على ضلالة ¢( 


۱ سوره البترة آي ۲ : 

(۲) اتظر : الستصفی للامام الغزالی ك ۱ ص ۱۷۱ ۰ وتیس,ر 
التحرير ج ۲ ص ۲۵۸ + 

(۲) هذا الحدیث روی بالفاظ متقاربة فى الدلالة * قئال صاحب التعزيز » 
والتحیبر : ( قال شیختا الحافظ أبن حجر 8 ورجاله رجال الصحیح » الا آن4 
معلول : علته ) انظر التثریر والتحریر ج ۳ ص ۸۰ ۰ 


( آنواع الإجماع ) 


(۱) الإجماع العملى . (۲) الإجماع القولى اصریح » (۳) الاجاعاسکوتی- 

)۱( أما الإجاع الملمى ... قبو أن بتعامل اجتپدون جيعاً - فى عصر - 

/ بالمساقأة ( مثلا ... فإن علوم هذا بدل عل ( جواز ( جمع عله » ولا ید 
( الوجوب ) إلا بقرينة تدل على الوجوب ۰ 


برشد إلى هذا ماروى عن آی عبيدة السلبانی أنه قال : ( ما اجتمع أصحاب 
«رسول الله صلى الله عليه سل - كاجتماغبم عل الاریم - قبل الظبر ) » فإنه 
«ظاهر فى هذا .. الاجماع ۰۰ عل الدلالة عل الوجوب ۰ ان الار بع ركعات - 
قبل ااظپر سنة » ياتفاق . 


)+( وأما الإجماع القولى ااصرح ۰ فبو أن تفق يح يجتبدى المصر على 
f=‏ و افمة ۰۰ با بداء کل نهم ریه صر احة 3 1 اس واحد ۰.۰ أرييين أحدم 
أحدم حکما ! ویذکر غيره فما - أو فى مثلما - مثل هذا الک . و یصدر ثاأث 


ری 0 ۳ قضاء nes‏ ولو م رم اس واحد 0 ولا شد عن ذلك رادم 


وذلك كإجماعيم على ( اة أ بكر ( ری الله ۶ 3 ققد امه دیس 
اضرا ره بأيديوم ۰ وأقروا تزا بالستهم 0 


(Y)‏ وأما الاجماع ااسکوق - ويسمى بالاجاع اقولى قيب اصربح ب 
فهو : - آن بدی بش الجم درن - فى عصر - رأيه صراحة فى مسألة ‏ بفتوى أو 
قضاء - و يسكت الياقى هن اجتپدین - عن إبداء رأيه بالموافقة . . أو اخالفة - 
بعد عليه بالك ۴) 


لك 
(۱)وهناك آنواع أخرى للاجماع باعتبار اختلاف العلماء فيه : مثلا 
( اجماع أهل المديئة ‏ عند المالكية ) ( واجماع الشيخين - عند الخوارج 1 
( واجماع الصحابة ‏ عند الظاهرية ) . 
(۲؛ انظر : الاسنوى » وحاشية بخيت چ ۲ ص 1١1‏ . 


دنت 
(حکم الاجماع ) 


اسب حم النوع الآول : ( وهو ما إذا اتفقوا على « #ل» . 8 ول مدر 
هنهم د قول » ) ففيه اتجماهات أ بعة : - 


(1) الاجاه الاول : أن الإجاع حجة » كفعل النىصلى اله علیه وسل (6۱ 


وهو ما قطع به أبو اسحاق الشيرازى ... وق النخول (۳) : أنه لختار . . 
داستدلرا على ذلك عا یی : ۔ 


۱ - بأن ( العصمة ) ثابتة لاجاعبم - کتبو نها لنی على الله عليه وسل ... 
ولا كان فمله صلی الله عليه وسل حجة ۰.۰ فمکدلك اتفاقهم . . وهو الطلوب . 


۲- بأن ( اشر ع ) يؤخذ من فعل النى صلی الله عليه وسل ... کا بوذ من 


قوله 0 فكذلك اجم‌ون 0 لان الكل معصوم ٠.۰‏ وشهدت النصوص ثم 


با أحصمة 


)١(‏ ( فعل ) النبى صلى الله عليه وسلم ۰۰ اما جبلی ۰. آی بحکم 
الخلق والتكوين .. كادفيام . والقعود » ونحوهما . . ولا خلاف بين العلهاء 
فى آنه مباح ..٠‏ واما غير جبلى : فان ظهرت أمارة اختصاصه يه صلی 
الله عليه وسلم ‏ فهو خاص به بالانفاق ‏ کوجوب قيامه الليل » وزواجه 
بأكثر من أربعة .. ونحوهیا .. 

وأما افعاله ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ فيما عدا ذلك ۰۰ فاما أن تظهن 
فيه القربة .. كركعتين قبل الظهر ۰۰ والاكل باليمين » ونحوهما ۰۰ فان 
ظهرت قريئة تدل عإى صفته حمل عليها من وجوب او غيره ۰۰ وان لم نظهن 
فقد اختلف فبه : فقيل بالوجوب ... وقيل بغیره ۰۰ والراجح حمله على 
أولوية الفصل » ورجحانه .. على الترك ۰.۰ وهو التدر آلشترك بين. 
الوجوب والندب ۰۰۰ وبقى من أفعاله ‏ صلی الله عليه وسام - ما لم تظهر 
فيه التربة ۰۰۰ والراجح فيه . حمله على أنه يدل على ( مطلق الاذن الرانع 
للحظر ۰.۰ فیکون فعلله آبا واجبا ۰. واما مندوبا .٠‏ واما مباحا وم 
ولا يجوز أن یکون مکروها » ولا حر اما بالاولی ٠‏ 

( اقتباس من کتابی : سلم الوصول لعلم الاصول ؛ للشیخ عبد العلیم 
بن الشيخ محسن آبی حجاب - ص ۲۷ » ۲۸ ل وشرح النار لابن ملك. 
ص 1۸ وما بعدها ) . 


(؟) المتحول للغزالى ص ۲۳۵ + 


ج أن الادلة المثبتة ( لعصمة الامة ) لم تفرق ... فالتفرق تحع لامبرر له 59 . 

(ب) الاتجاه الثانى . . أن الاتفاق فى الفعل ليس حجة ؛ ولا [جاعا > 
م وهذا مان له هام الحردين دن أقاذى ۰۰ و 42 الزر ای : بأن الذى راو 
- فى التقريب - ( هو) التصربح تحجية دلالته على الجواز » فقال : (کل ماأجمعته 
عليه الامة بقع بوجمين : [ما قول . EE‏ فال ۰ . وکلاهما حجة ) . 

(ج) الاتجاه الثالث : فيما إذا انفقوا على عمل » ول تصدر منهم قول- 
هذا الاتجاه يرى - آن هذا العمل يحلل على الاياحة . ما لم تم قريئة على 
الندب وقه أو الوجوب - وهو لإمام الخرمين f.‏ 

١‏ د ( الا تجاه الرا بع 4 آن کل قعل ل رح عخرج الحم والبيان... لا شق 
به إجاع ۰۰کا أن ما لم ارج من أفعال الرسول‌ص الله عليه سل - ارج شرع 
لا كيت فر الشرع ۰ وأما الذى جرج جرج سح والبيان 2 صح آن امل 
4 الاجاع . ؛ وهذا الانجاه لابن السمماى {f‏ 

هذا. . و بلاحظ فى كل ذلك هل يشترط انقراض العصر » أو عدم قراضه؟ 

و فن شرط انقراض العمر قال : لا يكرن ( الفعل ) حجة 
إلا بانتر اضه 4 > 

۲ سب دمن م (شترطه ه ۰فافحل عنده e‏ و (جیاع. .وهذاهوالراجح "7۳ 

ومن دق الفظر ف هذه الا نجاهات الار بعة ۰ ال أن (الا تجاه الرابع ) 
تسکرار للا تجاه الأول ۰۰ 5 أن ( الانجاه اى ( 1 وب صف.مه الذى لي 
الزر کثی - برجمع إلى الاتجاه الثالث » إذ لاعسكن لقاضی أن يقرل : انه يدل 


(۱» انظر * شرح المنار فى الاصول » لابن .لك ص 1۸ ٠‏ والاحكام فه 
أصول الاحكام ج كا ص ۲۲ *. 
(۲) انظر التقرير والتحبير ج ۲ ص ٠ 1٠١1‏ 
(5- السكوت ) 


وغاءة الاس أن شال : إن الدال هنا هو أقريئة نی ولكن الآل 
فى الايجامين وأحد , 

ذا ... فالتحقيق أن فى المسألة ايماهين : 

الأول :أن (١الاتغاق‏ على الفعل ) رار هذا الفعل ماما فى الدلالة 

الثانى : أن (الاتفاق ) يدل على الإباحة» ولا يدل على غيرها إلا بقرينة » 

۲ - وأما اللوع اثالث : ( وهو الاجاع اسکوی ) بأن يبدى بعض 
ېدن ص ف 0 محم رأيه صراحة ~~ 5 الا ۲ :موی 0 ۴ قضاء وه 
ر لاس تاا قون ی[ بر ام آرامم 4 بالموافقة ¢ آر بالغا م2 سب بعل عليه پا ۰۰ 
و عطى مدة تک بت ٠‏ و المظار عادة شق مسال اجتهادية تكليفية ت 
ريكرن السكوت دا عن علامة ارضا ل او عدم الر ضا 0 ويألا تو چولء 
شببة فى أنه سكت خوفاً » أو ملقا . أو استبزاء]00 , 

ولكن - بعد وقوع الإجماع السكوق » وترفر شروطه تلك قبل 
اودر چ ... أولا 5 وهل دلالته على الا حکام قطمية ea‏ أو ظزية 0 

اختلف الملماء فى تحقيق تلك المسألة اختلافا كي على النحو التالى : س 

و المذهب الأول : أنه تبر (جاعا ... وحجة . قال بذلك أكثر 
الجتفية , وأحمدء ویض الشافعية کأی اسحاق الاسفراییی . 

وروی وه عن الشافعی ... قال ارافعی ۳۳ تيدأ لقاضی حسان 4 والترل: 

( إن الإجماع ااسکرق لیی خاصا يزمن دون زمن » ومذا هو مذهب 
اود 


* ٩۰۹ انظر : الاسنوی » وحاشية الشيخ بخيت ج ۲ ص‎ »١( 
» ۲)١ والابهاج على النهاج ج ؟ ص ۲۵۲ ؛ وتيسير التحرير ج ۲ ص‎ 


.واستدارا عل ذلك ۶ اتی : 

) | ( أنه لو شرط لانم قاد الإجاع سبد التخصيص من کل واحد منرم 375 
لادی ذلك إلى أن قد الاجاع بدا ٠»‏ لتمذر اجماع أدل العصر على قول 
اسمع م ea‏ واامتمذر معدو 2 بالدص » وما جدل عليكم ف الدن 


من حراج 02۶ ۰ 
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بل ان المعتاد فى کل عصر أن يتولى اللكبار الفتوى » ويسل الباقون لهم ... 
فکان التتصیص من كل غير مشروط ... ولحذ! قال السرشی ما معنا" : 
(من ادعى أن الإجماع لا کون إلا فيا اتفق عليه الناس جیعا - کا اتفقوا عل 
عوضع اسکعبة , والصفا والمروة ‏ قانا له : بای طريق عرفت إجماع السلدين 
على هذا ؟... فان قال : بالسماع من كل واحد ... کان کاذا بين ... وإن 
قال : بتخصيص ایض وسكوت الياقين عن إظهار الخلاف ... قلثا له : 5 ثبت 

ذاك بطریق إجماعوم » فكذلك يرت به فى الاحکام الشرعية ) . ۱ 


ولقائل أن شول: إن اتخصيص من كل ... لا يؤدى إلى عدم المتاد 
تالرجماع »هم ولا بتعذر معه اماع 4 إذ قد ابت الإجماع تارا ف تشر من 
«الاحكام المعلومة بالشرورة . 


لا تمذر ه... ومن المعلق م أن الاحكام الى "بت بالإجماع و لی لا تتحصر 
كثرة 1 فلم کن ذلك إلا م ابروا السکوت کالانصیص ۰ 


(ب) واستدلوا على ذلك ثانيا س بأنه قد وقع الإجماع على أنالسكوت 
متیر فى المسائل الاعتقادية ( أى يءتير رضا ... فلا حل السكوت فيها على 
باطل ) فاس عايها المسائل الاجتهادية 3 لان( الحق ( ٤‏ امو ضعين ene‏ واحد ¢ 


» ۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 
۰ انظر آصول السرخسی سر 1 ص‎ (1) 


— N سس‎ 


فلثنا لا" يحل السكرت ... وترك الره ‏ هنا - إذا کال الخكم عنده ‏ مخلافه ». 
لان ااساکت عن التي شیطان آخرس کا جام فى الحديث الثمريف . 


وهذا لآ نالهك لو كان عنده خلافه, . . اسکان‌سکونه ترک لللامريالمءروف» 
والنهى عن المنكر . .. وقد شد الله تعالى ‏ لهذه الامة ‏ بأمها تاس بالمعروف 4 
وتنهى عن النسکر ... إذ لو تصور منم تلج الامن بالمعروف لادی ذلك ال 
الخاف فى كلام الله تعالى. .وهو حال . فوجب أن تحمل سكو تېم على ماعل ... 
دعل ماتدل عله عدالمم. 8 


وما يحل هذا هو السکوت عن ( الوفاق ) لا ( عن الحلاق ) . إذا مضت. 
مدة ت#ضى الحاجة فا إلى التفسكين . 


(ج)-واستدلوا ‏ الا - بأنه قد ثبت. من الأادلة عدم. اختصاص الاجاعز 
بنوع دون نوع » لان الآدلة مطنقة ۰۰۰ والتقييد لا دليل عليه . 


فان قبل :. ر »ایکون السکوت عن خرف » أو تفكر . فلا بدل - حيائذ ‏ 
على الرضا ء فإن ابس عباس خالف عمر فى مسألة ( العول) فى الميراث ‏ ففيلله:: 
هلا أظهرت حجتك على عر ؟ | ققال : ۳3 مهيا فته . . وأضا قل 
شاور عمر الصحابة - رضىالله عنه وعنیم - فيعالفض ل عنده ‏ للمسلمين ‏ فأشارو|: 
عليه بالامساك به إلى وقت الهاجة » و كان سيدا على سا کنا... فقال له سیدناعری 
ها تقول يا أبا الحسن 5 عم بالقسمة » وروی فيها حديثا عن اانى صل الله عليه 
وسل - فلم إجعل عبر سکوت سيدنا على تسلا ۰ وكذلك أجاز على رضى ال 
عنه - السكوت ۰۰۰ مع أن اج عنده خلاف ما أفتوا .... وأيضا قدروی 
أن مر أشخس إلى امرأة - کان زو جما غائيا عنها ب حینما بلغه عنما أنها تجااس 
الرجال ‏ وتحدثهم ‏ فلما أشخص إليها ء نعم من ذلك أملصت ( أى تخاصت. 
من جتين فى بطنها ).من هربته - فشاور اصحابي «أشاروا بأن لا غرم عایسه » 
وفالوا :-[ما أنت.ؤدب . وما آردت إلا الخير ... وعل‌سا کت - فلا ساام» 


قال على ؛ أرى عليك الثر: ۱۰۸ . نقد أجاز على - رطی له عه ۔ اسکرته 


— ‘io — 


جح إضار الخلاف ء ڪزان يجعل عم سکو ته دليلا على األوافةة 0 ہی 


السنتطقه مه 
أن قبل ذلك ۰۰ آجیپ die‏ يما ای 6 و 


(1) آما الاثر المردى عرن ابن عباس ... فيكذوب» حو شأ نالواقع 
دل على خلافه ... ذللك أن عر بن الخطاب ری الله عنه ‏ کان دم أبنعياس 
علی كثير من الصحابة . وسألةء و عدحه » ويأذن له مع آهل بدر .. حتّى قال 
عبد الرحمن بن عرف . آنآذن لهذا الفی معنا - وفى أبنائنا من هو مثله ؟! فقال 
حمر : ئه من‌ند عم 3 


و أذن لهم ذات بوم » وأذن لابن عباس معهم - وآراد بذك إظهار فضل 
نان عباس .. فسأحم عن قول الله تعلی: « إذا جاء نمر اله والفتح ۰۰۰ ۰ 
- إلى آخر السورة - فقال يعضوم يفسر ها : آم الله نبيه ‏ إذا فتح عليه رآن 
لإستغفره » و توب إليه ... فقال - سيدنا عمر ‏ ما تقول با ابن عباس ؟ فقال + 
اليس كذلك » واسكن میت إليه نفسه !۲ فقال عر - رضى الله عته - ما أعلفيها 
إلا مثل ما تعلم ۸1 ثم قال للصحابة ‏ كيف تلومونی عليه بعد ما ترون ؟1. 


ومن هذا نقول : إن ابن عباس 3 ,اب عبر ء الذی مدمه » و مر فضله . 
وياله » ويصوب رأيه ... فلا يقال بسد ذلك : إنه ترك إظبمار رأبه 
جهایة لعمر ۱۲ . 


أضف إلى هذا أن سيدقا عبر ب رضی الله ع:4 - کان آاین‌لاسیاع الق » 
سواه ۱ کان من ابن اس 8 أم من غرره و ولذا رجع عندما أراد أن او 
التةالى فى الموور ‏ إلى قول المرأة الی حاجته بالاية : « ولإن أردتم استيدال 


:+ ۳۲۹ انظر : شرح التوضیح على التنقيج + ۲ ص‎ )١( 


نا رتیت 


زوج هکان ژوج » و آم (حداهن قنطاراً , ثلا تأخذوا منة شيعا ء آتأخزوته 
متانا وما مبینا ؟ 2۱ © 


وقالكلءته العرو فة :( كسم أنقّه من کر ی احجلات ) ۰ هو الما 
(دحم الله امرأ آهدی إلى عیوی ) ۰۰ والقائل : ( لا غير فيكم إن لم تقواوها. 
أىكله احق - ولا خیر فى إن ل أسمع ۱۹) 


وأو ل بصحة ما قل عن سکرن ان عاس ۳ ادر فن لجان 
أن ابن عباس لم طبر رأيةء لاله عل أن عر أفته منه » و أن المسألة اج‌ادیة. . 
فلكل مذهيه . فلا يظهر رأيه فى مقابلة ری عر » أو أنه کان فى ( مدة التردی). 
دم يظبر له وجه الحقيقة بعد . 


(۲) وأما الاثر الثانى - وهو ما ورد فى اقسمة - فزءا سكت سیدنا على » 
لانه يرى أن الذين آفتوا ( بإمساك المال ) إلىوقت الحاجة .. كانوا علی‌صواب». 
لآن الإمام أن يؤخر اقسمة فيما بفضل عنده من المال » ليكون معدا لثائية 
تنوب المسلءين ... ولکن القسمة - فى رأى سيدنا على -- كانت أحسن » 
لالا أقرب إلى إبراء الذمة . . بالتعجيل بأداء الآمانة» وفى هثل هذه المواضع 
لا يجب إظبار لحلاف » لآن الحم غير طا ... إذ او كان غطأ لام على سكوته 
حینمٌذ ... فلهذا سكت سيدا على فى البداية . .وحين »مل بين الاحمسن . 

(۳) وأما الاثر النالث ‏ وهو قوم : فى الاملاص لا غرم عليك ‏ 
فقد کان ذلك صوابا سنا لا نه أم او جد دن عمر مابوجب عليه الفرة إذ لا" 
جثاية منه ... ولكن الزام عمر پالفرة كان آحسن صيانة له عن القیل و اقال... 
ورعاية لحسن الثناء » وإظباراً لعدل ۰۰۰ وسدآ لباب الادماء فيما يستقبل ء 


فابذا سكت سیدنا على آولا عن قول من أفترا يعدم الذرة ... ولا اسانطقه 


([» سورة النساء آية ۲۰ 5 


گر بین أولى الوجيين عله دنه على أن ااسکوت ه جاز» تدطي لجواب 2 ان 


اجلس مازال مهدا للمشورة ۰۰ إلى غير ذاك ۳ سکن أن يجاب به eos‏ 


فإن قبل : رعا سكت ثشفاء عابه ء أو اعتقد أن کل يجتهد مصيب فى رآه . 
فلا ؛ ی اأسكوت حراما ؟ ! 

قلنا : أن الفتری - إذا ظررت » واشترت بين العامة لا يجوز أن فى 
على أقرانه ۰ وقد شرط فى الإجاع السكوق أن آشتهر المسألة » حي ثلانخق 
على آحد ۰ ۰ 


وقد بین فى باب اقاس bs‏ اد خطىء ويصيب ... وأن الحق - ف 
موضع الخلاف - واحد ؛ فسكوتهم ‏ مد عادیم بالفتوى ‏ لا يجوز إذا كان 
الحم عندم لاف ما بلخم : 

وفذا نقول إنه تبين ان السكوت من الباقين يعتبر إقراراً للحسك ... وهذا 
ماثرضاه ۰۰۰ ويدل عليه ما تقدم :قله عن السسر خسى ححيث قال : 29 ( فد قال 
من لايعبأ بقوله - ( إن ) الإجماع الموجب للعلم ‏ قطما ‏ لا یکون إلا فى مثل ما 
انفق جایه اس من موضع اليکمية + وموضع فا » واأروة, ٠‏ وما أشيه 


ذلاك موه و هذا طمیف دا ووه 


فإنه يقال لهذا القائل : بأی طريق عرفت ( إجماع المسلبين على هذا > 
أيطريق سماعك نصا من کل واجد من حادم ؟ فان قال : نعم .. فقد ظهر 
لاس كذبه ۱۱ وژن قال : لا .. ء لکن بتنصيص ایض » وسکوت الباقين 
عن [ظرار لحلاف .. فئقول ( 4 ) :ا ثبت بهذا الطريق الاجهاع مهم على هذه 
الاشياء» الى لايشك فما أحد ... فسكذلك ثبت الإجاع منهم بدا الطريق فى 
الاحكام الشرعية ... والله أعلم ) ۰ 


)١(‏ انظر : أصول السرخسی ج ۱ ص ۲۰۰۱ » ۲۱۰ والأحكام للابدی 
يع اص 159 .هھ 


؟ - الذهب الثانى ... أنه ليس بجع » و لاحجة... وهو لداود الظاهرى 
وان حزم » و اختاره الفاضی الاقلای » وغراه للشافم, ( 36 


(۱» وتال : انه آخر آقوال الشانعی » وفال الغزالی » والرازی » 
و اامدی ۰ أنه نص ( مذهب ) الشافعی فى الجدید » وتال الجوینی : انه 
ظاهر مذهبه » وجاء فى التحریر : وبه قال ابن آبان » و الباتلانی » وادودا 
وبعض المعتزلة .. قال الباجی ٠‏ وهو قول اکثر الالكية » واکنی 
الشافعية ... وتال القافى عبد الو ماب : هو الذی پتتضیه مذهب 
أصحاينا .. وقال أبن برهان : واليه ذهب كافة العلماء ب منهم الكرخى 0 
وتصره ابن السمعانی ؛ وأبو زید الدیوسی ۰ وقال الرافعی : - انه 
الشهور عن الاصحاب .٠‏ وقال النووی : انه الصواب من مذهب الشانعی 
وهو موجود فى کتب أصحاينا العراتیین فى الاصول © ومقدمات کتبهم 
البسوطة فى الفروع . أه . 

وهذا التول صرح بل الشافعی فى( الرسالة » ایضا ‏ لکن ضرح ن 
موضع من ( الام ) ٠‏ بخلافه “فيحتمل أن يكون فى السالة قولان كما ذكن 
ابن الحاجب وغيره - أو أن ينزل الاتولان على حالين : فالئفى على مسا 
اذا صدر من حاكم ۰۰۰ والاثبات على ما اذا ثبت من غيره ‏ مثلا . 

وقال ابو اسحاق فى ( اللمع ) : انه اجماع على المذهب ... وجمع 
السبكى بين القولين بان الاجماع المنفى .. هو القطعی ‏ والثبت . ,, 
هو الظنی » وان متقدمی الاأصولين لا يطلقون لفظ ( الاجمماع ) الا على 
القطعى . اه . واخة هذا من قول غير واحد کلرویانی ۰۰ وابی حاط 
لاس نرایینی . 

مناقشة هذه الاقوال  :‏ ان ما نقله الباجی من قوله * ( وهو فول 
أكثر المالكية ؛ ۰۰ وما قاله القاضى عبد الوهاب : ( من أنه هو الذئ 
يقتضيه مذهب أصحابنا ) ۰ يدل على أن للمالكية تولین » اذ كل من 
الباجى » والقاضى عبد الوهاب .. ثقة ,, 

وتدر رأينا أن للشافعى ‏ فيه قولين ۰ فيكون قول ابن برهان”] 
( وأليه ذهب كافة العلماء » غير دقيق » لاننا نقلنا عن العلماء أن متهم من 


اه 


س ۸۹ س 
وقد استدلوا على أنه ليس باجماع .. ولا حجة .. ما يأنى : 


(۱) حديث ( ذى اليدين )27ء وفيه أنه لما قال للذى ‏ صل الله عله 
وسل ل : أقصرت الصلاةء أم لسات +ارسول أله ؟ .. أظر رسول أيه صل الله 
عليه وسل = إلى أى پکر » وصمر س رضى الله عنما س وقال : د أحقمايقوله 


ذو أأيدين 0" 


قال بخلاف با شاله ابن برهان ۰۰ بل أن أين السمعاتى » وابا زيد 
الدبوسی س وهما من معاصری این برهصان ‏ قبالا : بأنه الشهور عندا 
الاب یوم« وقال. روق انه الوا 2 

وخلاصة هذه النقول مت 

(1» أن من العلماء من يرى أن ( السكوت ) ليس باجماع » ولا حجة م 
من غير أن تختاف النقول عنهم ۰ وهوّلاء هم : الظاهرية ۰۰ والارتضى. ى 
.وابن أبان ٠‏ 

۱) ومنهم من اختلف النقل عنهم ..٠.‏ فمرة ينقل عنهم أنه ( اجماع 4 
وحجة » ۰۰۰ ومرة پنقل عنهم أنه ( لیس باجماع » ولا حجة ) ۰۰ وهؤلاء 
هم الحنفية » والمالكية والشانمية ۰.۰ غير أن الناتلین عن هؤلاء ‏ قالوا 
باحتمال أن يكون لكل قولان ۰.۰ أو أن یجمع بين هذين القولين : بتنزیل 
كل على حال 9 وأحسن جمع فى ذلك ما قاله این السیکی ۰۰ من حملا 
( النفى ) فى كلام الشافعى على ( القطعى 4 ۰۰۰ وحمل ( الاثبات ) على 
الكت 

وأقول .. ان مثل هذا الجمع يتأتى فى كل من نقل عنه قولان 
كالمنية 4+ والمالكية » 


(۱) انظر أصول السرخسى ج ۱ ص ۲۰۷ م 
(۲) رواه أبو هرپرة .. ولفظ الحدیث هو : ( عن آبی هريرة ری 
الله عنه‌ستال:صلی بنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمصلاة العصر 4 
فسلم من رکعتین»فشام الى خشبة معروضة فى السجد » فاتكأ عليها ‏ كأنه 
غضبان ‏ ووضع يده اليمنى على الیسری » وشيك بين أصابعه » ووضع 
خده الایمن على ظهر كنه اليسرى ‏ وف القوم أبو بكر » وعمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ فھاباہ أن يكلماه » ونی لقوم رجل ‏ وف يده طول يقال 
له : ذو اليدين ‏ قال پارسول الله : أقصرت الصلاة » آم نسيت ؟ فقال ‏ 
كل ذلك ثم يكن ٠‏ فقال : قد كان يعض ذلك » .. فأقبل على النراس 6 


0 
4ب 


3 


۲ 


جا واد 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث : أنه لو كان ااسکرت‌دلیل الموافقة .. لا كتق. 
به رسول الله دلى الله عليه وسل قلا استتاقيم ف اصلاة » من غير ساجة. 
قدل ذلك على أن السکرت ليس ( رضا ) .. فلا يكون إجاءا » ولا حجة . 


ويجاب هن لا سعدلال باحداث لا «در ون.. بأن سک وتم کان اکتفاه مثيم بکلام 
ذى اليد سن 3 لام کانوا مكله ف آم لا دون اما وفع (اقصر أو السیان) فلا 
أف ذلك بقوله :کل ذلك ل كن 5 وطلب میم الجواب 5 كان فم اكلام ۰ 


(ب) عا قاله الصنمانی(۱) - وادعی أنه لم يسبى له فى إبطال الإجماع 
السكوتى ‏ وهو قوله : ( إن ااسكوت من ااملياء ‏ على أمى وقع : من قل 
عظرر » أو ترك واجب - لايدل على جواز ماوقع ... ولا على جواز مارك 
إذ لايدل سكوتهم على أنه ليس عنکر ء لان م‌اتب الإنكار ثلاث . هی : اليد 
و اللسان » والقلب .. ولا يقال للساحكت إنه ( قد أجمع ) إلا إذا ءل رضاه 
بالواتم .. ولا بل ذلك إلا علام الغيوب ) . 


۱ - وترد على هذا بأن دعوى العنمافی : أنه لم يسيق إليها - دعرى 
عريضة » ولاب ل له بهاء إذ قد سيقها بن حزم » وغيره من القائان ( بعدم حجية 
الإجماع السكوتى ) .. ومن المملوم أن الصنمائى ولد فى عام 4ه١٠1هء‏ دتوق 
۰ عام ۲ ھ ... أما ابن حزم ققد ولد سنة ۶ وتوف سلة ۵ ۰ 
وقد نقل عن ابن حزم أنه قال  :‏ ( بطل قول من قال : إن ماصح عن طائفة 
من اصحابة ‏ رضوان الله علیهم أجمعين - ولم يعرف من غير هم وإ؛كار لذإك 


قال : أصدق ذو الیدین ؟ قبالوا * نعم ۰+ فتقدم » فصلی ما ترك © ثم 
سلم » ثم كير وسجد سجوده ‏ أو اطول ثم رفع راسه » وكير ۰۰ ثم 
كبر وسجد مثل سجوده - آول أطول - ثم رفع راسه وکر ۰۰ وقال عمران: 
ابن حصين : ثم سلم ) انظر : مصیاح السئة للبغوي ج ۱ ص ۷۰ .. 

0 ويل اسلا عفنت كر ا 


فانه منهم إجماع » لان ذلك قول بعض المؤمنين )230 . 

۲ ك6 ارد على قر اه 04 ( إن مانب الانکار ثلاث » وأن الإنكار بالقايه 
لابملمه إلاعلام الغیوب)۰۰ ارد باه : لما يسم ذلكهام تقم فرينة عل الموافقة, » 
وقد سيق فى شروط الاجماع السکوتی یکی أن یکون قرية . 

هذا فطلا عما علم قينا أنالصحابة , واسلف الصاح لایکتنون با نکاد. 
ES‏ بالقلب ) 3 اه مشروط بعدم استطاعته ) ال تکار رامد أو باللسان ( ۰ 
ذكانوا لا بکتفون با تکار القاب ¢ بل زايد من أن ملنره ۰ کانکار ااراة عل 
سيدنا عر نميه عن المغالاة فى الموور ٠‏ 


ومذا بطلت دعواه المرعرمة .. 


م س المذهب الثالث  :‏ أن اسکوت حجة ۰۰۰ وليس باجاع .. قاله. 
أو هاشم وهو أحد اار جپین عند اأشافعى س و له قال اصیرق 6 واتار 
الامدی ۰۰۰ واستدلوا على ذلك ما يأتى  :‏ 


) 1 ( أن سکرمم تامع الاح الات الممكنة سب ی کو ند ) إجماعا ( ۰ 
غير أنه لما کان بدل س ظاهرآ س عل الموافقة ٠٠٠‏ كان ( حجة ) و كب العمل 


يه — كخر ااو اسول ) و اقاس ۰ 


وقد احتج الفقياء بالقول الماقشر فى الصحابة ‏ إذا لم نظسر له مخالف ل 
بج العفهاء امول اشر الوسر 


مناقشة ولأ الدايل و اس کن رد هذا ۰ ۵ بن ) الاح )لات ) لا تعدبر زل“ 


Q۳ 


٠‏ إذا قام عليما دليل .٠‏ وقد تقدم أن من اقران ماينن هذه الاحالات فيكون 
+ حيجة. ٠.‏ وإجماعا ) » اذ الاصل انتفاژها » لاسیا مع قرينة عدءها. . فيكون 
“اجماعاً » وحجة ظنية . 


غاية الاس أن المتقدمين قد لایسمونه ( اجماعا) »لان الإجماع - عندمم 
لايطلق إلا على ( القطعى ) » فيكون الخلاف فى النسمية . 


' (لسکوت زر حم عام 6 7 قاض .. فور [جماع 0 


وهذاهو رأ ىأبى [سحق المروزى » وحكاه ابن القطان عن الصيرفى » 
٠‏ واستداوا على ذلك ما يأتى : 


أن الغالب - فى کل مایصدر عن الحام ‏ لاريكون إلاعن مشورة ...وآن 
'الصادر بالفتوى بکون عن اجتهاد المرء منفرداً ٠6‏ ولا شك أن المشورة وجب 
آن یکون الوق مع الجمعين على الحم .. فاذا تقوى السکم بالقضاء كان إجماعاً 
بو ره ¢ صا نة للقضاء 6 و طا أه من أن طرق إليه الضياع 4 فتد ب الفغوضى 0 


مناقشة هذا الدليل : ناقش بأن سکم القاضی قد يكون عن اجتماده منفرداً 

عقلا تکون له ميزة الشورة .. کا أن الحام إذا حكى » واعتيرنا ( صيانة کلامه ).. 

كان من واجب ألا ,ينتقض .. لكن من المتفق عليه أن حكم القاضى ينتتقض إذا 
الف تصاً » أو (جماعا . 


اما کون حكم الحا س فى خادثة ‏ رافعا الخلاف فما .. فلثلا يكون 
-عرضة للمقض والتلاعب پالاحکام .. فأى ميزة له هنا ؟ 


على أن جک أقاضى قد تکون المرانقة عايه تقية . وخوف فتنة » ومعهما 
#لايتعقد الإجماع ۱۱ . 


© ~~ الممذهب الخادس ê‏ کے عكس المذهب الرابع کے وهو آن اسکوتت 
) (جماع ) مت إن كن فتوی 1 وأما ان کان عن جک حا e.‏ فلا e.‏ وهر مذهيه ‏ 
ابن أنى هريرة ومن وافقه ٠‏ 


واستدلوا على ذلك بالاق : 


أن (الفی) لاسلطان له » فاذا أف حم ؛ فسکت ابيع بعد انتشار کم 
أما مع ( الحكم ) فان الس وت من اياقين لا یدل على الرضا منهم 03 ن سکم 
الام نافذ و ةط حق الاءتراض . 


ويجاب عن هذا الاستدلال .. بأئنا ‏ بعد مااشترطنا اشروط التقدمة فيه 
لم يكن هناك فرق ن التوی ۰۰ والحكم ۰ 


+ - المذهب ااسادس : أنه أن وقع فى شىء شوت استدرا که - من إراقة: 
دم 3 أو استياحة فرج تن كان (جماعا ۰۰ وإلا شجة ۰۰ 


وخص هذا التفصيل الماوردی ب کا فيالحاوى.. وارویانی - کا قح 
بعصر الصحابة دون غيرم .. فاذا قال الو احد میم أى من اصحاية ‏ و له 
أو حكم به » فأمسك الياقون » أى سکتواول يبدوار أيهم ۰ »فپذان طر بان : 

(۱) إن کان السكوت على ماغوت اسندراک - كإراقة دم » واستباحق 
فرج س كان ( (جاعا ) ه لاهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه » لان الصحابة ‏ 
اشدمم فى الدن ‏ لایسکنون عا لابرضون به. ٠‏ لاف غيرم » فقديسكةون . . 

(ب) دان كان السکو ت على مالا بغرت استدرا که . . کان‌سجة. . وت( واه . 
(جماعا) ب عنع الاجتماد - وجمان لاحاب الشاتعى . ٠.‏ وألحق الاوردی. 
للتابمين بالصحابة . . وذكر انووی أنه هو امجح .. وآاق بم با محایة- 


اثتابعين » وتابع النابمين » لا ورد نهم خير آقرون , 


لداعو 
متاقشة هذا الاستدلال . . والرد على هذا التفصيل : 


عکن رد هذا التفصيل ‏ بين اأصحابة وغيدثم باه «وجد ف کل عصر 
من جدماهم اشدحماة لدينه ٠٠٠‏ بردون عنه زيف الزائفين » ونحريف الميطلين .٠‏ 
-عل أن ادلة الئبتة لحجية الرجماع. «مطلقة فتقيردها بعصر دون ءعص رخصيص 
ولا خصص .. وهو باطل ۰۰۰ وعل أن ماشااف الق - ف اعتقادااسا کت ب 
تسر منکراً » فلا برأ ذمته ‏ أى ذمة الساکت - إلا بإنكار النکر » ولا يجوز 
له السكوت عليه .. سواء أكان فیا يوت استدراكه .. آم لا .. ولا سيا أنمن 
شرط الاجتهاد ( العدالة ) .. والعدول لایسکتون على منكر!!(1) , 


وقد استدل أصحابهذ! للذهپ .. بأن مايهوت استدرا که جب المحائظة عليه 
-فاذا قال بعضوم » وسكت الباقون .. دل على أنهم آجعوا .. فيكون حجة » لان 
حفظ الدماء » والفروج ما يحب على كل ال لمين , فلا بمكن اأتباون فيه ء لنه نا 
تم به البلوى 1! أما غير الدماء والفروج فيكون السكوت عليه حجة .. وليس 
پاجماع ۰ 


مناقشة هذا الرأى .. يناقش بأن ماتقدم من اشتراط المدة الكافية للتأمل ۰۰ 
“وأئها تختلف باختلاف الحوادث ۰۰ يلغىهذا الفرق بين هذا وغيره منالاحكام 


تلاساوی ايع فى العصمة ‏ عند الاتفاق . 


7 المذهب الابع ۰۰ أن السكوت حجة فيا تم بة ابلوى . , خلاف مالا 
نعم په البلوی 33 فلا يكون ااسکوت حجة فيه . 


و استدلو | لذلك .ء بأن باتہم ره السلوى إذا تکام ۲ الیش ١‏ وسکت 
آلباقون ۰ دل عل اتام ع فيكون حجة . 


مناقشة هذا الرأى ۰۰ شائش بأنه عكن أن برد هذا بأننا قد اشترطنا (شپرة 


(1) انظر : جمع الجوامع للبنانی ج ۲ ص ۱۹۸ .. 


س 6 8 س 


القول Fl,‏ ( ی لم به الباغون ۰ ۰ فلا بکرن السكوت حجة إلا بذلك وه 
فتقییده عأ تم به الوأوى .. تقميد لللادلة المطلعة بلا دليل ٠‏ . وهذا باطل 1 1 


و حلاص ما (سطداه ۰ أن الإجماع العكوق هو ) (جماع ۰۰ وحجة) إذا 
قةت شر وطه ااا ةة ۰ وهذا اخشار الامام الغرالى ف المستصغى ۰ ووصفه 


بعض الأ خر بن ,أنه احق الا قوال(۱ اعتباره حجة شرعية فىإئبات الأحكام . 


(۱) انظر الاجما ع السكوتى فى المراجع الآتية  :‏ 
© تنقيح الفصول ؛ فى اختصار الحصول .. فى الاصول للعراتی 
ص ۰ + 
© تيسير التحرير ۰۰۰ ج ۲ ص ۲۱ مه 
© الاحكام ... للامدی ج ۱ ص ۱۲۸ س ۱۲۰ ى 
© ارشاد الفحول ... للشوکانی ص ۷۲ ٠‏ 
© بحث فى الاجماع للدكتور / محمد محمود كمال فرغلى ص ۲۵۵ .» 
© بحث فى الاجماع / للأستاذ على عبد الرازق ص ۷۲ ما 


ا لعث الرائع 
( السكوت والعرف) 


دم لشهل تمرف اءری + » رشررطه +© 
و س العرف هو : مايغلب على ناس من قول » أوفءل » آو ترك . 


شرح مغردات التعريف ( مایغلب ) آی ماپشیع 6 وشكرر فى معقام. 
الاحرال . و (القول) أى ا5 لفاظ المغردة . ۰ أو الل المركية . . بأن يكون. 
استعيال کل مها فى معتی جدود مختلف عن تمام .مناه اللذوى الاصلى : كإطلاق 
لفل « الولد » بت شیا :کے على الذكر » دون الانی عرفا ۰۰ مع أنه فى النة 
الفصحى شامل ) للذ کر والانی ) ۰۰ و کاستمال جلة لار لاله على «می عرق غاص 
الدار . . لامجرد وضع القدم يا هو الماطوق اللخرى . ٠‏ قيراعى العرف 


القولى - وان لم یوافن اللغة العريبة لفصحی 


وأءا ( الفعل ) ۰۰ ل تعارف الثاس على أن « وضع اليد » مدة طريلة على 
عقار ‏ دون سید شرعی « أوولاية س متیر دايلا على الا ٠ه‏ و هژه هی 


مسألة الرازة .٠‏ 


وأما ( الترك ) فيل عرف الناس فى تساعهم فيا يقع خارج البستان س من. 
الثار » أو الاغصان الى تندلى خارج حدودماء حيث جوز التقاطها ددن. 
إذن مالکما ,۰ ولایمتر ذلك اعتداء على حرهة الاموال . 


وقد وضع الفقهاء شرو طاأ اعرف ااصحیح الذى تترلب عليه أحكام 
شرعية ٠ء‏ هلا : 

أولا : ألا يصادم مرف نصا شرمیا خاصا فى موضوعه ,أو نظاما 
شرعبا عاما . 

انیا : أن یکون المرفی سار , وقائماء وقت تنفیذ نص النشریعی العام 
أو (عداده ‏ لان اتخصيص با هو بيان لإرادة الخصوص من انس العام 

4 لابد أن يكو رسن دليل التخصيص فيه وهو المری هنا مفترنا بالبین من 

رثك الزمن ۰ 

al:‏ : آن بکرن المرف «طرداً 4 ۳ فال : بمعی أن إسعدر الاحتكام 
إلى العرف فى کل سادثة الما مو ضوعة على نحو مطردء لايتخاف بأو غالب. 
ف معظم الموادث » لان ذلك هو أمارة فاعلية العرف المنىء عن الخاجة الماسة 
[لله د ف حل مشکلات الزناس 3 ونحةيق مصا م وه الاس اذى إستدعى 
م‌اعانه من الجتهد » لان ذلك ماهو إلا مراعاة لصا الئاس » الى لما المقام 
الأول فى التشريع . 

رابعاً ألا يتفق المتعائدان ‏ آو أحدهما ‏ على إهماله , ويأخذا لاف » 
لان لزق 2 فأعدة مکل 3 ومفسرة ¢ ومميئة اسا سکت 46 المتماقدان 9 
أو أحدها ‏ »ء لان سكوتهما شمر عل أساس آمما اح إلى المرف اقام 4 
وفوضا إأيه مومه الهبيين 6 واتفصيل 0 والحسم واه ی إذا كن حم امرف 
لاحقق ف نظر ها نیج أو ف نظر أسدم) سب ما لتو کی من مصادة ٠‏ . صر ف 
العقد على مامخانف مقتضى العرف الفائم ٠‏ 

والاصل الذى يزى هذا . . أن المقود ولشروط .. بل ونظام العاملات 
بشعل عام 5 i}‏ شر عت 1 سل لتحقيق مصاح المتعاقدين ۰ 

فالخص فى المقد على خلاف مايةتضيه اعرف القائم » تصریح با بطال حك 
وإلغاء افتضاه - #النسية امد بد التزامهما فى ذلك العقد . 

( ۷ - السكوت ) 


ولو سكنا لفي من سكوتهما ‏ دلالة ألما إنا أراد! تك العرف 
فى تغسير ع4دهماً ۳ لنسبة لما سناو له المقد بالص . 


ومبما كان .. فالاصل فى وجوب العمل يما نص عليه المتعاقدان » أو يمأ 
احتکا فيه إلى العرف ‏ وهو أن إرادة المتعاقدين عترمة » يحب الوقوف عندها 
فى كلنا الحالتين ‏ ما دامت موافقة للشرع » لا فى ذلك مين تحقيق مصلحن‌ما» 
التی هی أساس نظام التعامل كله (6۱ . 


ويقول الاصولیرن : إن مطلق اكلام فيما بين الناس يتصرف إلى 
اللتمارف ء٠‏ فالعرف يعبر قاعدة مكملة میدنة لما سكت عنه المتعاقدان » ولان 
مسكوتهما يفسر على أساس أنبما احتسکا إلى العرف الات ع وفوضا إليه هومة 
التيين » والتفصيل » و الحم - كاسيق 5 

وعلى هذا جرى على لسان الفقهاء قولهم : س ( المعروف عرفا کالشروط 
شرطا ) . . وجاء فى البسوط للسرخنى (۲ : ( والمعلوم بالعرف کالشروط 
بالنص ) و ( الثابت بالعرف كالثابت پالشرط ) . . وق الزبلمى 6 : 
( المعتاد كالمشروط ) ۰ 

وقال شيخ الإسلام چواهرزادة ء وغيره : وعليه الفتوی ۰. وتال صاحب 
الاشیاه والنظائر : ولا خصوصية للصباغ ۰ . بل کل صافع ذه ب نفسه للعمل 
بأجرة ٠ ٠‏ فان ااسكوت -- فى حقه ‏ کالاشتراط . . ومن هذا القبيل : نزول 
الان .. ودخرل الخام .. والدلال ‏ كا فى اابزازية .. 


(۱) انظر فى ذلك : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٩۵‏ - الحإبى 
۸ م ٠‏ والاشباه والنظائر للسيوطى ص ٩٩‏ ورد المحتار لابن عابدين 
چ ) هی ١؟‏ + والعرف والعادة الشيخ أبو سته ص 1ه 8 

(؟) انظر : البسوط تلسرخسی ج ۱۵ ص ۱۷۱ » ونشر العرف ج ل 
ص ۱۱۲ لابن عابدین ى 


(۲) انظر : .م., ؟ 


ومن هنأ القميل و نت کل م ور مول للاسنغلال os‏ فان مرف استعمل 
هله الاشیاء کہا با جر ۰ 


وسواء أكان بيانا لما ,دعل الممقود عليه تيا من غين تصريح بذكره: . 
كدغول على الدار ف فى بیعا» و کدخ ول الغرف ‏ فى الاستتجار للطوخ 
.فى ولة ... أو وصفا يبين توع المنفعة الممقود عليها : كاستئجار الدار بلا ببان 
أوع الانتفاع بها » حیث تصرف لاسکی » فا پم إستدلون على هذا كله ذه 
'القاعده » دفى ( المعروف کالشروط ) ۰ تناها أن الثىء العتاد ب 
بف الما بلات ہ بازم مراعاته فى العقد ‏ کا لو نص عليه نصا صر عا فيه ٠‏ 


وقد تقرر ذلك عند المالكية0) أيضا » فقد شاع عندم امطلاح (المادة 
کلاشرط ) ... و أفی الرمام المازرى ‏ فا إذا جرت عادة قوم بقدر الصداق » 
بوعرفا المتماقدان ... أفىّ أن هذه المادة عازلة التسمية» وصع بذلك القدر 
المتعارف عليه ... ولا يكون التكاح من قبيل ( نكاح التفويض) . 


قال فى التيصرة ("): س وق ماع ابن للقاسم سكل مالك عن ( النا کح ره 
أهل المرأة هدية العرس » وجل ناس تعمل به عندتاء حتى له لتسكون فيه 
1 2صرمة ۰.۰ أرى أن يقضى ما 0 فإن کن ذلك قد عرف من شام ۰ وهو 
لبم 1 أر أن اطرح ذلك ممم 0 إلا أن تدم وه لساطان لای آراه اسآ 1 


جروا عليه ) ۱ ۵ . 


وعل هذا فقد رأى الما!.كية”؟' أنه إذا أجاز آحد عفاراً مدة عشر سنوات 


وکان يتصرففيه تصرف اللاكام > ادعی أحد ملكية هذا العقار , واستحتاقه» 


۶ ۲۱۸ ص‎ ٤ انظر : حائسية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ )١( 
والطرق الحكمية ص ۱۱۲ والفروق للتراق ج ۲ ص ۲۸۸. ى‎ 

(۲) انظر : قيصرية الحكام لابن فرحون ج ۱ ص 1۱۵ ى 

(؟»حاشية الدسوثی ج ؟ ص ۸۷ ى 


_— هآ ممم 


و آقام امین الى لدت له أصل املك ... فان انه لا تاه > إذا دم عذراا 
مولا ارد به سكو ته هذه المدة الطربلة ... کفیابه ,أو عدم عليه عا حدث مب 
وذلك لان امرف بم بان المالك لایسکت - عادة - إذا رأى غيره يتصرف 
۴ ملگ هذه المدة الو 2 . 


آما الشافمية : فلهم وجبان فى المألة : ایا أن اعرف لا پنزل منزلد 
اشررط .مه وقد جاء على اسان أحد رجاهم » وهو اسيوطى فى كتابه :. الاشباه 
وانظاثید۱) - ( سأل هل تنزل اعادة منزلة الشرط ؟ وأجاب بذكر فروع ». 
حك فما قولينِ فى المذهب » أصمسمما : لا يكون کالمرط ... فام! لو عم الناسن 
اعتمار مثافع الزهن لآرتبن . فیل بنزل «نزلة أرط . . حى يفسد الرهن ؟ قال 
الجمور : لا . . وقال القفال : نحم . . ومنما :. جرت عادة القترض أن برد از بد. 
ما اقترض . ۰ فهل ينزل متولة اشرط » فیحرم [قراضه 5 وجمان : أصحهما :. 
رن 


ومنها : لو دع وبا - مثلا ‏ إلى خياط » ارخیطه » ول يذكر أجرةا. . 
و جرت العادة پالععل بالاجرة ۰ فبل شرل مذزلة الأجرة ؟ سلاف ۰ pls.‏ 
ف الذهب - لا ... واستحسن الرافعى : مم( أه. 


و وم ۶ سىق آن(۲ ) مأ عدم الاتفاق على قاعدة ) المعروف کالشر وط ۷ 
هو أن الالتزام لا یت إلا دايل ری ل ودلاأة الط أصرح من دلال2 
المرف 35 فى رأى اوعض . 


وبری البمض الاخر تساو ما » لان المرف يفم » ويلم ااناس جیما > 
لته تمیر عن الارادة اامامة - غالبا وطذا :نقطع عنده النازعة م. 


(1).انظر : الاشباه والنظائر للسيوطى ص 55 ٠‏ 
(؟) انظر العرف والعادة للعالم الجليل الشيخ أو سنة ص 3556 
طبع الاز هر ۱۹۲۷ م ۰ 


مسي ۱۰۰ اسح 


وول چری على هذا مت عرف القوانين فى ھەر اللا سيا 1 اللماملات 
#لتجارية 3 سواء ف المكّود الى ترم إل التجار... كالبيع والإجارة 0 وابکه الة 
«والوكالة ... أو فى بيان طريقة التعامل : كشحن الوضائع بظريقة معينة ... 
-والبيع بالفد . . او بالاجل ... أو فى تقرير الاحکام القاتوئية : كتعيينالممةرل 
عن هلاك اسلح 8 
وقد زاد اقانون فی‌احترام اعرف حى جهله مقدما على اصوصه ء فقد شرط 
نون ادى المعرى ف صح التضامن ہ أن کون عصر توا به . 
واعر ف التجار ی #عتی اور جود لبضامن 5 للم ملات النجار به دنت 
ص عليه 
و كذلك نص اقافرن على أن المببع - إذا لم إطابى الصفات المتفق عليها - 
يفسخ البيع... والعرف يقضى - فى هذه الحالة ‏ بتخفیش الن ... والقضاء 


جار على العرف ف السا لثين() . 


س لطبيقات ققبية ... واستتباط : 


من الندلسقات الفقبية الخرجة على هذا : ما قاله الفقماء۲ یا لو اشترى رجل 
مار آعل الاشچار ۰۰ 

(۱) فان اشتراها پشرظ النرك ( على الاشجار ) فد الببعء لانه شرط 
ليه اه المقد 0 اشخل ماك ابام oc‏ وقيه تفع المشترى » رهو زيادة الأو ۰ 
والمضج ¢ والصيانة من التلف . 

(ب) وان اشتراها من غر اشتراط تركها آو قطمما» وتركها المشترى 
غالامج : أن الترك لو كان مآذرنا فيه طابت له الزبادة ء.. ولا فلا كل له ء 


و تصدق عا زادق امار زيادة متصلة ... 


(۱) انظر : القانون التجارى للدکتور ۰ محمد صالح ص ۲۵ م 
)۳ انظر ٠‏ رسائل اين عابدين ج ۲ ص مكل هه 


س لما — 


کن لاس فد تعارفوا على الترك ی اشر المعسدوم ¢ واو اصذیر ¢ 
و تصرف السامة فى الاسواق ... وتخلغات هذه العادة فى مماءلاتيم ‏ ستى لو علر 


المشترى أن البائع يأمره بالقطع فانه لا يقبل المبيع بعشر الأن . 


ومقنضىهذا العرف أن يكون الترك مشر وطا ۰ لان امروف کالشروط ۰ 
فول افسد ابيع ذا د لاه صار يبعا بشرط فاسد ؟ 


وقد أجاب ان عابدن س عن هذا ف رماال فال( : ( فانه. 
سح مگ دان لاحر ة ف بیع الممدو م س هم أن Ann!‏ باطل لا فاسد نت فجو 5 ابع 
مع هذا الثمرط بالاولی . ۰ فتأمل ذلك » واعسل ها يظبر لك فإنى لا آجزم. 
عا تلته » لانى ل آر من صرح ره 11 ) ۰ 


واستشاطاً من ذلك عکن أن نقول ۽ 
4 أن المرف الذى جمل ترك الثار شرطا صر حا فى بيع پاش کم تست 


يدينه ت ەل هلا الشرط متعارفا عليه e»‏ فیکون بيه بشرط متمارف عليه 5 


۲ و كذلك .. لو باع الناجر فى السوق شیا بشن . ۰ ول صرح, 
البائع. . أو ااشتری يحاول الشمن ؛ أو تأجيله ۰۰ .أو بلول القسام أو تأجيله - 
وكان المتعارف - فيا بين ااطرفين - أن اليائع يأخذ كل أسبوع قدر 5 وت 
انصرف إليه بلا بیان » لآن المعروف كالمشروط .. والله أعل : 


(1) انظر : رسائل اين عابدين چ ۲ ص 1١5٠.‏ م 


ان 
ف 


السكوت الواجب و احظور 


و السكو تت لعذر 


ا لٹ الأول 
لب رت الواجب 


السكرت قد نكو ن واجياء ٠‏ می أن الكاف بتر م الصمت ۰۰ € إذا 
أجبره ظا على [خباره بثىء موجود لديه لفلان .. أو ألا بتكام أمام سارق 
آلان هذا سبيل إلى الاستيلاء على الثىء أو سرقته ... ويدخل نحت هذا الفوم 
صور شی .. ولكننا تار صورة وأحدة ... وهی اماع الوديع جه ای 
ااودع عنده - الإخبار بالوديعة ؛ إذا كان الاخبار با يترتب عليه ضياعبا ٠ ٠‏ 
وأساس هذا الامتناع هو أن من الالتزامات الواجبة على الودیع الحافظة 
على الوديمة بشتى وسائل الحفظ : بأن يودع الوديمة فى مكان حصين » ثم يتمد 
هذا المكان بالملاحظة ... کا يقوم »نع الغير من أخذ الوديعة آوالاعتداء عليها... 
و لکنه مع ذلك قد ی سرها عن طريق إغبار غيره ورجودها لدبه » فصل 
ار إلى من تسول له تفه الاستیلاه» أو الاعتداء علیپا » بسرقتها أو [تلافها.به 
وقد لا رشعل الودیع ذلك : أى لا يفثى سرها ۰۰ وللسكن قد يأنى ظالم فیجبره 
-عل [خباره بالوديمة ... ها الاحکام المترتبة على ذلك ؟ 


من المعروف أن من مهام الودیع احافظ على الوديمة ... من وسال احافظة 
عليها الامتناع عن الامور الى تؤدى إلى تفوبت هذا افرض ... ومن ذلك أنه 
جب على الودیع أن عتشع عن إخبار20؟) غيره بوجود الوديعة تحت بده ... فهو 
مطالب بکتان آمر الوديعة ۰ وعدم الإنصاح عن وجودها فى حوزته ... 
ويتأكد هذا - آکثر - فى مواجمة الظالم » ومن مخثى منه عليها ‏ إذا علم بها ٠‏ 


۱ مفتاح الکرامة ج ٩‏ ص " / المغنى ص ۲۸ 4 ۲۸۵ ٠.‏ 
© الاخبار ق اللفة هو الاتیان بالخبرن ۰ والخبر هو ما اتاك من 


با عن تستخبر هر 


س ۱۰ س 


داسکن .. ما الحكم فيما او خالف الوديع » وأغبر الذيد بوجود الوديعة 
لديه ؟ هل یکون هذا تقصيرآ مته ستوجب #دانه لأودبعة ؟6 

ذهب يعض الفقباء ‏ كالشافعية ‏ إلى أن جرد الاخبار يترتب عليه الضمان 
حى وان تلفت بآمر آخر ... كن المذهب عل القول بعدم ااضمان إلا إذا 
تلفت بسيب الاشیار(۱) .۰ 

وبرى بعض الشيعة الإمامية(؟) وجوب ان اودیم »جرد [خياره اللص 
ا وان لم يكن ذلك على وجه ااسعاية ‏ وإن تلفت بأمر آخر ‏ وهو رأى 
يعض الشافعية ‏ قياسا على ما لو ترك علف الدابة الىودعة . . أو أهمل 
(حرازها ... فان ذلك عدوان موچپ ( للتضمين ) حی وان هلکت ساب 
سر ۰ 

ویناتش هذا الرأى ۰۰ بأن ترك العلف وتأشير الإحراز ‏ أو (هماله _ 
سیب عنهما إذ هاب عين الودعة بالكلية ‏ أى ااوديعة كلبا ‏ بافلاك . . 
أو الضياع فنع عدم [ءکان التدارك فيها : بر ددا لاصداما ٠٠‏ إو يغلا إلى 
مكان آخر . 


وماخص القول فى هذا : أن الوديع يضمن الوديمة إذا أخر السارق 
يألو دة ودين له ê e‏ وسول له اسه لاءهة عليها قملا. ,. 1۳ فلادان e‏ 
وهذا بالنسبة للسارق ٠‏ 


آما لو أخبر ظالما ۰.۰ فالذى يراه ااجه‌پور من الفقهاء أن اأوديع إضمن فى. 
تلك الحا عجرد إخياره ااظالم بان عنده وديمة لفلان حی ولو لم مین له 
مکانبا ؛ لان جرد معرفة اظام بوجود وديمة عند فلان قد »كنه من آخذها . 
وذاك بإجبار اودیع على تسليمها له ,. 


(۱) انظر ۰ حاشية الشروائى على تحنة الحتالج لابن حجر جا 
صر ۷/۱۰ ۰ 
(؟) مغتاح الكرامة ج + ص ۲۳ » 


س لا 


أما السارق فلان معر فته بو دود اأوداعة عد شخصس “SY‏ هن الاستيلاء 
عليها ؛ إذ لابد له محانب ذلك ل من معرفة مکانما ... و كيفية الودولى 


[ليواء حى بستطیع سرقتها ..٠‏ 


فالسارق يتمد على الاستيلاء ‏ فى حالة غفلة ااوديع ... أما الثانى فاعنیاده 
عل القوة والقبر ولقلیة" , 
والراجح - فى نظرنا ‏ هو رأى من يقول إن جرد الإخبار ياأوديمة 


لظام موجب لاضمان .. حى ولو لم مين له مکایا ۰ه 


وما صرح به اأغقباء هن وجوب امتتاع اوداع اعن الإخيار بالودعة eo.‏ 
وها جوزوه له من الإقدام على الحاف - كذباً - مع التورية عدم وجودها' 
عنده ع إن تعين ذلك طريقا ‏ لحفظها كل ذلك غير ٠قيول‏ . ۰ لاه إذا: 
کان جرد الإخياد بالوديعة لاترتب عليه ضائها فلاذا اذاف » أو الماح 
باللكذب احظور شرعاً ؟ ! 

إن دل هذا علىثىء فا »۱ يدل على أن جرد اخبار لظام سير تعدياً وتقمیر؟ 
من الو دیع يب عليه الاحتر از » والعد Olay‏ ۰ 

وهناك صورة أخرى يلازم ۳ او دیع بالسکوت » والامتناع عن الإخار۔ 
بالوديءه ‏ فيما لو أكره على ذلك - وإلاكان ضامنا ‏ کا قلنا من قبل س ق. 
أنه حب غلى الودبع أن عتنع عن [خبار ااسارق أو الظالم بالوديعة ... 

فلو أكره الوديع على الإخبار بالوديعة ‏ بأن أجبره شخص عل‌الاعتراف 
بالوديعة عذده س فإنه يحب عليه الامتتاع عن التحدث بشىء من ذلك ... بل. 


(۱) انظر الفته على المذاهب الاربعة ج ۲ ص ۲۸۲ .. وحاشية 
البجرمى على الخطيب ج ۲ ص ۲۷۰ ؛ 
'(؟) انظر الباجوری ج ۲ ص ۷۳ ٠.‏ والاقناع للخطيب مع حاشیق. 


ومسئولية الوديع . د احمد طه ص ۵۷۵ .٠‏ 


تظلية أن شکر أن الودبعة لديه2© ... وإلا س بأن أخير بذلك » و تر تب 


عه ضراعما س بمب 5 سر وه - كان ضامناً لها . 


وود سراء ف المءين ف ١م‏ الکنب حرام ؛ وقد يحب .۰ 3 إذا 
Jl‏ ظا عن رديعة پر ال [خذها 2 قيجب إكارهار حمس وان کذب -- 
وله ارف عليه مع التورية ece‏ وإذالم سشکرها ۰۰ و امع عن إعلامه 


5 جېده ل حین(۲) 1 


0( انغلر 5 الارادات ج ۱ ص of‏ وه وأسئى المطالب 2 ۱ 
جص ٠ AY‏ 


(؟) انظر : اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين ج ۲ ص۲۷ [. :» 


الم ۳۰ 1 2 bi‏ ° 
السکوت احظور ۱ 


يدول حجة الاسلام : الإمام الذزالى ‏ رحه الله تعالى : س 

د عم أن المنكرات تنقسم إلى : مكروهة ... وعظورة ... فإذا قلنا هذة 
منکر مکروه » فاعل أن النع منه مستحب .. والسکرت عليه مکروه ولاس 
تحرام الا إذا لم بعلم الفاعل آثه مکرو ۰ قيجب ذکره له » لان و اسکراهة » سک 
فى الشرع يجب تبلیخه إلى من لایهء‌رفه .. 


وإذا قلنا م متكر عظور ء أوقلنا «منکر » «طلقا قتريد به د احفاور » »> 
دیکون اسكوت عليه مع القدرة ‏ عظورآ ... إلى أن قال : فن رأى. 
مسا فى صلاته فسکت عليه فبو شري س هکذا وردیه الا ثر وف الخبر 
مايدل عليه » إذ ورد ف و الغيية »أن الستمع شر بك افائل ... و کذاك کل 
مايقدح فى الصلاة ‏ من نجاسة على ثوبه لاراها - أو امراف عن اقبلة 
ساب ظلام أوخى 6 فكل ذلك حب الحسية فيه »0 


وبعد تلاك المقدمة ... فقول : س 

إن ااشر يعة آرجپت الاس بالمءروف ... واانهى عن المنكرء اتجءل من 
كل إنسان دقيبا على غيده من الآفراد أو الحكام » و لتحمل الناس على اتناصع 
والتمارن ؛ وعلى الا بتعاد عن المعاصى ۰ وعل التناهى عن النکرات . 


و اد ارب على [ عاب الام نامر وف؛ واانهى عن النکر أن أصبح الآفر أد 
ملز مین و مکفین شرعا بأن وجه بعضهم رمأ 4 وأن :وجموآأ اکم ۰ ویقو موا. 


عرجم ¢ رنتقدرا تصرفام الي ليا 


س ۱۱۰ س 


( والتوجيه ) أساسه الام بالمعروف ... و ( التقريم ) واانقد ۰.۰ أساسه 


هی عن النکر 5 


وترتب على جاب الامر بال‌روف دالهی عن التکر أن أصيح الافراد 
.ماز مین و مطالبین و مکافین شرعاً بالتماون على إقراد النظام ... وحفظ الان .. 
و مار بة الجرعة . ۱ 

والمسلدون ا ع شرعاً ۳ بألا سکتوا عن منکر شم آمامیم 50 
.و.أمورون بأن يأمروا بكل معروف . ۰ وان السكوت فى هذا لباب حرام 
يعاقب عليه اله ء کا تؤكذ ذلك النصوص الشرعية من کتاپ ». وسئة ه 


وللكن .هما الامر بالممروف ٩‏ وای عن المنكر؟ وما شاه من الشرام 


نو يتعين ؟ وماحکه ؟ 


أولا - ما الم وف ؟ وما المنكر ؟. 


المعروف هو :کل قول آوفعل ينبغى قوله آوفهله طبمَا لنصوص اشر عة 
"الاسلامية ومیادم| العامة , کنصرة الظلوم ٠»‏ و السوية بين الخصوم فى الي .۰ 
والدعرة إلى الشوری والحث عل کل غير .. إلى غير ذلك . 

والمنكر هو : كل معصية حرهتا الشريعة سواء وقعت من ممكاف ؛ أو غين 
مكاف .. فن رأى صبیا أو #نونا شرب را فمليه أن عنعه وریت خمره !! 

ورف المنكر ‏ عند بعش الفقباء بأنه كل حون اه اق و مت 
ارقو ع فالشرع .. و یفضل هؤلاء الفقراء ابید ( #حذور الوقوع) على التعبيب 
(بالمدصية) لآن «اانکر» عذدهم آعم من « المعصية» » و لام لامتبرون 
والمنون مءصية . لآن الفعل ‏ فى ر أيهم لابکون « مءصية» إلا إذا كان فاعله 
افعل الصى ماصيا ولان المعصية بلا ر عاصء ال ٠‏ 

« والاس بالمعروف قد يكون قولا محضا . أر عملا عضا . . وقد »تمع 
القول العمل کادعوة إلى [غراج الزكاة : و إخراج الداعی 1۵ فعلا مطلوب ٠‏ 


— 


کال ای عن المشكر 00 قرولا 6 رو با مر e.‏ آر بااہی 0 وإذا کان «ملاو فملام 


فمو تخبیی المنكر وإزاته . 


ويم تدم قول : إن الامر بالعروف هو اارغیب فا یی عله ؛ أو قوله 
طا للشريعة .. واانبى عن المذكرهو الرغيب فى ترك مايذيغى ترک .. أو تیر 


ما شبغى ترک طيمًا للشربعة ٠)‏ 
5 ادامر بالعردف ۰ وای عن انکر : س 


اتف الفقباء على وجوب الامر بالمعروف .. والهى عن المنكر .. إلا 
آرم اختلفوا فى تحديد هذا الواجب - من وجبين : 

الوجه الارل :فى صفة هذا الواجب .. والوجه الثانى : فيمن بار سم 
هذا او اجپ . 

اختلاف الفقباء فى (صفة) واجب الامر بالمعروف واالبی عن المنكر  :‏ 

انقم الملماء فر يقين فى تحديد (صفة الوجوب ) : 

۱ - فقال اليمض إن (اواجب) فرص عبن .. أى راجب و على مسل 
وعليه أى يؤديه بنفسه قدر استطاعته ولو كان هناك من هو آندر منه على 
تأدتيه ۰ أو من هو على استهداد لتأديته ةق مم بش و له ( بفر اش الحج ) ۳ 
فوو فرض عبن و اکن على المستطييع ٠‏ وعندهم فر بضة الاعر «اأءروف و 
والمهى عن المنكر ۲ كد من فر اضة اج + و پشترطرا ذا الاستطاعة » لا 
مستطاعة دا ما , فالاستطاعة ‏ فى الامر بالمعروف والنهى عن المكن ‏ كله 
بیع الافراد ., فالجاهل يستطيع أن يأمر بالمعروف فيا هو ظاهر ‏ کاداء 
الصلاة » والصوم ‏ و أن هی عن المتكر فیما لاضن - كالسرقة والرنا ٠‏ . والعالم 


امتطيع أن يأمر بالمررف 0 دای هن النکز فما هر ظاهر. + أرخق ۰ 


(۱) انظر : الفخر لارازی ج ۲ ص ٠١‏ م 


- ۳۲ 


وبری أكداب هذا الرأى أن فى جعل الواجب ( فرض عين ) حفظا اسكيان. 
الامة وحرزاً لها من الفساد والتحلل ('2. 

؟ س واری فريق آخر دم عاأمیه ماه ۷۳ آن الاس بالمعروف 75 
والنهىعن المنكرهن (فروض الكفايات) . ٠.‏ فبوواجب حم على کل مسل »> ولکن 
هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أواه عنه غير .٠‏ و ستداون على ذلك. 
رو له تعالى : 

«ولتكن منک أمة دعون [للالخير » و بأمرون بالعروف ٠‏ وإثبونءن الماكر. 
وآو اك هالفلو ن e‏ () 

ووجه الدلالة لما ذهیوا إليه - وهو أنه فر ض - أن الله تعالى أوجبه رةو ل2. 
» ولتكن» ب وهو « فرض كفابة € لا زه واجب على اض لاعلى الكل ¢ لان 
(من) ق الا ( تعيض ۰۰۰ وأن الله تعالى قال : « و کی ملك امه و و 
قل ٤‏ (كونوا كلم آمرين با ممروف ( فاذا قام ره واحد .. أوجاعة ۰ . سقط 
الطلب عن الباقین . 

آما من يلزموم هذا الواجب ٠,‏ فقد رأى جپرر الفقهاء أن الامر بالعروف. 
واانهى عن المنكر واجب على کل أفراد الامة ۰۰ لقولة تعای : د نم خي أمة 
آخرجت باس 1 تامرون بالءروف ومرن عن المنكر » (r)‏ 

و بری فريق آخر من الفقهاء أن (واجب) الامر با مروف » والنهى عن النکر 
لابقع ١[‏ على عائق الغادرين على أدائه وم علباء الامة دون غيرم » لان 
اجاهل ی تقد یرهم - ريما ی هن دوروف ») ويأمر منکر  »‏ وقل فاخ ف 
مو ضح ستو جوب لین 6 وباين ف هو ضح لستو وب الغلظة » ه وقد شکر على 
من لا رزند ه الا تکار الا عاديا وإصرارآ ودعا عرف الحم ف مذهب ۰ ۰ وله 
ف مذهب آخر 1 

() انظر تفسير النار ج ؛ ص )۳ » ۲۵ س احكام القرآن الجصاص. 
ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 

الختصر النافع ج ۱ ص ۱۱۵ طبع الاوقاف ل شبرائع الاسلام ج .١‏ 
ص ۲۱۳ طبع الكيلانى ۰ 

)¥( سورة آل عمران سے آية ٠١5‏ : 

9) سورة آل عمران س آية ۱۱۰ ۰« 


واب هذا الرأى من القائلين بانه ( واجب على الكفاية ) » ومادام 
الآمى كذلك فزنه إسقط عن البعض [ذا قام به البعض ا لآخرء . وهذا يتفق اما 


مع خصیص العلباء هذا او اجب ۰ 


مناقعة هذا الرأى : و نانش هذا الزأى ١‏ بأن الواجب » لاسقط بتحمملة 
ليعش دون النعض الآخر . . وما يسقط و بالادام » فإذا لم يقم به ااعلياة فهو 
فرض على غيرم . . وفضلا عن ذلك فإن طبيءة ( الؤاجب على النکفاية ) 
تقتضی أنبلتز م به الكل » ويظلوا متو لین عنه حى يؤديه بعمضهم » فیسقط عن 
الباقين بالاداء ...ثم إن و ضح ( واجب الام بالعردف ء ذاائهى عى الکر ) 
على عائق الجاهل ان يؤدى ژی.الاضرار الى «ترقءونما ‏ لان الجاهل ‏ بطبيعة 
المال - لايأس ء ولاینبی إلا قيما هو ظاهر , لاخلاف عليه ء كأذاء الصلاة » 
واثهى عن السرقة والزنا 12> 


الدليل على وجوت الاهر بالمعروف » وای عن المنكر :-- 


مصدر إيجاب الآهر بالمعروف» والنهى عن انكر هو. القرآن المكزيم ٠‏ ۰ 


والسنة الشبوية الشر يفة . 


أما القرآن ۰۰ فآبات صر تة ف ااوجوب 4 وما قو له تعالى 1( «ولمکن من 
أمة بدعرن إلى ان بأمرون بالممزوف ؛ ديرن عن الاسکر ٠‏ وأزرائك 
a‏ 4 2۳ 1 « 14 
م الا ول 
وقوله تعالى . « الذين إن مكناهم فى الا "رض أقاموا اصلاة ه وا نوا الركة . 
وآمروا بالمعروف » دموا عن المذكر 69 


للرازی ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


(۲) الحج آية ۱) .ى 
}م ۸ السکوت 4 


| !١!معاس‎ 


وأما السنة المطهرة فأحادت كديرة - منها - ت کدهاورد فى القرآن المظيم : 

وهلا من قبيل السئة المىئ كدة لم وردق كاب الله . 

و س روی عن آن بكر رضی الله عنه أنه قال فىخطية له : آما الاس 
نكم نقرءون‌هه الك : وتؤولونها على خلافتأويلما : ياأيها الذين آمنوا عليكم 
آنفسکم ۽ لاش 1 من ضل [ذا اهتد:20. . و ای “معت رسول الله يك قول 
مامن قوم عملوا بالمعاصى » و هم من .در أن کر ple‏ ۰ فلم شعل إلا بوشك 
أن یمهم الله بمذاب من عنده ,6۲۵ , 

و س ماروی عن الى عله » لتأمن بالعروف » ولتنهون عن المنكر أو 
لبسلطن الله غليكم شرار 6 ؛ م يدعو خیار 6 فلا يستجاب هم ۰( . 

م ماروی عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله ولاه 
قال : من رأى منکم منكراً فاستطاع أن يخيره بيده فليغيره بيده » فان لم پستطع 
خباسانه » فان لم يستطع فيقليه , وذبك أضعف الإعان ۱۱ »۰ 

ومن هذه التنصوص ‏ وغيرها ما ی‌معناها تقول : إن الشر بعة قد أوجبت 
الم بالمعروف » والذبى عن المنكر ]انا ميا » حسب الشرائط المبرمة لهء لانه 
مطلوب للشارع الحكم » وجعله صفة من صفات المؤمن » و حذر من الترك تحذیرا 
شديدا ۰۰۰ وکل ماکان كذلك کان واجياء لا جوز التخلف عنه بأى حال ۰۰۰ 

من له حق الامر بالمعرو ف , والنهى عن المنكر ؟ 

ما تقدم أا القاری»- علمت أن الشربعة الإسلاميةةوجب ال مر بالمءروف 
عالنبى عن النکر على كافة أفراد الآمة ‏ بناء على الرأى الراجح - لاعل فش 
معيئة منوا ٠٠‏ 

لكن مهناك شروطا خاصة فيمن يأمر بالمءروف ؛ أو ای عن المشكر ..٠‏ 
وپیش هذهااشروط يرجح إل(طبيعة الواجب) » .و إلى منبادى” الشريمة العامة.. 


(۱) المائدة : آية ٠٠٥١‏ بس 
۱ انظر الترغيب والترهيب چ ۲ ص ۱۳۵ 
(۳) انظر : الراجم السایق » 


- ۱۱0 


عو مما متفق عليه ۰ و (عضما اف فيه ۰ وهی س جميعما ۳۹ لاخر بج عن 
هسه شر وط : 

الشرط الأول : التكايف ۰۰ فيشترط فيمن يأم. بالمءروف » أو ينهى عن 
المنکر أنيكون مكلفا. .أى مدرک عختارا. .وه ذا اشرط لازم إذا نظرنا إلى 
(وجرب الامر والنبی) » لائن ترك القيام بالواجب ,دی إلى مسئولية التارك . 
.ولا مسئولية على غير مكلف ؛ طيقا لقواعد اأشربعة العامة ٠‏ 

وعلى هذا فالا ”مر بالمعروف والنہی عن النکر - باعتيارهما واجيا س 
لا عبان إلا على (المكلف) ٠‏ 

واعتبار الاثمر بالفروف » والنهىعن المنكر(واجيا). .لا عنع غير امکلف 
من (الا”مر والتهى) باعتيارهما (قربة من القربات) > لان غير الکلف أهل 
اللقربات ؛ وله أن يأتى ہا و إن لم تحب عليه ۰۰ ولا يجوز منعه من [تيائما 
.و لکن له هو - زن شاء س أن عتنع ختاراً - عن یانما كصلاة المخير 
و صومه » فان الصلاة لاتجب عليه ۰. و کذلك الصوم ۰۰ فاذا آنی آحدهما كن 
عمله (فربة ) » ولم يجز لااحد أن عنمه من ااصلاة ۰۰ أو الصوم ۰۰ لکن إذا 
شاه الصغير أن تن فلا ثم عليه فى الامتتاع ٠‏ 

وعل‌هدا فان‌الا مر بالء‌روف ‏ والنهى عن المکر -- إذا لم يكن واجیا- 
على غي المكلف » فهو حق له : انيه إن شاه » و رکه إن شاء ٠.‏ 

فالصی المراهق لبلوغ - وإنلم يكن مکلفا _ له سق [ذکار المذكر » وله 
أن بر بق ار » دیکسر آدوات الملاهى » رإذا فمل ذلك فال به ثواباء فلم يكن 
لاد منمه » على اعترار أنه غير مكلف بذلك . 

الشرط الثانی  :‏ الإعان . .. فیشترط فيمن يأمر بالمسروف ورنبی عن 
اکر أن کون مۇم والدین الاسلامی ٠‏ فااسل وحده هو الذى امع على عائقه 
واجب الآمر بالمعروف » والئبى عن المنكر ۰۰ أما غير ااسل فلا يلتزم ببذا 
(الواجب ) . 

وقد روعى فى اشتراط هذا الشرط ترك الحرية الكاملة امي امس ؛ فى أن 


ست ۹س 


مق مالشاه ۰ ,وحم 42 هن (الإكراه) على اعتناق مایخااف ق4 a.‏ فالا مر 
بالمعروف والتهى عن المنكر بدخل فيه الا"مر بكل ماآوجیت الشرعة عله ۰.۰ 


أو حيبت لاس فل : من صلاق» وصيام » وير ذلك . 


واانهى عن النکر «دخل فيه النهى عن كل ماخالف ااشريعة » مر آفعال. 
وعقائد : كللنوى عن( التغلرث ) .... وعن القول ( بصلب المسيح ( وقتله مه 
ويدخل فيه الثبی عن شرب .افر » وأأكل لحم الختدير » وغير ذلك ..ماتشهالف. 
فيه ااشريمة الإسلامية, الا“ديان الااخری .. ومن هنا لو ألزم غير ال لم بواجب. 
الاكمر بالمروف والتهی عن المنكر لالزم بأن يقول عا يقول به السل » م بان 
يعتقد مامتقده الل .. و لازم يأن يبط ل عقيدته الدينية» و بظيرعقيدة الإسلام, 
ومذا الإكراه فى الد بن تحرمه الشريعة الإسلامية بقوله تعالى : ه لا [كراه فى الدين, 


فن أجل اة حر بة. ید ة کار هذا( الواعب )و هو الامربالمعررف. 
دای ھن المنكر _- على السل درن غږ ه ۰ 


الشرط الثالت : القدرة ... فيشترط فى الأمر المروف والاهی عن المذكر 
أن يكون قادرا على ( الامر ...والنبى ) ... وعلى تغبير المنكر ... فان كان عاجزاا 
فلا و جوب عليه إلا بل - استنکارا ما.- أى عليه آن کره المعاصى وشکرها »> 


و یقاطع ناعلها 6 و لشعر ۵ يخضيه وعدم رضاه ۰ 


وسقوط الواچب لا شرب على 0 العجز الحسى) ول ده بل باحق را لمجز, 
المسى خوف الامر والناهی من أن يصييه مكروه » أو أن يؤدى نمی الناهى إل 
منكر شر من المنكر الذى انى عنه ... فق هذیا ابن سقط الواچب ایشا , . 


فن ءل أن آسه ا هيه أن تفع ¢ أو أنه سی طبر ب 6 أو يؤذى إذا تک 
ل يحب عليه أس ولا ی ... وعليه فقط أن کره الممصية 5 وشكر عل مر تکیپلا 
قملته - بقأيه ۰ ويقاطع فاعم 6 وألا عضر موأضع الماصی 0 والمنا کر ووه 


۷ 


ومن عل أن نيه - إذا نمی عن مذکر - سیودی إلى إزالة هذا النکر ... آو 
آنه سمزول وضلفه ماهر أقل مثه رتية » و ات ضرراا ‏ :ققد وجب عله ای 
-عن المنكر . * 


و لذا عام آن النوى عن النکر سيؤدى إلى منكر آعر بنفس الدرجة فهو 
مار : إن شاء هنع انکر » ون شاه ترکه ٠‏ سب مأيؤدى[لته اجتباده ٠‏ 


آما إذا علم أن إزالة المنكر ستؤدى الى ماهو أسوأ منه فقد ستقط عنه 
۳لواجب ... بل حرم عليه النبى ... كأن جد مع شخ ص شرايا حلالا صار نجساً 
"سیب وقرع نجاسة و4 5 ویعلم أند لو أراقه اشرب صا <بزه اشر ۰ ولا هی 


ومن علم أن آمره و همه لا رید 5 و لکنه 1 ماعن مکروه م خلا اج ب عليه 
"الا مر 8 هی 3 اعدم ۳ و لعن اإستحب له أن يأمر و ی لأظبار شما ۳ 
-الاسلام ¢ وتذكيراً ناس بأمر الان ۰ 


ومن استطاع أن بعل المكر بفعله ۰۰۰ ولکنه يلم أنه سیصاب عکرده 
سب تعرضه لإبطال النکر .. فلا يجب عليه [بطال النکر ۰» ولکن يستحب 
له ان بطله ۰ كن يقدر على إراقة ار » وتكسير أدوات البو ولكنه سيعلم 
أله سيضرب إن فمل هذا ۰۰ فلا يجب هليه [بطال المنكر ولا نتسب له أن 
ببطله - لاباعتباره( واجيا ) ۰۰ پل باعتياره قربة . 


و طحق (بالمجز الحسى). ٠‏ الم می ء وا لعامى لابجب عاية الآمر و هی 
"إلا فى الجليات العلومة » كشرب ار » و الزتا » واسرقة ٠‏ 

و کا عدا الجليات العلو م ليجب عليه آمر ولا ی 0 لاله لعجدز عن م 
سا با ٠‏ وشار وة فقببا > و لو مح[ له باو ص فما لكان مایعسده | در 35 
.عض زره 11 ٠‏ 1 


ولا إشترط ف ) إسةاط الراجب ) بالعجز 5 وما بلحق 3 أن كرات 


بت م!! — 


ال وماق اه نار على وجه اتحقیق ... بل یکی فيه ( الظن ) الفالب» 
لان الغان اغالب ف هذه االات بت هو ف دكي ام 0 وسک .و 


فن غلب على ظنه أنه لن يصاب .. وجب عليه .. أما إذا شك فيه من غير 


رجحان ۰۰ فان الاك لا ةط الرچرب ۰ 


اشرط الرابع : امدالة ... وهذا الشرط لض الفقیساه » فيدون. 
أن الاس با مروف » مالتاهى عن السکر لا اصح آن کون فاسقا و عتجون 
بقوله تعالى : - ه أتأ.رون الناس يالبر » و تنسونآنفسک 21215 و يو لهسيحابه: 
« با ما الذين آمنوا : لم تقولون مالا تفعلون ؟ ! كبر قتا عند الله أن تقو لوا 
مالا تغە لون ۱1 » . 


و ع.د هؤلاء أن هداية اير فر ع الاهتداء ¢ و تقو حالفیر فرع الاستقامة ۰.۰ 
وأن العاجز عن إصلاح نفسه آشد عجزا عن (صلاح غيره ۲1 


واعکن الراچح ب عمد الفقباء 5 أن لفاسق المحقى أنيأس بالعر و فدابی, 
عن الشکر ... وآنه لا شترط فى الامر أو اناهی أن بکون ) معصوماً ) عن. 
(اماصی كلها . لان فى اشتراط هذه الحم مة - سداً اباب الامر بالمعروف » وامی 


هن النکر ۰ 


والاصل فى هذا أن الفاسی رفست بانیانه العاعی - أى بارتکابه احرمات. م 
وترك الواجیات ۰ ۰ ۰ فاذا حرم على الفاسقی أن ص بالعردف دی ۶نی 
المنكر كان معنی ذلك أن ترك اواجب ‏ وهو هنا عصیان افاسقی -- سقط 
ره من اأواجيات ۰۰۰ وآن ( او اجب ( اھ پر ) حراماً ( إساب ار "کاپ 


حرام آشر ۰ 


(۱) الیثرة : آية 41 « 
(۲) الصف - آية ۲ 4 4 ي 


دز ی 


وليس ف الابتين اللتين استدل ما الفریق الأول ما عنع الفاسق من لاس 
بالمروف ‏ والهى عن الشکر . ٠ ٠‏ و[نا جاه بالق على من يام بالعروف 
ولا باه ۰۰ می عن الہ ر و یأته 11 . 


والمقصود من الأبتين أن يطابق ( فعل الانسان ) ( قوله ) . لیسکون لقوله 


آره » و اجه ال رجو( 7 


الشرط الخامس : الاذن ... وهو ليس شرطا عاما عند لافقهاء بل يشترطه 
يعضهم فقط ... أى لاباس بالمعردف » وينبى عن المنسكر إلا بعد إذن الإمام 
( الحا م ) أو من ينيبه له » لان الإمام أو الا 5 يستطيع اختیار من عسن 
القيام بپذه الوظيفة ... ولان تركبا إلى الافراد دون قيد أو شرط يؤدى إلى 
اأفساد رالفين . 


وکن أغلب الفقهاء على خلا هذا الر أى »ولا شر طون للدم بالمعر وف 
والهى عن المسكر إذن شخص أو هيئة م ave‏ ورون أن تخصیص ناس من قبل 
الإمام أو الما 1 لاداء هذه المهمة لا عنم غيرم من القيام بها . 


وحجمم أن النصوص الواردةفى الاس بالعروف » واامی‌عن الشکر بصفة 
خاصة تو جب على کل فرد أن باس بالمعروف ء دای عن انكر . ٠‏ ونجمل 
كل من رأى ماسكر أ وسكت عليه .. عاصيا ء وضع على عاتقه أن ای (laie‏ 
رآه » و کیفا رآه... فالتخصيص بشرط التفويض والإذزمن الإمام نحم لا أصل 
له ... وفضلا عن ذلك فان الإمام أو الحا م من يوجه لام الام بالمعروف » 
والنهى عن المنكر ... وإذا کانمن الواجب أن یوس الإمام بالمعروف »و اہی 
عن المدكر ۰.۰ فسكرف تحتاج لقضية إلى إذله لتأدية هذا الواجب ؟ ! 


و'لرأى الآخير هو النی جرى عليه العمل فى كل العبود » حى فى الاوتات 


)١(‏ ايظر : احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۲, .ها 


ست ۲۰ اس 


اای‌خحصص فا الفاء و الولاترجالا معيئين لللاس بالعروف واانهی عن النکر.. 
"فان هذا التخصیص ل نع أى فرد من أفراد الامة عن القيام هذا الواجب ٠‏ 

بل امد كان يعض الافراد تصدون ار لاه والخافاء فیس و مم بالعردف » 
وإنهوتهم عن الشکر ... ویتصدون لتغير التیکر بأيدهم فلا يستطيع الخلفاء 
أو الولاء أن يقواوا ان فعل ذلك : آنت عخطىء . فالذين بشترطون (إذنالإمام) 
يقصدون من هذا الشرط ‏ تنظ عملية الأمى یاامروف » والهی عن المذكر » 
ولا .يقصدون تحر عا على من لم يأذن له الإمام أو الحا م . 


فن لم يؤذن له إذا وجد جماعة يشر بون مرآ فکسر دنانمم وأراق خمرم ... 
أو وجد رجلا برتی ولمإستطع منعه إلا بقتله .. فقتله هذا ال اسان لامشرمر تکیا 
لجرعة الإنلاف .. أو لجر عة القتل » لان الفعلين ‏ وهما السکسر أو الإرائة .. 
والقتل للرای مياحان له بصو ص الشربعة الصر بحة 557 وإنما تعاقب على عزالفته 
أمراً . . أو استضفافه باس السلطة ااتتفذیةد۱) . 


مي يطلب من المكاف أن باس بالمعروف» و بهی عن الشکر ؟ 

الإجابة عن ذلك فقول : ب ليس ( الاس بالمعمروف ( شروط خاصة ., هه 
ولا أوقات معینة » لان الام بالعروف اصبحة ‏ و هدایت و تعلم ۰ کل 
ذلك جائر ق ل وقت وق أية مناسية ۰ 

أما هی عن المسكر وتغييره مه فله شروط خاصة > بحب توافرها لجوان 
لانهى ١‏ أو اتغبیب . ٠‏ وهذه الشروط هی : 

3 و جوه مسکر‎ ١ 


۷ س وأن يكون موجوداً فى الحال » 


(۱) انظر : البحر الرائق ج ه ص 0 - استی الطالب ج ؟ ی 0۷5 
مواهپ الجلیل د ۲ ص ۲۸ - تفسیر الثار ج ٤‏ ص ۲۲ ۳ 


تست ۳ — 
۳ و آن یکون ظاهرا دون تجسس . 


۽ وآن بدفع المنسكر ا مأ تدقع به . 


أما ااشر ط اللاول - وهر و جود نکر س فد اشترط العلياء لجوان أانهى عن 
الشکر 5 أو ہیں ۵ أن کون هناك متسكر »® والمسكر هو کل معصية حرمما 


الشريءة » أو كلما هو عظور الوقوع فيه فى الشرع . 


وإسدوى أن كون ( فاعل السکر ) مكافا ۰۰ أو غير مكلف 6١م‏ فن واف 
صا أو ينون پشرب ار فعلیه أن عشعه ‏ وار بق خمره 3 


و کذا إن رأی مجنوفا بزنی مجنو نة أو بأقى aa‏ ؛ فعله أن عنعه ‏ 


ولا فرق بين الصنيرة والسكبيرة س من الذفوب - ف الى عن ااندکر أو 
تغيين السکر . . فكشف العورة فى انام . . والخلوة بالاجشية وإتباع النظر 
لاسوة الا چنببات ۰ کل ذلك مسكر ؛ ويجب أأنهى عنه » ومئعه . 


ولكن ترط ف (اانکر ( أن يكرن منكراً معثوما دون سراجية إلىا+تباد ۳ 
فكل ما هو عل اجتباد يكون النهى عنه ؛ أو تغييره لا مل له ۰۰ فليس نی 
مثلا ل أن يكر على شافعى أ كله اشب و الضيع ... وايس لشافعى أن 
شکر على حن كاسما س مدلا ليس فيه ولید۱) , 


اشرط الثاني : أن یکون الشسکر موجوداً فى الخال .. بمعی أن تكون 
المحصية ‏ المنكرة وواقعة فعسلا » وصاحها بباشرها وقت الى أو 
(رادة ۳ + کشرب ار .أو الخارة بالاجندية وهاه فإذا کان العاصی ود 


فرغ من المعصية فليس اة مکان أو جحال ای عن المسكر أو تخیر ه + ۰ ۰ ولا 


)1( انظر : آسثی المطالب ج ؟ ص .ما : 


— ۲۲ ¬ 


صار وناك عل امقاب عل الممصية ۰ ۰ و أاءقاب من ق ١‏ اساطات العامة ) 
و لاس للافراد 8 فاذا أعترض شخص طراق الجانى ر حه 8 أو آذاه 6 أر 


اما إن فمل ذلك أثناء مباشرة العصية والجريمة ». و کان المع عنما یقتضی 
هذا ( الاعتراض ) قپو ناه عن متسكر » أو مغير لمنسكر ولا متیر فلج ريمة ۽ 


لان فول هذا أداء اراجب ۰ 


وإذا كانت المحصية متوقعة الحصول .کن د الوائد ديرن اجا ساستسدادا 
لشرب الجر » فليس على مثل هذا من سبل إلا بالومظ » والخصح ۰ ریات 
امضار هوه وأنا مازاد على ذلك کالشم والتعئيف 0 أوالضرب ¢ أو التكسير. ٠‏ 
فرو جريمة » بل إن ااوعظ أوالنصحلايجوز إذا أنكر الماصي عزمه‌عل‌الشرب » 
لان او عفاء و اصح - يعد [ تسکار هب إساءة ظن بالسلم ۰ 


الشرط اثالث : دفع ال٣نسكر‏ بأيسر ما يندفع به( بابر اطرق ) : شرط. 
للعلماء فى دفع النسکر » ومنعه أن يكون ما يندفع بأيسر اسيل وبااطر ةة 
الممتادة لذلك ۰۰۰ فلا يجوز أن يدفع يأقل »ا يستحتى ء ما دام الدافع قادرأ على 
دفعه بالا كثر .. ولا يجوز أن يدفع بأ كثر ما يدفعه » لان ما زاد عن ا لابق 


الضرورية يعور جر امه ۰ 


ولکن يجوز دفح اکر بافل ما يتدفع به نى حالة عدم القدرة ٠‏ ۰ نذا 
كان الشکر يدقع بالید : ولم يكن الواقع قادراً على هذه اوسيلة دفعه پلسانه. 
ا ونصحا ‏ قإن لم إستطع دفعه بقلیه ٠‏ 


ودفع الشکر يما يندفع به يقتطى أن تختاف وسائل دفع الممكر باختلان 


به آخر . 


۱۲۳ 


ااشرط الرابع : أن كون ظاهرآ دون تجسس » أو فاش : 


فإذا توقف التعرف على الشکر س عل التجدس » أو التفئيس » أو 
اتلصص أو ااتصيد لم بجز [ظهار هذا للشکر و لان الله تعالى حرم اتج س فى 
قو ه اسکرم ۳ ولا تجسس و | 0( ولان یوت حرمة ل و الاشخاص سر مة 
لایجوز انا كبا قبل أن تظبر العصية » ولان الرسول على الله عليه وسلم نمی, 
عن تيع عورات الاس » فقال أماوية ۽ 

د اك إن تبعت عورات ااناس آفسدم » أو كدت تقسدم 6.66 . 

وترم التجسس والتفئرش يترتب عليه أنه لابایغی لإأسان أن يستر قااسمع, 
مس مثلا ”ب على دار غیره » لیسمع صوت ااختاء » والاو نار » ولا إسانشق. 


أيدرك رأة اور والحخشيش ووم وايس لإنسان أن دس ملا بس شثرص 


ليعرف ما مخفيه تتا ... ولا أن يدخل بينه ليعرف أى شىء يفيه بداشله .. 
رسكن إذا غلب اظن بأن هناك رانحة حديرش - مثلا ‏ خارجة من مسكن» ] 
آر أن ضره من یثق فى صدق كلامه أن رجلا اختل بامرأة ليزنى بها » آد برجل 
ليقتله. .٠‏ فيجوز فى هذه الحالات اتجسس والبحث والتفترش درا من فوات. 


ما لاستدرك من ااك احارم 3 وارتعاب |#ظو رات ۹ 


)۱ سدورة الحجرأت : آية 1 2 
(۱) انظر : الاحکام السلطائية للماوردی ص ۲۱۸ « 


- ۱۳ سم 
( ما یلحق بالسکوت الحظور ٠٠‏ ) 


(1) ومن السكوت احظور عدم الوصية اأوديعة عند إشراف ااردیع 
على اموت ٠٠‏ 

فن المقرر أن مومة ااوديع - المود عنده ‏ احافظة على اوديمسة حى 
,هستردها الودع عند طايه , أو سدوث مقتضی لذلك الرد . 

ولكن قد حدث آن الودیع عرض مرضا يغاب عل الظن إشرافه على 
"الوت ۰۰ أو قام عذر يشيه ذلك س كأن سيس لقتله قصاصا » أو حداً إلى 
:غير ذلك من الامور الی «توقع ممما الاك عادة ... 


فالواجب فى هذة الحالة [ما رد ااوديعه إلى صاحيها » أو بوصی ما إليه ۽ حى 
۷ قتعر ضس اأوديعة لطر لو ات على صاحيبا 6 اسب رل الورثة لما أرمءارضة 


الدائنین ‏ فى ردها . 


ودل على وجوب الوصية ‏ فى هذه 200۱ - بالوديمة : 
آولا : قول الله تعالی : « إن الله يمر ك أن تؤدوا الامانات لل/آملپا » ٠‏ 


ویفیم من هذا النص اكرام وجوب رد الامانات إلى اهلپا » ولا يتأق 
اارد إلا باحافظة على الوديءة من الودیع مدة وجودها تحت ده » بأ طربقة 
كانت ... ولما كان الامر كذلك فانه يحب على اودیم اوصية با عند تعرضه 


لما يتوقع منه الموت ¢ آو ره عن اارد . 

ثانا ۽ أنه يحب على اآودیع إذا كان مسافراً وتعذر عليه رد ااوديعة ال 
2027 ب عليه أن اد ھی ما له ووه و بالتال حب عليه ردها عءد مرضه ۰ ۰ 
:قياس لابرض على السغر . 

و المسكة هن هزه ااو صية هى اخائظة علی ااو دة من الضياع 0 نه 


[(ذا اوص 5 ود دعا وارث لنفه , وقد تصرف فيها ء اعدا على ظاهر 


دهم 


ار ۳ وقد یود ها و شکرها ۳ واأوصية باأوديمة تقطع ڪل هله 
الاسیالات » و حدل الوارث على الاذاء ۽ وعدم الجحود ما أو عل بالوصية ۰ 

و اسکن ... هل مكن الاكتفاء بالوصية مع إمكان الرد إلى الودع أو من. 
يلكوم مقامه من وكيل وغيره 5ه 

١‏ س قال بعض الإمامية , و فالبية الشافعية » أنه لا ينتقل إلى الوصية إلا بعد. 
الجن ماما عن ارد إلى الودع » أو من قوم ماه »۾ 

۳۲ سم واري أكثر الامامية جواز ذلك ... أى جران ألوصية مع ادس 
ارد وإمكائه ۰ 

واسكن ee‏ م ردام آغاب الشافعية .۰ و مش الإمامية هو الاحوط 4 لا 
ارم مه الودامة همع القدره على ردها سس فعرضم| للضياع والادعاءات ». 
نبا لا تصل إلى يد الموعی له لسبب من الاسياب فتضيع على صاحیم(۱9) . . 


ما الراد بالوصية هنا ؟؟ 


المراد بالوصية هنا إعلان الودیع ما كل شخص أءين ۰ وارثاء أمقاضياء . 
ام غيره ... مع و صفها له وصفا'عيزها.عن غيرها . 

وبحب على ااوديع الإشباد على ااوصية . يأن شید عليبا شاهدین عداين ۽ 
ی عصل ذه الشمادة سه الإثيات وو رل کار اورثة أر الذائنین ار بداع؛ 
اعهاداً منهم على ظاهر انر( ۲ ( الحيازة ) . 


و #ب أن بکون الأردى له ۰ ۰ أمينا ٠‏ ۰ سواه أن وارما 6 أم چنیا 


(۱) أى الحيازة لها .. 
(۲) انظر : نهاية المحتاج ج ه ص ٩۳‏ - مفتاح الكرامة ج " ص ,۰6۲ 

۲١‏ ش 
(۲) انظر : تحفة المحتاج ج 4 ص 1548 + 


۹ 


م غیں ذلك , لانه لو کان غ آمین ‏ بأن کان فاسهًا ‏ طمن الودیح » غبر أنه 


غرر بالودعة 3 فو ضما عل من له يؤكن كك ۰ 


ولكن lise‏ الح إذا سكت او دیع عن الوصية بالوديمة دهو هشرف 
عل الهلاك أو الموت ؟؛ 


٠‏ إذا ترك الودیع الوصية بالوديمة فى حالة مضه الأغين يكون ضامنا ما ۽ 
لا نه دی بنرك م و وب عليه ¢ فيضمنما الودیع e‏ أر رما 0 سوآء أتلفت 


برك ال «میاء ۰۰ أم خير و(۲) ۰ 
ولكن الفتباء اختافوا فى تحديد وقت الوصية بالوديعة ... 


الو داعة فر ر هرضه 0 فان ل يفعل 55 ظور ۳ تقصيرة المستو جب 
لاضمان nou‏ معلاين ذال اه يجب عل الوديع أن اوعی بالوديعة جرد سولول 
امرض به هوه یگ ار آخرها إل موه کان ضام للوداعة 6 لاله بترك الرصية 


امبر مقصر آ > وهی و جد هنه التقصیں وجب عليه لضان" ۰ 


() وقال أغلب الشافية ... يجوز للوديع تأخي الوصية با'وديمة إلى 


"اوقت الذى يغلب فيه على ظنه أنه سيفارق الحياة ... فاذا ار کہا حتى مات کان 
ضامنا لحا من وقت موته !! ... مان رام بأله يجوز لودیع #أخير الوصية 
.بالوديعة إلى اوقت الذى فيه على ظنه مفارقنه الحياة. ... وأنه لا يصمنبا إلا ادا 
مات فملا » لان الموت کالسفر من حيث أن كلا منمما له مقدمات , فکا 
للا بضمن مجر د المن مم على السفر ٠١‏ فسکذ لك لا إضمن بالمرض »؛ و[ و جد 


(۱) انظر ۰ الوجيز ج ۱ ص ۲۸ » 
(۲) انظر : حاشية الشروانی ج 5 ص ۱۷۰ » 


(۲) انلر * چواهر الکلام ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ ومسئولية الودیع ج ؟ د » 
«حهد عطیه ۲۸۷ + 


— ۷ ~- 


أأضان إذا ساقر قملا وه أو مأت 02 ۰ 


وقد يناقش هذا ارأى پان تاخير وجوب الضیان [إلالموت دی إل عدم تمان 
آودیع لاو د مة ف آرل أزمئة كرض ووو 11 ف | لایر متا ۱ لا ه الذى حفی 
وه التقربط , .مه وهذا غير مسل هه لا رتب عليه من انتفاه ضانه ها إذا 


تلفت بعل ظرود أمارات ارت عليه o»‏ 


من هنا أرى أن اارأی الأول أقوى ء لا فيه من الاحتباط اضیان وصول 
ااوديعة إلى صا ما ؛ ولانه لا ضرورة تدعو الودبع إلى الإمساك بالودعةء فان 
تعر عليه ردها فلا آفل هن آن او صی 5 5 

لذا #ب علية الميادرة 7 أوصية 1 لام السپیل البيحافظة على اأودبعة 4 ودفع 
ار عا(۱) . 


من كل ما أقدم عکن ۱ القرل : - [ذا فضينا على الودیعة برجوب ااوصبة 
عند اارض افیف ۰۰ فان تركها س أى ترك الوصية -- فى هذه الحالة » يكون 
مقضرا » اعدم قيامه شعل وجب عليه ۰۰۰ أو اترته أبيان الذی بحدد الوديعة 
ما يضمن حنظ| وصیانتہا من الفوات على صاحیپا » وتقصيره فى ذلك مستو جب 


لمان الرديعة hk‏ مس إن كانت اة أو رما إن كات مهو هس 


وإرجع فى تحديد المثل ۰ ۰ أو القيمة إلى الحالة الى كانت عني! الوديعة يوم 
.دخغرفا فى طباه ۾ هم وهو اوم إشرافه على اموت رض ؛ وأحوه > لاله 


ااوقت الذى يجب عليه فيه أن بوصى بالودمة (") , 


رهذا كله إذا تمكن من ااوصية ... إما إذا تعذر عليه الوصية بأن 


(۱) انظر ۰ نهاية الحتاج ج ه ص ٩۲‏ ؛ 
(۲) انظر : چواهر الکلام س القسم الثائی ج ۲ ص ۳۷۸ .ه 
5 ار الى لطاب ےا ص ۱۷۷۰ .ا 


د ۷۲۸ عضا 


مات فجأة ۰۰ أو غيلة ( غدر ( فانه لا يضمن » لانه لو جعلتا دنا تقصيرا 
هستو چبا أك ان اکان معناه وجواب اوصية على کل ودع ۰ه من سل 
قضه للوديعة +e‏ جتی أنه او آخر ذلك ساعة واس دة اکان ام ۰۰ 4 


و هد 1 يه به أحد من الققهاءء ول اجر ده سرف ااناس فى ودائعيم. 2 


(۱ انظر : حاشية الجرمی على النهج ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 


الجتالثالت 
) سكوت الشاهد ( 
من السكوت احظور ٠ . ٠‏ سكوت اشاهد . . 
والكلام ‏ هنا س ينتظم المسائل الانية : 


أولا : نعريف الشهادة : 


تقول کب اللغة : الاشهاد : مصدر - فعله : أشيد يشهد . . والثلاتى + 
شود من باب ل »۰ وجاء فى تسار الصحاح : ( أشهده على كذا » فشهد ٠‏ 
واستشمده سأله أن شود ۰۰ وشهد على کذا- من باپ سل وشېده : حضره 
وشهد له يكذا : آدی ما عنده من الشمادة)(0 ع 


فالإشماد : طلب تحمل الشمادة » بالماينة . . ۰ أو طلب اداء اشپادة عند 
القاضى ۰ و إستعسل افقهاه ( الإشباد ) : عمی طلب الشهود » لتحمل اشمادة 
حضودم لمعا نة ااشهود به ۽ و رقم 5 وقم(۲) . 


ثا : ما يطلب فيه الاشماد شرعا . 


ويراد ع اطلب فيه الاشباد - شرعا س الافعالء وااتصرفاث : والامور 
ای طلپ ااشار 8 فيما إلى المكافين [إحضار من تحمل ااشمادة عايها عند حم و فا 
موا 1 فسیم » لإمكان تقدم البينة عند الحاجة : کاحضار من يؤدى الشبادة. 
أمام القاضى ‏ عند حصول المنازعة » لإبراء الذمة » وإثبات سق » أو دعوی 
كطاليه [حضار آر بعة شوداء س فى إقتراف جرعة الزنا » أو الرى ما » فى قوله. 


)۱( مختار الصحاح ۰ مادة ۰ شهد +( 


(۲) انظر : معين الحکام للطرابلسی ص 38 . 
م ٩‏ السکوت ) 


بت ءوم| سمه 


تعالى : , واللای يأتين لفاحشة من فسائكم ‏ فا-تشپددا علیون آربمه مذگ() » 
سواه أكان اطلب على و الوجوب ¢ والفر ضیة وه أم کان عل و و4 الادب € 
والاستحياب ‏ تيعاً لما تقتضيه المصلحة » وتستوجيه دواعى التكايف . 

فالممقوق الى ما ما لب من جرف العياد ~~ لجسل الشاهد قبا ااشم‌ادة 
بالإشهاد 5 أو بالمعرقة والاتصال. و کون أداء اشمادة فما واجيا 8 ومفروضا 
إذا دعاه صاحب اشآن » أو خاف ضراع الى إذا لم يشهد ٠‏ 

وقد هی الله تعالى : عن عدم إسابة الدعوة إلى أداء ااشوادة ‏ فعال سیحاه : 
دولا يأب الشہداء إذا ما دعوا(۲) ۰۰ کا نمی عن کیان اشهادة » وتوعد من 
يكتمها بالعقاب ¢ ذال جل شاه ظ ولا اسکتمو | ااشمادة » و هن کت مما فاه 
أثم قلبه , والله عا تعملون علم » 0© . 

أما جر مة الزنا فبى اعتداء على حق الله الخالص ۰۰ وليس فيها حت يطالب 
4 العيد ۰ ۰ ومعل هذا الذنوع س وحمين تمع اجر عة ¢ وهم آظر اشرود علا 5 
.بحرن ااشاهد مأمورآ > سآ فورياً کت بأحد أس ن » وکوا سيت لله 
عل الشاهد : 

ألما : أداء اشپادة لإقامة حد الله تعالى » ومع الفساد فى الارش » 
وتثبيت دعاثم الفضيلة فى اجتمع ٠‏ 

و ثا مما 3 أأستر » ۰ ملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 0 من ستر 
على مسل ستره الله تمالى » فى الانيا 5 والاخرة ¢ ¢ ملع أن اشيم الما جشة 
فى ااؤمنين : باعلان الخصوالة . . والمقاضاة » لقوله تعالى : « إن الذين. حبون 
أن قشیع الفاحشة ‏ فى الذين آمئوا ‏ لهم عذاب ألم فى الدنیا والأخرة©» » 


)١(‏ سورة النساء ۰ الآية 1۵ رس 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۸۲ بس 
(۳) سورة البترة + آية ۲۸۲ :: 
(؟) انظر سورة النور ۰ آية ۱٩‏ :ها 


= ۱۳۱ات 


وعل الشاهد أن مختار رن آکر الواجین نلما ماعة امین وغقرقا 
ناصاطهم : هل يكون الستر أفضل » لان الرتکب ذو مكانة فى الناس » وقد زل 
.له » وعدر عثرة .. فوجب إقالة عثرته .۰ عسی آن, شرب » فيتوب الله علسه > 


ولان الشبادة (علان آجر عة » وإشاعة للفاحشة » و تسیل لار تكاما ؟ 


- أو یکون الآدلى کشف الجر عة وإعلائها » شا الجر عة » ووقايةالمجتسع 
.من شرور هذا جرم ام 1 هو خر بين هذين لش ان . 
۰۰ و [ذا أشتار الشادة فلا ول أن کون ااشمود أربعة ون ار جال 6 لقوله ۴ 
تعالى:- ۳ والذن ارهون انات ¢ مم 1 بأتوا بأربعة شهداء = فاجلدوم انين 
جلدز(۱) .رالا 


ولقوله تعالى : - ١‏ والای بأنبن أفاحشة من فسائسكم ‏ فاستشدوا عليين 
“أربعة منکم "1۱ ۰ 


فان هذبن النصين » وماق معناها س بدلان على أنه شترط ‏ لائیات 
تزا شيادة أربعة من الرجال « ai‏ ق مقام بیان الحجة المثيتة لزه ار »2 4 


.و ز اب العقوبة الى ون ده الشارع 3 على وبا | ] ۰ 


وما تقدم علت : أن الشاهدعظر ر عليه أن يكم آشهادة حبث ضاق رباع 
ای ووه وقال ابن عیاس رطى ابله عله د ) على الكياهد أن شود س سوا 
اشآشېد » ویخہر ‏ حيثما استخبن - قال : ولاتقل أخبر مباعند الامیں؛ ‏ بل 
آخیره ها » له يرجع » ویرعری(). 


(۱) انظر : سورة النون : آية 6 » 

(۲ انظر : سورة النساع : آية 1۱4 14 

(۲) انظر : القرطبى ج ۲ ص 1۱۵ › واحکام الترآن لابن عزبی ج 
“من كن" ب طبعة أولى 9 


- لعل 


وقد جاء فى القراتين المقبية لابن جزی ٩۰‏ > ( ۰ الدالة الأول سق 
تعمل الغبادة وأدائها ‏ وكلاهما فرض كفاية .. إلا إن تعين ‏ أما ااتحمل, 
فلا بحب عل اشاهد أن يتحمل إلا أنيفاقر إايه , و خثی تاف الحقوق ‏ لعدهه 
وآما آداءااشهادة فیجب على من ماما إذا كان متعينا ‏ وذلك إذا لم بشهد. 
ره .۰ أر تهذر أداء سار الشمود 6 و دعی لاداما من سافة قر ای س 


کالبرید » والبرید ن ولا جوز أغذ الاجرة على الآداء » لانه واجب ) م 
وخلاعة مانقدم  :‏ أن اشمادة نومان اس 
١‏ س شهادة تحمل ۰.۰ 
م وشبادة أداء . 


).نحل الشبادة معناه ‏ عل ااشاهد بالحادثة ل[ هيلك حم و شا و اوم 
شا » وإساطته ها على وجه صحیح ء بترتب عليه أثرها : وهو وجوپ اقضاه 
5 1 [ما باش ماد صاب الق » و طلبه ۰ أو مور اشاهد ومقاهدته. 


و تحمل الشمادة شدوب » وساحب > إصاء احةوق و[ أن سرتب عل, 
عدم التحدمل سےہاع احق ۰۰ فسکون التمنهل کت يلول س واجما > عافظة عل 


الحةوق من الضياع .. وهذا إذا مادعى ااشخص الششهادة من صاحب‌القد۲۲ ٠‏ 


(ب) أما أداء الشهادة :فاه + أن يعمد اشاهد ما تبح له أمام اقضاء » ف 


مجلس اجه 


١ 


۰۰ وهذا واجب 6 سه إدا مادعاه صاحب ای الاداء ۳ 


اليم 


()) انظر : القوانين الفقهية » لابن جزی ص ۳۳۹ س طبع داز للم 
للملايين س يببروت ٠‏ 
1) انظر : معين الحكام للطرابلسی ص 38 + 


وقد قبل فى تأويل قوله تعالى  :‏ « ولا يأب الشمداء إذا ما دعواء ,» 
آنه يحتمل أن یکرن المراد هو النهى عن الاباء عن تحمل ااشرادة » إذا 
مادعاه صاحب الاق إلى تدملها » ضانا ل فى السئة.ل - عند حصول فزاع 
عليية ... فيسكو ن انبی لسكراهة الأباء عن التحمل . . 5 راهة از ميية ۰ ۰ 
“مر جدهم! ( خلاف الأول ) ۰ ويكون التحمل مندوها إلیه ‏ شرعا ‏ لاذه 
من إعانة السم علی سفظ عق 


واتەل آن بکرن ی موجبا الى الذين تصيلوا الشبادة بالفعل فی لای 
..٠‏ ينهم الشارع عن الإباء عن أداء الشرادة ‏ أمام الجا 5 عند الخصومة # 
f‏ دعام صاحب الق لادائها 5 قي ل الخوى اتحریم ٠٠‏ و کون أداء ااشم‌ادة 


داجيا متروضا ۰ 


وهنا كله ف غير الدرد وه وعندطلب ماحب ان ۰۰ و > ما اف فى ذلك 
سل »لان أله تعالى قل ۳ عن كثمان الشهادة بو له سيجأ 4 

« ولا تسكتموا اشهادة » .. والنهى عن الشیء(آس) بضده ۰۰ فیکرن أداء 
الشهادة مأمورا به ۰۰ وأكد هذا اوی ا م هن یکم اشهادة - وهذا تحذیر 
و هل ال با اماب » ذقال: ددهمن لكتمبا فإ نم فلوال فان حكم صر بح شرت 
م على الكنمان .. دهن لازم الإثم العقاب . 


وا کان آمر أداء ااشرادة على هذا الوضم 5 لان الجقرق تحيا بااشمادة 
وات a E‏ 


أمافى الحدود ‏ كالزنا » وشرب الجر ء وااسرقة ‏ فان أداء الكمادة 
فيها غيد و اجب - أصلا لان الشاهد مخير فيها بين أن بشهد » وألا شهد.. 
بل أن ترك ااشمادة أفضل » تحصيلا لتر ااطلوپ شرا بحديث :( من‌ستر 
على ملم ستره الله فى الدفيا والآخرة ) » 


= مم4 - 


وهذا فى ين المتبتك , افاجر, . آما هو : فالشبادة عليه أولى» ذه 


و القساد ۳ ف غير سول j‏ مرقة ك فان الشهادة فيه واجية 0 إحياء يال 


و من كل ماسيق علدت أن حكتمان ااشبادة ٠‏ وعدم الادلاء م 
على او جه المطلوب ‏ عند الدو اعی القدضية از الک س مماوع شر ما( 


ع الله آعل 95 


0 آنظر 7 المراجع السابقة 53-9 


دالو الربع. 
ألس وث لعذر 11 


السكوت لعذر س كالأخرس ‏ و أثر ذلك فى تصرفانه .. 

هذا المدحث مسوق لبيان الحم على تمرفات ال خجرس الی تصدر مله وى 
وميزاما بالميزان الشر عى - الذى توزن به تصرفات المكاف المادی ...وهل 
حم عليها بالصسة . . أو الفساد ؟ أو الوجوب ؟ أو النحرم ؟ . . . أعنى بكل 
ذلك الائار الشرعية الترتبة على تصرف الاشرس . . 


على ضوء هذا البيد أقول ۽ 
يذبغى أن نعرف عل الوسیلةالی يلجأ [لبا الآخرس ‏ وهی عادة الاشارة- 
ثم بین س يعد ذلك أثرها على تصرفاته : 


تمرف الإشارة : 


١‏ س جاء فى المعجم ااوسیط ۱ : آشار إليه بيده أو حرها : أوما إليه مرا 
عن معی لمءالى کالدعرة إلى الدعول أو الخروج : 

والإشارة : تعيين الثىء باليد وحوها . . واتار بح إذىء غم مه اراد . 

وشار الثىء : عرضه لبيدى ما فيه من عاسن . 

ويقال : شار الداية : آجراها عند البيع ليظبر قوتها ... وف حديبث طلدة: 
« کات شور فسه أمام الرسرل صلى الله عليه وسل » أى يسعى رمف أيظبر 
پذلك قوته . 

وشور إليه بيده و وها : آشار ٠ ٠‏ وشور بالنار : رقا » . وشور 
ثلانا و شور به : آخجله ؛ وفعل ما له 3 


(۱) ج 1 ص ۱ : 


— ٩۳۲ مت‎ 


وجاء فى آسرار البلاغة لازخشمری(۱) : 
أوما إليه بالمشيرة وهى ( الإصيع ) السبابة . 
۳ ب وجاء فى القاموس احیط() . 
شور البه : آوماً - کاشار ت ویکون بالکف آو امن أن اماجپ .۰ 
وشيرك : مشاورك ؛ ووز برك .. وجمعه شوراه . 
۽ وجاء فى الصباح الثیر 60 . 
آشار إليه بيده إشارة. . و شود تشویرا . لوح بثىءيغبم من النطق‌فالاشارة 
ترادف النطق فى فهم المی . . کا لو استأذنه نی شیء فآشار قيده أو راسه أن 
يفعل أو لابفعل » فیقوم مقام النطق . 
ومن كل هذا .نفیم أن ( الاشارة ) فى اللغة هی کل مايفهم منه غرض شیب 
الذی لانطق .. 
آما تعريفبا عند النقباء : فالذی يهم من كلامهم آما لا تخرج عن مدلوشا 
اللغوى وعليه . . نستطيع أن نعرفها فنقول : 
هی كل مابفید الإيماء أو التاويح ‏ ااتعبیر عن مقصد ‏ سواء آ كانمايشار 
به هو اليد ۰۰ أم الرأس .٠‏ أم الاصبع .. أم غير ذلك . 
أثر الإشارة على التصرف : التصرف الصادر عن « ااشیر » ما أن يكون 
لغار اله يا .» ادغلا و لذيك نبين أثر الإشارة على كل تصرف عل 
حدة فنقول : 
آرلا : قد يكون التصرف بيعا ... فا أثر الإشارة فى صحة هذا البيع أو 
فساده ؟ تتفت كلية الحنفية و المالكية » والشافمية » والحتابلة » والزيدية ء 


(!)ا ص ۲ .. 
(۲) ج ۲ ص ۲۸۵ ب مطبعة السعادة رم 
(۲) فى مادة شور ى 


= “و15 — 


۴ خرس لآن الإشارة إذا لم تعتير وسيلة البيح - فى هذه الحالة - أدى ذلك إلى 


حرمانه من ۱1 ”ہی التداقد ©“ ۵ ۰ وى هنا دن ااضرر ۳ لاخ ۰ 


وهذا ما فومناه من نصوص الفقهاء الواردة فى هذا الجال ... وإليك 


| هما ۰ 

3 lli سب الحنفية : اء ف » بدائع الصنائع .02 :م أنه إذا کان البيع‎ ١ 
¢ فانة کی الإشارة إلى ران الال » عا شالق المقد بقدره ؛ من اسکیلات‎ 
والوزونات 3 والمعمدودات المتقاربة ۰ ٠ه وھا قولالإمام أبى وة 3 وسفران‎ 
۰۰ اوری ر مما أنه تال‎ 

وقال أبو بوسف ود : و إن هذا ليس بشرط » والنعيين بالاغارة كاف 
لان اللواجة إلى تسین رأس الال oe‏ وذلك صل بالاشارة از" م فلا حاجة 
إلى إعلام قدره . . . أما إذا كان رأس المال ما لاءتملق العقد بقدره ‏ من 
الذرعيات و العدددات التفارتة م ٠ه‏ فا نه لايشترط إعلام قدره » ويكتق فيه 
والإشارة كام بالٍ جهاع ۳ 

فلو قال شخصس لاخر : أسليت إليك هذه الدثاثين ٠‏ أو هذه الدرام »ولا 
مرف وزلما ۰ . أى هذه الصبرة ‏ ول يعرف “يلها , ۰ . قإنه لا جوز عند 
آی حقيفة موه و جوز 2 صا یره ۰ 

ولو قال آسلت إليه هذا الثوت » ول يعرف ذرعه ۰۰۰ أو هذا القطيع من 
من مء ولم عرف عدده 3230 جاز بالإجاع Coen‏ 

وهذا كله إذا کان الاخرس لاسن اک ب ۰.۰ فإن كن ع فى صحة 
عقده بالإشارة روایتان فى المذهب الحننى : ۱ 

الرواية الأول - وهی الظاهرة - : أن المقد لا ينعقد بالإشارة ولا شقد 

۵ انظر : بدائع الصنائم فى ترتيب الشرائع الكاسائى ج‎ )١( 

هو ا ۲ 


بت 1۳۸ — 


السكتابة » ان السكتاية أبلغ ف الدلالة علالمراد » وأ بعد الاحمالءنالإشارة.. 
الرواية الثانية : أن للعقد ند پالاشارة کا ال 0 لکتابة 2 لان اد کلام هو 
الاصل ف التعبير عن الإرادة 6 ویک الهجز عية لتقل إلى ما وم م4 ۰ 
والاشارة 3 واسکتابة ف 3ك سواء 5 
و ءا کان الماقد قادرا عل النطق والعيارة ٠. ٠.‏ فلا يتعقل المقّد بالإشارة عبك 
جبور الثقباء لان ااسکلام هو الاصل ف التعيير عن الإرادة 0 ولا ياجأ الى غير مالا 
E7‏ الضرورة ۰ ولا توجدااضرورة بالفسة للقادر على اعطق والانیان‌باعبارة ۰ 


۲ - المالكية : ورد فىحاشية الدسوق على الشرح الکبیر ۱ : د أنابيع, 


ينعقد بما يدل على الرضامن‌الماقدین ء وذلكيكون بأى شىء : كبعت واشتريت.. 
وغيدة من من الاقوال .. أو الإشارة .. والعاطاة من الجانبين .. آد بكرن 
بالكتابة منهما ٠٠‏ أو بقول من أسدصاىكنابةمن الأشر. . أو (شارة مثرما. . 
أو من اب ۰ وقول أو كتابة من اباب الأآخر 2 

ويرى المالكية ‏ إذا كان الاخرس عسن السكتابة - أن ١‏ الإشارة » منه 
يتعقد ما المقد كالعيارة والكتاية تمامأ » لآن المطلوت فى إذشاء المقود هو امير 
عن الإرادة ما پدل‌علما .. والإشارق إذا نت مفمومة ‏ تدل علما كالعيارة.. 
إلا أنبله استثنوا من ذلك « عقد الزواج » .. فنعوا انعقاده بالإشارة » لا لهذا 
المقد من الاهمية والخطورة اى يناسبها التأ كد من صول رغية المتماقدين فى. 
[برامة » والإعراب عن إرادتهما ما يدل على احترامه وعدم الاستمانة شا ه(۳), 


۳ س الشافعية : جاء فى حاشية البجری على المج : « أن البیم لاد فيه من 
3 2 کر Cr‏ وخ اك 


التراضى بين البائع والمشترى » والتراضی يكون بالفظ » أو فى مسناه من السكئابة 


(۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ۳ ص ۳ - الحلبی , 
(۲) انظر. حاشية الدسوتی على النهج ۰۰ ومواهب الجليل ج 
ھں ۳۳۹ 19 


۱۳ 
وإشارة آلاورس 02 ۰ 
£ ~~ ایا بلة : وردق المغى 9 والشرح اللكبير ١:‏ أن ابح قوم 5 
الإيجاب والقيول ء أو افظ بدل علهما .,فان خرس أسدهما قامت [سارتهمقا 
ر 0 ول ترس ۴ 
لوطه ۰۰ فان ۸ م إشارنه قأم و لبه سب من الاب سه أو وصيه 6 أر ۳۹ 


مقامه وه ۶( 5 


۵ سه الزيدية : جاء ف شرح الازهار J:‏ أن بیع و الشراء اصدان من 


الا خرس وذلك بالاشارةالی يفهم نبا مراده » فأما الاشارة من اصحیح بل 


جک 4 . 


> - الإمامية : وقد نص صاحب شرائعالإسلام : « أن عقد اسع در الفظه 
الدال على تقل املك من مالك إلى آخر » زمودش معلوم .. ولا يكن (الاقابض). 
من غير لفظ وإن حصل من الامارات مايدل على إرادة البيغ سواء كانفالحةير. 
أو الخطين . . ويقوم مقام انفظ « الإشارة » مع إامذر9» . 

ب س الا باضية : جاء فى شرح الثیل : « أن البيع ينعقد بالالفاظ ی تدل. 
عليه : كبتك كذا بكذا ... او بالإشارة .. آو كثارة من الاغرس‌وللمنوع. 
من كلام ونحو ذلك ما يدل على رعا بالبيع ممه مثل أن بناوله هريد التمراء0*». 

ونرى أن ماذهب إليه المالسكية هو الراجم » لانه هو الذى سابرمقتضیات. 
التمامل ۰ . وهر الموافق لا أخذ به القانون المدنى ابدید(1) . 

ثانا : آثر الإشارة فى « الدعوی » : 


2 الدعري 4 ف 8ة و با مصلر ودعا 6 DJ asa‏ وادعی كنا 0 زعم ألة له نوم 


(۲) انظر الفنی .. والشرح الکبیر ج ) ص ٩‏ - النان ». 
00 انظر شرح الاز هار ف فقه الائمة الاظهار 3 i‏ ص ٩‏ ها 
() انظر شرائع الاسلام ج ۱ ص 116 .. 

إ(ه» انظر شرح النيل وشفاء العليل = ؛ ص ۱۱۹ .» 

(5) انظر الوسيط للستهوری ص ۸٩‏ 


.ع 


3 باطلا2!؟ وتدور الادة حول إضافة الانسان إلى نفسه شيا : ماك ... أو 
استحقاتا ... أو صفة أو عو ذلك . 
وهی فى الشرع : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شىء فى بد غيره أو فى 
و والدعی عليه من يضاف له استحقاق شىء عله . 
أما أثر الاشارة فى الدعوی : 


١‏ - فیری اأشافعية - کا جاء على اسان صاحب مغنى احتاج ى ر أن الدعی 
عليه إذا أصر على السكوت عن جواب الدعرى لير دهشة أو غياوة ... جعل 
حكه لكر للمدعى به .. ناكل عن الثين... وحينئذ ترد الاين على المدعى بعد 
أن يةول له القاض آجب عن دعواه ۰ و إلا جعلتك ناكلا .. فان كان سکوته 
لنحودهشة » أو غباوة شرح له .. محم عليه بعد ذلك ... وسكوت الاخرس 
.ع نالإشارة المفهمة الجواب كسكوت الناطق ... ومن إشارةمفبمة له کالغای» 
والاصم الذى لا سمح أصلا - إن كان وم الاشارة فهو کالاخرس ... وان 1 
يكن يفم الإشارة فهو كانجئون ... فلا تصح دعواه علیه(۳) . 

۳ ب أما انا بلة : فیبون - ما جاء فى كشاف القناع - ,أنه إن كان الدعی 
به عینا حاضرة فى اليلد ... لکن لم #ضر مجلس الحم ٠ ٠٠‏ أعتير احضارها » 
مين و إزالة البی ..,©) . 

۳ س وير ىالزيدية. ا ساءق شرح الازهار.- : «أنمن شروط ده الدعوی 
تعيين « آعراض ااعقود » نحو أن إلدعى عوض مبیع ٠‏ أو أجرهء أو مبرا..فإنها 
لانصح دعراه فى شىء من تلك الاعراض حت با بمثل ماعينها للمقد . .. فإن 


(۱) القاموس احيط .م 

(؟) انظر ٠‏ المغتى لابن قدامة ج 1 ص ۲۷۱ > الانصاف ج ۱۱ ص ۲۹۹ 

(۲) انظر : مغئى الحتاج الى معرفة معائى الناظ النهاج للشربينى 
الخطيب ج > ص ۲۱ س المطبعة اليمنية .. 

(4) انظر : کشاف الثناع عن متن الاقناع ج ‏ ص ۲۰۲ س الطبعة 
الاولى سئة ۱۳۱۹ نم 


- إ4( — 


کن آرضا ۰۰ آو دار و ۵ فا دود 0 وان كن عير ذلك من العرو ضش فما : 


ەز به من إشارة ٠ء‏ أر وصف . ٠وكذا‏ ألخصب ۰ ٠‏ واشيةع ١(‏ 
)4( أما الإمامية قيرون f‏ چاه ف شرائع الإسلام - ١:‏ أن ج و اب‌الدعی 
عليه إن كان به آفة طرش ۰ ۰ توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين .. 
ولو استخلقت [شار ته - کیٹ نحتاج إلى الترجم 35 ل كف الواحد..وافتقر 


فى الشهادة إلى مترجمين عدلين ۰۰ 65 

الإشارة ۰ والشبادة ° 

الشهادد اخة : الضو ر ٠١‏ والبيان ٠١‏ وسميت بذلاك لان ااشاهد بين الى . 
من البا طل شما دنه ۰ وجاء ل امس ارط 0 ااشم‌ادة بر قاطع .۰ 
1 وأما اشم‌ادة ی ااشر ع می 8 إخيار اأشخضخص دق على غيره با ظ اص (» 


أثر الاشارة على الشپادة :- 


(۱) اقول الحنفية f‏ جاء عل لسان صاحب البسوط ب :وم هم ولا کو 
شم‌ادة الا خرس لان أداء ااشمادة ختص بلفظ ااشمادة... حى إذا قال اشاهد : 
5 أخير وأعمءلايقبل منه ذلك ۰ . وافظط ااشبادة احق من ال خرس 535 ۴ 
شهادة ال خرس مشاه ) فما ( فإنه إستدل بإشارته دلى مراده بعاريقن غير مو جيه 
للم 03 فامكن ف شم‌ادته م4 عکن امحرز عنها يجس لبود ۰ ولا آسکون. 
إشارتة أقرى من عبارة الناطق 3 زفق 


(۱) انظر ۰ شرح الأزهار ج ؛ ص ۱۲۲ + 

(۲) انظر : شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ۲ ص ۱۲ 
للشیخ محمد جواد 

(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ج ۲ ص ۱۲۲ ٠‏ 

(6) انظر : البسوط لشمس الدين السیرخی د 15 ص .17 لم 


مطبعة السعادة + 


بت 1118 سه 


(۲) آما المالكية فیون -کا قال صاحب الشرح اسکییب : « إن 5مادة 
آلاخرس سرائزة ‏ ا قال| بنتععان - و بودما باشار ته‌اطفهمة 4 أو با اسکتایة ... 
ولا يجوز تعييئة فى القضاء ... فاذا عين و م نفذ فضاژه ٠٠‏ وو جب 


عزله € "1 


(؟) ويرى اأشافعية : « أن شرط اش‌اهد ألا يكون آخرس » وان هم 
إشارنهكل آحد . . زد لايضلو عن احتمال م . , 00 

(4) وعند الحنابلة  :‏ و لاتقيل شهادة الان » .. لص عليه مد 
1 شبادة بالإشارة د فلم قجز کاشارة الناطق » لان ااشمادة ستير فما این ۽ 
ولذلك لا يكتى باعاء الناطق .. ولا حصل العين بالإشارة . 


وما | کثن باشارته فى آحکامه الختصة به لاشرورة ... ولا ضرورةهنا... 
و لو شد الناطق م بالإشارة » والإعاء .. لم تصح شهادنه إجاعا فعلم أن دالشبادت 
تفارق غيرها من الاحكام ... وتحتمل أن تقبل فيما طريقه د الرؤية » إدا فهمت 
لإشارتهء لان إشارته بمنزلة اطته . . کا ی سار أحكامه ... والاول أولى ؛ لا 


إنما قيانا إشارته فما وخ ص به لاصر ورة ۰۰ و لاضرورة.ها هنا .رن ۱۳۱ 


(ه) ديري الزيدية : -» أنه لا تصح دهادة الاخرس ... وكل من تعذر 
عليه اانطق وذلك فى أى نوع من أنواع ااشهادات » لان من حى اشمادة أن 
اى بلفظما » لآن شرط الشهادة التلفظ با . 6۰۰ 


سم أما الا مامیة فردن أن و الا خرس مح CW)‏ الشبادة وأداؤها 0 


وی 5 عل مارتحةق - الام سا من (شارته ۰ فان جلا أعتمد عل ترجمةالغارف 


(۱) انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير = ؟ ص 11۸ :: 
(۲) انظر ۰ نهاية الحتاج لارملی ج ۸ ص ۷۷ + 

انل الى ٠٠‏ و الفرح الكبير لانن قدامة الخدنن د ۱۲ هن ۳۳ ي 
(6) انظر : شرح الازهار ج ؟ ص 1۹۲ .ها 


سمج ويم 

باه ار زد 3-3 آم يفتهر إلى هتر جمان ٠‏ .ولا کون الترجمان شاهد بن. على شيادته 
بل رشت الحم بشم‌ادته أصلا , . لابشم‌اده المترجمين ‏ فرعا 0۰۰( , 

٠7‏ و الا باضية وافقون الإمامية , حيث جاه فى شرح النيل  :‏ « أن 


اشمادة تقيل من ال خرس پا ۶اه ۰ و إشارة +e‏ 2( ۰ 


وخلاصة ماتقدم ۰۰ أن شهادة الا خرس تقبل إذا كانت [شارته مفرمة ۰۰ 
وهذا الرأى للمالكية .. والامامية ۰ والاباضية ک. 


أن الرآى الأول هو الراجح ء تيسيرأ لمماعلات ‏ ولان الحاجة قد ندعو إلى 
“ذلك فما لو تعين ذلك .. فلو قلنا بالنع لترتب الضرر وهذا آمرلاخنی . 


الاشارة . . والافرار : 


الاقرار ف الأغة : من قر کەی : ت وسکن(۱) . 


و هید ألفقهاء : اعتراف وچجب a‏ على قال شر طه (۶) ۳ ویسرف أنضاً 
باه [خبار المكلف عن تسه أز عن مو که کی ازم ۰۰ 2 


دأرى أن العلاقة بين المعنيين ‏ اللذوق و اشرعی - «تقاربة» وهى أن ,ا مق 


بت ای عل سه بافراره ۰ 


(۱)انظر : شرائع الاسلام د ۲ ص ۲۲۱ ؛ 
(؟)القاموس.ج؟ ص ۱۱٩‏ - الحلبی ط ۲ ,۱۹۵۲ م » 
(۲) مو اهب الجلیل جا ص 5١5‏ .» 

(4) البحر الژخار جل ص کل ٠‏ 


مه عم[ د 


أما کون 0 الاقرار 6 ول هن الاخرس 3 باشار ته المفبمة ى فالای وم دن 
غالبية نصوص الفقماء أن الاقرار «صح من الاخرس باشارته المغبمة ‏ عدا 
الاياضية ل فانم رون أن و الاقرار » لاتير ۰+ ولا قبل من الاخرس ”ی 
ولو كانت [شازته مفهمة . . وإليك ماورد على لسان الفقهاء فى ه-ذا اشأن . 

۱ - جاء فى شرح الخرشى « أن آلاقرار يصح أن بكرن باللفظ .. أو 
بالاشارة المفبعة ۰ ۰ سواء أكانت :لك الاشارة الفرمة من ناطتی ۰ ۰ أم مر. 
آخرس 4 © )0 ٠‏ 

. ۷ سب وجاء فى نهاية الحتاج ‏ عند الشافعية - « آن(شارة خرس الى آشعر 

بأنه تنم مق ۰۰ ت أن تكون صيخة هن يخ الافر اراستوفیةاشررط(۰ 

۳ - ما عند الثابلة قد جاء فى ( کشاف القناع ) « أن الافراد رصح من 
الا خرس بأشارة معلومة 3 لان أشارته تقوم مقام هاده ۰4 ولا تیم الا فرار 
بالاشارة من الناطق ا لا یسح الاقرار بالاشارة » من اعتقل اانه » لاه غير 
فاون هيدر سن س ون مه و و لذا آشبه الناطق ۰۰ 2 ( 

+ سدم أما ااز دیة .٠‏ فول اء عتم ف شرح الازهار 072 آن الافرار ۳ 
من الا خرس باشار به + ماداعت تلك الاشارة مغهومة U.‏ 

ند والامامية ۰ لخشرون أشارة الاخرس المغيمة أقرارا هسه کاللفظ ۾ 


و ات ۳ الخند ۰ 8 عل مأجاء ف الروضة اليبية ve‏ وشرائع الاسلام ۰ 


ھن أنه 3 ااز نا بالافرار آربع مرات ۰۰ ویکق ف الاقرار به اشارة 


a E E 
انظر : نهاية المحتاج جه ص ۷۱ الحلبى ۱۳۲۷ ۽‎ )۲( 

(۲) انظر : کشاف القناع عن من الاقناع ج ص ۲۲۵ .۵ 
إ(؟) انظر ‏ شرح الاز مار ج٤‏ ص ۲۵۰ ٠‏ 


یر ا ی كذيره ۹ و مش ر تمددها ار ما کالفط 8 بطريق ول 
ولو لم ممما الما 1 اعتير المتر جم العارقف باشارته ...ع 6 


٦‏ أما الرأى عند الا ضية . . حتاف هاما عن بقية المذاهب > يثك 
يرون أن إشارة ال خرس فى الإفراد غير ستبرة . » ولا يستد با ۰ على ما جاه 
ف جوهر [ نظام من أن الإقرار لا 33 من الا خرس الضف 
وف هذا المذهب ‏ کا نلحظ - ضرق وحرج لا يخن » ولذلك ار أنه 
مذهبي عر بورح ب سیر | للتعمامل ¢ ورفعا للحرج 


الإشارة.والوصيسة :س 


الوصية لغة .. من معانيها الوص لو الاتصال .. ووصاه توصية : دبد إا“ 
لان الموحى يصل با ما کان منه فى حياته عا بعد ماته .. 

والوصية شمرعاً : يليك مضاف إلى ما بعد الموت بط ريق التبرع (*) 

أما حم الوصية د بالإشارة » . . فالظاهر من نصوص الفقباء . . آنبا تصح 
من الاخرس باشارته المغوسة ( أ ) فقد جاء فى البحر الرائق : «وکن افقيه 
أبو الليث يقول : إذا فهم منه الاشارة جوز ۰۰۰ وإذا قرىء صك اوصية على 
رجل فقيل له هو كذا ., فاشار إرأسه : أن م فإنه جوز > (°) 


(١)الروضة‏ البهية ٠٠‏ شرح اللمعة الدمشقية ج ۲ ص ۳٩‏ وشرائع 
الان اهن 411 + 

63 جوهر النظام ص 5141 . 

(۳) انظر القاموس المحيط . 

(6) انظر : المغنى لابن قدامة چا هن ۱ : 


-. انظر : البحر 'الرائق شرج کنر الفتائق لابن جيم ج۸ ص:10)‎ )٥( 
۰ الطبعة الاولی / المطبعة العلمية‎ 


۱ مه السکوت ) 


TEE 


وقالوا : تشبد بأنها وصيتك .. فقال - برأسه ‏ نعم ٠‏ ۰ ول يتكلم .. چاژ 
ذلك » ٩‏ 


( ج ) وعند الشافعية . .. جاء فى مفی امحتاج : « أنه يكن فى اوصية من 
الاخرس إشارته الفمة . . . والناطق إذا اعتقل لسانه ء وأشار بالوصیة راسه 
أو بقوله : « نعم » لقراءة كتاب الوصية عليه . انه عاجز مثل الا خرس ,(۲) 


( د) آما ات بلة ... فقد جاه عنهم ‏ « فى کشاف القناع » : « ولا تسح 
الو صية من آخرس لانفیم [شار ته a‏ فان فیمت إشارته صحت © لان تحبیر ه 
زا حصل بذلك عرفا . فبى کالفظ من قادر عليه ۽ ۱۳۳ 


( ه) وری الزيدية ... ١‏ أن الوصيسة تصح بالاشارة من الاخرس 


۰ C2. [ججماما‎ 


( و ) ری الامامية - كا جاء فى الروضة الببية - ؛ « أن الوصية نصح ۰۰ 
دنکن پالاشارة الدالة على الراد قطعاً فى [جماب اارصية مع تعذر اللفظ رس » 
أو اعتقال اسان عرض ووه )(°) . 


ومن کل دذه الصو ص ¢ ملم أن كلية الفقباء تتفى على جواز الوصية 


(۱) مواهب الجلیل لشرح خلیل على هامش التاج والاکلیل لختصر 
خلیل ج“ ص ۳۹۲ س الطبعة الاولی ٠‏ 
(؟) مغنی المحتاج الى معرفة الفاظ النهاج ۲ ص ۷۲ ٠‏ 
(۲) کشاف القناع عن متن الاقناع ج؟ ص 1۹۷ ٠‏ 
(؟) شرح الأزهار جع ص 1۷۰ ٠‏ 
(ه) الروضة البهية ج ۲ ص 85 + 


سا اد 
أثر الاشارة على الطلاق : 


الطلاق لغة : ضد الحبس ٠‏ وهو التخلية والارسال ۰۰ بعد الزوم 
والامساك2© وشرما : حل قيد النکام() : 


أما أثر الاشارة على الطلاق فان جمهدور اافقهاء بری أن الاشارات المفمة 
من الاشرس شع ا العللاق من غير خلاف عله ۰ وضع هذا من تقبع 
اانصوص الاتية : 


!- جاء ق بدائع اصنائع :د أن انتکل بالطلاق ليش بشرط .. وهوجاءز 
ولكن اطلاق بقم بالكتابة المسقبينة . والاشارة الفپومة من الاخرس ؛ لان 


۲ آم المالكية .. فقد جاء عنم فى شرح منح الجليل : , أن ااطلاتی 
يلزم بالاشارة الى شأنم! أن يقهم مبا اتطليق » يأن يصاحبها قرينة يقطع من 
عاينها یانها ندل على الطلاق سل دانم تفهم أازوجة منها ‏ ولو كانت تلك 
الاشارة صادرة من قادر على اانطى و على المعتمدع(؟) . 


۳ اما الشافعية .. فقد ورد عنهم فى حاشية البجرمى على المنرج ۽ « أما 
إشارة الا خرس فانه يعتد با فى الطلاق ... سواء كان الخرس أصليا . , آوطارتا 


(¢ ومنه من اعتقل لسانه وم يرج ,رژه‎ .٠ 


غ س وعند الحنابلة ... جاء فى كشاف اقناح : , أن اطلاق بقع باشارة 


(1 النظم المستعذب ج ۲ ص ۷۷ . 
((۲) شرح منتهى الارادات + 
((۲) بدائع الصنائع للکاسانی ج ۳ ص 1.١٠.‏ ۰ 
(. شرح منح الجليل وبهامشه التاج والاکلیل لختصر خلیل الطبعة 
الاولی / طبعة السعادة . 
(0) البجرمى على الهج طبعة الحلبی ج ) ص ۸ , 


كه مع أ سه 


أو مة من آخرس فقط » لانه يفهم منها الطلاق ؛ فأشپت الكناية .. فلى لم 
يفهم الاشارة إلا البعض .. فکناية بالنسبة إليه . » ۲۷ 


م والظاهرية يرون مثل ذلكء حرف جاء فى أنحلى : د أن من لا بحسن 
مر بة بطلی بلفته . . بالفظ الذى آرم عنه فيالعربية بالطلاق. ۰و بطلق الا بم ؛ 
والرض :۱ يقدر عليه کل .هما من الصوت ۰ أو الاشارة التى يوقن با من 
سمپا قطما آنپما آرادا با اطلاق » وذلك لقوله تعالى: - « لایکلف الله تفس 
إلا وسعما <( 


س أما الزيدية والامامية والا باضة .. فيرون مكل ذلك 3 فوم من 
لصوص مذأهيوم awa‏ ۳( 


ومن کل ما نقدم ذ تطيع القول بأن الطلاق يقع من الاخرمر ياشمارتهالمفهمة- 


من غير خلاف من أحد . 


(۱) کشاف التناع > ۲ ص ۰ ۰ 

(0) الحلی لابن حزم الظاهری ج ۱۰ ص ۱۹۷ مسألة رقم ۱۹۳۱۱ سه 
طبعة الاولی / النيرية ٠‏ 

(۲) شرح الازهار ج ۲ ص ۲۸۵ س شرائع الاسلام ج ۲ ص ۵0 سب 
شرح النيل ج ۲ ص 1۲۳ ٠‏ 


الالال 


ق 


و تضمن هذا اقسم لاحت الاتبة : 


البحث الأول : ااسکوت والتعبير عن الارادة . 
اللبحث الشالى : السكوت والاجازة . 

المبحث الثالث : هل السكوت يعتبر إذفاً فى التصرف ؟ 
المبحث ارابمع : هل السكوت يعتير إراءآ من الحقوق ؟ 
البحث الخامس : هل السكوت يعثير إقراراً ؟ 

المبحث ااسادس : السکو ت والإسقاط ۰ 

المبحث سابع : السکوت الذى تير "دیسا . 
بحت اشامن , ااسكوت والصلح . 

المبحث التاسمع : السکوت والدفعة . 

الث الشاشر ۶ اسکرت را دیدن 

اللبحث الحاديعشر: السکوت و لقرعة . 


البی_ لول 
(السکوت ۰ والتعبیر عن الارادة) 


م4 دمة : 


س 


المعروف أن ( الصيغة ) هى الاداة . أو الوسبلة التى يتم بها الافصاح 
والتعبير عن إرادة التعاقدین » ورغيتهما فى [بر أم امقد . 


وهناك طرق » ووسائل ‏ أخرى ‏ متعددة - لتعيير عن تلك 
الارادة 4 + ومن المکن مر هله امارق 3 وتاك الوسائل 5 ۲۱ : 

5  هماقم سب الوسيلة الاولى س االفط .۰ أو مابقوم‎ ٩ 
الذي يستعمله الناس » فى [براز مکوئات آنفسپم , وشلجات صدورم . . و غذا‎ 
كن الاصل ف التعبير مت أن کون پالکلام ۾ لته دل دلالة واضحة على مر اد‎ 
ااشخص ... خلاف غيره من وسائل التعبير الاخری كالإشارة  وافعل‎ . 
المعبر عنه بالمعاطاة . فان دلالتها قد تحتمل أوجما آخری » غير م#صسودة‎ 
للمتعاقد ن ۰.. وكذلك الكتابة فاا تمل التروير » والتقليد » رتوارد‎ 
. علها الإنكار » والتحايل .۰ فلا جزم بسدورها من ااطرف الاخر‎ 

وشذه الاسيالات -وغيرها 3 كان ( اللفظ ( ف مهد مة الوسائل الى بتمقد 
5 أى عفد من المقود » مهما كن او عه . 

ونتفق الفقباء على صحة التعاقد بأى لفظ کان . , می كان واضح اند لا 2 على 

)١(‏ اللفظ هو ٠‏ الصوت الشتمل على بعض الحروف الهجائية » والذى 


المعجم الوسيط چ ۲ ص 8658 + 


۳ 1۵۲ - 


او ع اعد الذى فرغب المتماقدان ف إبرامه 0 سواء ۱ ات دلا 42 عرذلك صر عة 
آم كناية . 60 


۲۱ ) الوسبلة الثانية  :‏ للتعبير عن الارادة -. الافعال .۰ آوالتعاطی (© 


وقد سيق أن قلنا : إن الاصل ف التعبير عن الإرادة. .أن یکون باللفظ ... 
وس هنا يكون التعيير عن الإرادة ‏ بالفعل .. روجا عن هذا الا صل ۰ وان 
کان الشارع - فى بعض الاحيان ‏ وفى بمض المقود ‏ اشترط أن تقسع 
( بالفظ ) لا ( بالفعل ) .. كحالة ( العارية ) التى أوجب الففوام أن ,يحكون 
الايجاب فما - لفظا . . لا فعلا . فق تثوير ال بصار : - ( العارية عليك النافع 


(۱) انظر المغثى لابن قدامة ج " ص ۵۳۲ وكشاف القناع ج ۲ 
ص 15 .ى 

(؟) ( التعاقد فى الانعال ) ۰۰ الفعل هو حركة البدن أو النفس ... 

وعرفه صاحب اللسان پانه : « كناية عن كل متعد » وغير متعد ) ,... 

والفعل س عند المناطقة ‏ تأثير من جرم مختار » أو مطبوع ٠.‏ فى جرم 
آخر » فيحيله عن بعض كيفياته الى کیفیات آخری ۰۰ كفعل السكين .. 
والحجر .. والقاطع بهما » قانهمها يحيلان المقطوع ‏ كالتفاحة مثلا ‏ عن 
( حال الاجتماع') الى ( حال الافتراق ) ..٠.‏ وقد يكون الفمل مجردا كالقيام » 
والتحرك » وللتفکر .. وما .اشبه ذلك . 

وقال الجرجانى ‏ فى للتعرینات ص ۷۰ س ( الفعل : هو الهيئة 
العارضة للمؤثر ف غيره ‏ يسبب التأثير » كالهيئة الحاصلة القاطع يسبب 
كونه تقاطعا .. ومنه الفعل العلاجى » وهو يحتاج فى حدوثه س الى تحريث 
عضو » کالضرب > والشتم ) ٠‏ 

وذکر ابن حزم ( أن الفعل ینقسم الى ما بیتی اثره ببعد انقضظائه 
كفعل الحراث » والتجار » والزواق ۰۰ ومالا يبتى اثره بعد انقضائه کنعل 
السابح » والاشی » والمتكلم » وما آشبه ذلك ) 58 

انتلر التقريب لحد المنطق » لاين حرم ص ,1 سب دار: مکتبة 
الحياة س بروت + 


— o لس‎ 


الا ) م.. وجاء فى شرسه بالدر امختار ب ( آفاد , بالتعليك » لزوم الايجاب 
و اقول ولو فعلا ) . . وجاء فى حاشية رد احتار :۰ ( قوله : « ولوفعلاء أى 
كالتعاطى .. کا فى القهپستانی . . ) وهذا مبالنة فى القبول ۰۰ وأما الایجاب فلا 
يصح به . . وأما اقبول من المستعير ‏ أى القبول صرحا فغير شرط . . 
لاف الايجاب20 . 


فالتعبيد ( بالفعل ( أد يكون صر عا » برد فيه بالإرادة اظاهرة , ٠‏ وقد 
كوف كناية ۇل فيه بالارادة اباطنة 58 فر كوب الدابة ‏ مثلا - هو ہیر عن 
الإرادة شید إجازة العقد - إذا صدر من العاقد ‏ صاحيه یار الشرط ء 
أو شيار العيب ٠‏ 


ولان كان مؤدى هذا التعبيب ( العملى ( واحدا وهو إجازة العقد فى الحالين 


الذية .٠‏ بینما هو - فى الثانى - بير صر اح لا متفر إلى النية . 


وبيان ذلك ... أن ركوب الشتری للدابة ‏ يعد عليه بعیا بمتبر إجازة 
صر يحه العيب ء و إلغاء ( الخیار ) ولا بنظر ‏ فى هذا الركوب إلىنية المشترى » 
وهل ركبا لحاحة فى نقسه ؟ فیسکون ذلك إلفاء ابخیار - أو ركما لينظر إلى 
سيرها ؟ فلا يكرن ذلك إلغاء الخیار !! . . بخلاف الركوب فى ( حيار الشرط) 
حيث ينظر فيه إلى نية الراكب .. فان قصد ار كوب حاجة نفسه كان ذلك [لغاء 
للخيار .. و إن قصد الركوب للتجربة ... لم يكن ذلك فسخا للخيار (6۱ 


ب(۲) انظر : بدائع الصبائع چ ص ,۲۷ ٠‏ 


— ۵ 


( التعاقد عن طريق التعاطى ) 


وهو التعاقد بالمبادلة الفملية , . الدالة على التراضى ۰. دون الفظ بايجاب 
وقبول )١(‏ 


ومن هنا كان هد التوع من التعامل - هن يم بصنا هذا وقك جاه ف 
شرح الحطاب :- (المعاطاة هى : أن بسطيه الثمن ۰ فیعطیه المثمن - من غير 


بجاب بولا اسقیجاپ ) ۱۲ 


ومن صوره : أن «جی» رجل إلى بائع دقيق -مثلاه و بدفع له خمسةجنمهات 
- مثلا- ویقول له : بكم تبيع السكياو من هذا الدقیق ؟ فیقول له : بعشرين 
قرشا ۰۰ ویسکت ااشتری ء کم يطلب منه الدقيق » فیقول له البائع : سأء‌طيك 
إباه غدا .., هنا تقد بیع - وإن 1 بجر بولهما إيجاب ولا قول ٠‏ 

وكذلك : إذا أعطى المشترى لباز مقدارا من الفروش » فیعطیه اباز به 
مقداراً من الخيز ‏ دون تلفظ بایجاب وقبول . . 


و کذاك : أن مطی‌آذشتری اهمن لبائم و أشن ااسلعه » و يسكت الباشع 60 


(مقارنة بين التعاقد بالتعاطی . . والتعاقد بدلالة الخال « کالسکوت » ) 
هناك فرق واضح بين التعاقد بالتعاطى . والتعاقد بدلالة ا حال حيث 
لا يكون ثمة ‏ آخذ وعطاء من ال جانبين - بل يكون هناك موقف من العاقدين 
لاتدع ظروف الال شکا فى دلالته على القراض . . کا لو ترك [نسان متاعه بين 
بدی شخص آخر , وذهب ‏ وسكت الآخر ول پنهه » ولم يتنصل منحفظه ‏ 
فان « عقد الابداع » يتم بونهما بدلالة الحال . ويصبح الشخص الآخر وديما 
مکلفا بالحنظ. . 


(۱) تكملة رد الحتار ج ص ۲۹۹ ۰ 
(۲) انظر : شرح الحطاب چ٤‏ ص ۲۲۸ . 
(۲) انظرٍ مادة ۱۷۰ من مجلة الاحکام اعدليه , 


— ۵ = 


وكذلك .. لو دخل شخص غانا ( متجرا ) فقال لصاحب الخان:- أين 
أربط دا بى ؟ فأراه علاء فربط الدابة فيه . آنمقد « الایداع دلالة .۲ 


جع التعاقد ۳ لتعماطى 5 


اتفق افقباء على أن عقد الزواج » لا يعقد ( باافمل أو المعاطاة , .. فلو أن 
اة زوجت نفسبا- عضرة شاهدين ‏ فل يقل الزوج شيئًا. . كن أعطاها 
المبر فى انجاس .. لایکرن‌ذلك‌فبولا للزو اج ۰ دلایم الزواج بام‌ما ما قل : 
( قيلت ۰ أو نجوه ) : لان عقد التكاح - ی الفقه الاسلای ب لايم بالإشهاد 
وحده.. ولا كان مؤدى التعاطی ومفاده - ف النكاح ‏ هو التعاشر الاستمتاعی 
بين الزوجين .. و كان ذاك مقعذرا بحضور ااشپود . . لذلك فقد أوجب الفقه 
الاسلای التعيير عنه م بالفظ » » لاله مپسور لسماع ... وأيضاً ‏ فان عقد 
الزواج متماق بالنظام العام ى اجتمع الإسلاى » وترتبط به حقوق للغيب .. 
كالنسل ء وهو عقد الحياة الانسانية » حيث يترقف يقاء النوع الإفسانى عليه . 

من هنا حرص اشارع على [رازه » وتمييزه عن ( الخاداة ) . . واللفظ هر 
الآدلى رالابين فى التمييز بين حالنى : النكاح الشروع » انی‌تصان بهالاعراض 
والاسابوحةو قالغير ‏ والسقاح الممنوع واحرم » الذى تمدر به هذه الحقوق!! 


واختلف اافقباء فيما عدا عقد الزواج - من العقود. .على أقوال كثيرة. , 
سكن إجمالها فى ثلاثة :د 


القول اللاول حل 

وهو الإمام مالك , والإمام أعد » والجصاص من النفية - أثها تنعقد 
) بالفعل ( می كان هنا الفعل واضح الدلالة على الرضا 33 سواه ى ذاك‌ماجری 
مرف با اعماده به و ۰ وما م بجر العرف به 


(۱) انظر : الدخل الفقهى العام - لصطفی عبد الزرقاء ج ۱ ص ۱۸۰ 


وا 


وهذه أداتهم الى تشهد هم 
ac gn‏ 


)1١‏ من القرآن الكرحم : جاء على لسان الجصاص صاحب کتاب آحکام 
امرآند۱) : (وهو - أى التعاطی . آن پساومه على شیم ۰ يرن له الدر ام ۰ 
ويأخذ المببع ء اوا ذلك عقدا لوقوع تراضیهما به » وفسلم كل واحد مثهما 
إلى صاحيه ما طلية منه . ٠‏ فهذه الوجره الى ذكرناعا 5 هی طر اق ابراضی 
الشر وطة فى فوله : , إلا أن تسکون تحارة - عن تراض مني , ) . 


صلى أله عليه وس - دات 5 9 قال : دمن شاه فلیقتطع» 03 فقام «الاقتطاع» - 
فى ذلك . مقام اقبول للببة ‏ فى [إججاب اليك ) . 


(ج) الإجباع : جاء فى الغی ۱۳ : ( أن الناس يقبايعون - فى أسواقهم - 
بالمساطامَ » فی کل عصر › و ينل إنكاره ‏ قبل عا لغينا فکان ذلك إجيا 0 


(د) العمرف حيث جری عرف ناس فى ز مئه ب صل اله عليه وسل 
وما عله من أأءمور على التعاقد بالاتمال ۰ ذل تقل (نکاره عن انی - صلل 
الله عليه ولم ت ولا عن ااصحا بة ۰۰ فكان دلك دليلا عل هشر و عيته 5 


لا لفظاً فقط - رةب عليه رفع الحرج عن الافراد . . وهو مةصود للشريعة . 


وقد أشار إلى ذلك این قدامة الحتبلى بقوله : ( وليس إلا العاطاة والتفرق - 
عن راض - بدل على صحئه ٠‏ ۰ ولو كان الإيجاب و القبول شرطا فى هذه العقود 
لق ذلك , و لسکانت أكثر عقو د السابین فاسدة » وأكثر أموالهم معرمة1!)("). 


(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص "الال نم 
(۷) انظر : المغنى لابن قدامة ج > ص ؟ ٠‏ 
(۲) انظر ۰ الغنی لابن قدامة چ ص ٤‏ + 


جک باخ أ مچ 


وإليك اصرصمم الفقهية فى هذا المقام : 


(1) قال الجصاص - وهو فقيه حن : ( وقد قال أصحابنا- فيا جرف 
به المادة - بأنهم بریددن به إيجاب القليك » و إيقاع المقد - أنه يقع به المقد ۰ . 
وهو أنه وساو نه على شىء ۰ ثم يزن له الدراهم ۰ ويأغذ المبيع ... شلوا دلك 
عقداً ۽ لوقوع تراضيهما به » وتسم كل واحد منهما إلى صاحيه ما طلبه دنه ۽ 
وذلك لآن جربان العادة بالشیء کالنطق به إذ كان المقصد من الفول الاخبار 
عن الضمير » والاءتقاد . . فإذا عل ذلك بالعادة ٠‏ , مع انسل المعقود 
عليه ب آچر واذلك بجحرى المقدء وکا .هدى الانسان لغيره » فقیضه : فيسكون 


قبولا للبدية )11 . 


(ب) وقال ان قدامة ‏ المشلى : (ولنا أن الله [ تعالى ] أحل الييسع » 
دم بين گفیته ۰٠ E‏ کادجع إليه فى و القيض »» 
والاحر از » « دالتفرق» ... والمسلدون ی أسواقهم » دبياعاتهم عل ذلك؛ 
ولان البیع‌کان موجوداً بينهم . معلوماً عندم ۰ . و[نما علق اشر ع عليه أكاما . . 
وأبقاء على ما كان ۰۰ فلا يخون تغییر بالرأى', ولتک ۱۱ )0) . 


(ج) وقار الحمطاب - امالك( : ( إن الركن الأول الذى هو الصيغة 
ان يثعقى مها ال بيع - هو يدل على الرضا ۰ . وسواء أكان 3 5 


(۱) انظر : احكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۱۷۲ .« 
(؟) اثظر : المغنى لابن قدامة ج ) ص > ۰ 
(۲) انظر : شرح الحطاب ج ؟ ص ۲۲۸ ۰ 


سس مةا- 


رؤدق : هی أن يعطيه الأن » فيعطيه امن - من غير [يجاب » ولااسیجاب ؛ 
لان الفعل «دل على اأرضا ٠‏ عر ۴ ۽ والمقصود من البييع [ سا هو أخذ ماق بد 
غيرك بعوض ترضاه . ٠‏ فلا يشترط القول . . ویک الفعل كالمعاطاة ) . - 
وجاء أيضاً : ( إن الافعال - و إن انتفی فيها الدلالة الوضعية ‏ قفيها دلالة 
عرفية ‏ وهی كافية » إذ المقصود من التجارة ‏ [عا هو آخذ ما فى بد غيرك 
بدفع عرض - عن طيب تفس ملكا ۰ ۰ سکن دلالة ادرف - فى ذلا س 
علی طيب الئفس د : 


القول الثانى : أن المقود لا تنعقد ( بالفعل) ۰ . وأو كان واضع الدلالة 


على اار ضا ۰ ود هو قول الشافعى ۳ ركذى ألله 4۶ مس وااشيعة 5 
واستدلوا على دعوام هذه با بای : 


(أ) قالوا : إن اشارع قد اقتصر على ذکر البيع » والتبايع ٠ ٠‏ دفرق 
للف الاستيام وه و ااتماقد ¢ و ال م کان يألفه الجاهليون هن تعيير ات فعلءة 
ف البيوع ‏ کاللامسة . وغيرها ‏ فوجب - نيعا لذلك . تبذ ما كان على 
شاکانها من مماطاة غير مقرونة بلفظ البيع . النی جعله الشارع عنواف للتعاقد . 


جاء فى الردض انضیی( : ( قال الموزعى : التجارة » والبيع أ ر معتاد فى 
الوجود ۰ و هو التعاروض ۰۰ و معلوم أنه لا شفك عن مسار مته 3 وخطاب. 4 
فلما ودا الى سب صلی الله عليه وسل د فرق ببس د اسوم و « بم » ف 
قو له صلى الله عليه وسل ولا سم احدع على سوم أخيه 03 ولا ل على پیعه(۱): 
عليئا أن البيع هر التعاقد الناقل الك آحدها إلى الآخر » فان التساوم من مقدمات 
ابيع » ولا و جدنا الاشارة إليه فى الحدريث كثيرة ‏ کا فى قوله صلى الله عليه 
وسل - بیان بن ميق : 


۰ ۲ انظر * حاشية الصاوى ج ۲ ص‎ )١( 
۰ انظر 6 الروض النضير ج ۲ ص ۲,۵ وما بعدها‎ (f) 
انظر : نيل الاوطار للشوکانی ج ص ؟؟‎ )۲( 


-- ۱ سک 


« إذا يايمت فقللاخلابة .. وأفت بالخياز ثلاثاء . . وغير ذك‌من الاشارات 
الاستاز مه للتعاقد . . فدل على أنه من عادتهم .۰ تقاطبوم الله بلعتوم الجارية على 
عادمم ۰ 


نعي جرت أعادة بعدم القسائم ء والتعاقد فى الال الحقير ۰ . فيكى فيه 
التعاطى » لاله يسمى ( بیع ) لغة , وعرفاً . . واختاره جاعة من الشافعية _ 
أبو حنيفة فل يشترط النعاقد فى التبابع آخذا بظاهر الخطاب . 

ويؤيده أنه تقرر فى القواعد افقهية التفق على صحتما : أن كل ما رتب 
الشارع عليه حکا » ولم حد فيه حداً ٠ ٠‏ برجم فيه إلى العرف . . وقد عل أن 
عادة الجاهلية ‏ فى زمن النى صلى الله عليه وسلم أنهم يترون - فى نفوذ 
البييع ‏ صوراً يجعلوةه! قرائن الرضا ؛ والا نسلاخ » ولا ینفصل أحد المتبابعين 
عن الأخر إلا بفعل اما . . وهی صفات متنوعة ٠‏ أفر الشارع به‌ضا منها » 
وأبطل بعضا . 

فا أبطله , المنايذة . . والملامسة . . وطرح الحماة .. ونحوها س 
۳ عدوه قريلة الانسلاخ 

وما آفره د لفظ. البيع ۰. واشراء » اللذن ورد ما النص اقرآنی , کقوله 
تعالى : « و أحل اللهالبيع » وحرم الربا » وحكذا قوله تعالى : , وأشهدوا إذا 
تبایمم ه وم يقل : « دا بلامستم ۰۰ أو تنایذتم » . 

والاقتصار على ذ کر « التبايع » دلیل‌علی کون لفظه - وما فى حکنه - 
من الا اظ المؤدية لمءناه ‏ هو المعتبر فى نفوذ المقد ۰۰ و لیس البيع هو جرد 
الرضا پالمیادل۱(2) . 


وجاء فى جراهر ۱ کا : ( ولا یکی جرد ار ضا فى حصول اااك 4 


لحصمر الشارع أسباب الاك فى العقود . فالمعاطاة تفيد إباحة ‏ لا غير ) » 


(۱) انظر : الروض النضير ج ۲ ص ۲.۵ ۰ 
(۲) انظر : جواهر الکلام ص ۳۹ , 


بلس ۱۹۰ میت 
وهذا نص واضح دل على أن الفظ لا غيره له المكانة الأآولى فى التعبيي . 


(ب) ويستدلون على مذهببم ‏ أيضا ‏ فیقو اون : (إن التعاطى إستمصى 
على الإثيات ؛ فلا مناص إذاً من عدم الاعتداد به فى [نشاء التصرفات ) ۰۰ 


ويشير إلى هذا المعنى الشعرانى صاحب الیزان*۱ » بقوله ؛ ( ووجه الاول 
قوله ‏ صلى اله عليه وسل : « إا ابيع عر تراض » ۰۰ والرضا شق ۰ ۰ 
فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ - لا سيا إن:وقع تنازع ‏ بعد ذلك .. بين 
اليائئع » والمشترى وترافعا إلى الحا » فائه لا هدر عل ماج شپادة ااشهود 
إلا إذا شبدوا ما سمموه من اللفط. ۰ . ولا یکی أن شولا : رأبناه يدقع إلينه 
دثائير ‏ مثلا - أم دفع اليه مارا - مثلا ) ۰ 


واشير أأرملى 5 الشافعی سب إلى عدم قدرة التعاطى على إظبار اار ضنا الح 
لارضاء فلا يتعقد بالمعاطاة ٠.٠.‏ وهی أن بتراضبا - وأومع اسکوت منهما)*؟), 


(ج) ميقولون ‏ كذلك ‏ أن الفعل لا يقوم مقام العبارة ل نه حتاف 


باختلاف مقاصد الناس » و بحتمل غير المراد من اامقد ... وبيان ذلك : 


أن التعاطى - كوسيلة للانمقاد ‏ أداة ظنية » لا تحتمل معنى القطع » والاسم 
على وجود الإرادة ؛ لان التماطى صدل معی اللميادلة . ٠.‏ وهو عنصی مشترك بين 
عد بد من العاو ضات المالية » و ليس عقصی ر على البييع ۰ دا ما قيانا الت‌اطی 
دی ينتظر إرادة المباد[ء امحضة - كوسيلة للتعبير . ۰ فالی أى معاوضة من هذه 
المعارضات تصرفپا ؟ وكيف يتسنى لدا القييز بين هذة المعاوضات ‏ وقد جاء 
اتعاطی اليا عن کل لفظ. دسم حدردها ؟ 


(۱) انظر : الیزان للصمرائی ج ۲ ص )۵ ۰ 
(۲) انظر ؛ نهاية الحتاج للرملی ج ۲ ص ؟ + 


س اد 
ملا مناص إذا من الرجوع إلى اقول » المترجم عمافى النفس  ...‏ اقول 
افقیه السحيمى : إنه الوحيد الضامن لاقيام بهذا التحديد .. 
آما جرد الرضا بالبادلة .. فا لم پنصپر فى بوتقسة اللفظ القادرة على [عطائه 
ضورة الميادلةالمرادة 5 الماضيطة ۰ قوو هدر - ولو 2 عن طراق اتعاطى مه (۱). 


منافشة هذا القو ل: 


لاد ماب المذهب الأول القاثاون بانعقاد المقد بالتعاطى ‏ على أضماب 
المذهب الما ض أمهم <صروا ١‏ تعاقد » فى الا لفاظ - فقط - مستداين باية : 
۳ واأحل أله اليبع وحرم الررا e‏ وهذه الأب لم يكن الغرض ما بیان وسائل 
اتعبير .. وإعما سيقت لبيان ( حلية ) البيع .. 


وإلى هذا اشار صاحب المغنى بقوله(") : - ( ومذهب ااشافعی - رحه الله - 
أن البييع لا اصح إلا بالإيماب و ابو ل ۰ وذهب بعض أصحا به إلى مدل قوأنا.. 
ولنا : أن الله أحل بیع ؛ دم يبين كيفيته . فوجب الرجوع إلى المرف ) ٠‏ 


وأما آبة : « و آشهدوا إذا تبايعتم » التى استند إليها صاحب الروض النضير 
فلم يكن الغرض مثبا بیان وسائل التعوير .. و[ کان خر ض منم بان ضر وره 
الاشپاد . 

أما بالنسية لما استداوا به من الستة ت على مذهیپم - فقد رد علوم صاحب 
المغنى بأن هذا لايصلح استدلالا . مث قال : - ( ول سل عن الى صلل الله 
عليه وسل - ولا عن أصحابه ‏ مع كار ة وقوع البيع بيتهم - استمال الا جاب » 
لوجب لفله ‏ ىم #صور موم إهماله » أو الغفلة عن قله .. ولان بیع يم تم به 


(۱) انظر : الروض النضير ج ۲ ص ۲۰۱ ٠‏ 


() انظر : المغنى لابن قداية ج ) ص > ٠‏ 
( ۱۱ سه السكوت ) 


ا - 


الما + .. فلو اشترط له ال مجاب والقبول لبينه النو - صل الله عليه وسا 
اتا ماما , ول مخف حکه ۽ حی لایقضی إلى وقوعالمقو د الفاسدة كثيرا ؛ و إل 
أكلى الال بالباطل .. و لكن لم ينقل ذلك عن انى صلى الله عليه وسلم - ولاعن 
أحد من أصحايه - فيا عليثاه ٠‏ 


و كذلك ال فى الإيحاب والقبول بالنسبة لاببة .. والحدية . والصدقة ۰۰ 
و بنقل عن النى ‏ صلى الله عليه وسل - ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك 
فيه ۰ ۰ وقد آهدی إلى الثنى ‏ ص الله عليه وسلم ب من | بشة وغیر‌ها ۰۰ ركان 


الاس يتجرين مداياثم يوم عاژشه - متفق عليه ؟ ٠‏ 


وا کر الا خبار ام قل إيماب ولا قىولە ,و لیس إلا العاطاة ه .و الفرق 
عن تراض يدك على صیوته(۱) . 


وأما مااستدلوا به من أن « التعاطى » لا يرصح المقدبه ‏ لن دلالته علىالرضا 
ظية ‏ فإنه ناش ء وبرد عليهم ب فيه بأنكم تعترفون بانعةاد العقد بالتعبيرات 
اللفظية الكنائية . ٠‏ وتعتهرو نما كوسيلة للتعبير عن الإرادة ‏ على الرغم من آلا 
تعییرآت ظبية ٠‏ 


م إن التعاطى بير على الناس معأ ملام 5 لانه - وان كان وسيلة مشتر كة 
فى کل عقود المعاوضات » وقد يدعو الاشتراك إلى الخلط بيا - فإن فى ااظروف 
الداخلية, والخارجية امحبطةبالتصرف - ماینیااسبیل لمرفة طبيعة هذا التصرف» 
وتكييفه بالشکل الصحيح : وهل هو بيع ۰۰ أو إجارة... أو غير ذلك ؟ 


فإذا ماذهب شخص إلى مجر دراجات, . واستاًجر منه دراجة - علىسييل 
التعاطى - لقاء قر رش » ولظات معدو دة. . فليس - 2 - يال لتساول عا إذا 
كانت هذه امملية التعاقدية « بيما » .. أم إجارة » ماداءت الظاروف الداخلية » 
والخمارجية تنطق بكيفيتها ؟ . 


٠ انظر : المغنى لابن شدامة > 4 ص 5 فما بعدها‎ )١( 


3 


من هذه الماقشة نمل أن أدلة القائلين بأنامقد لاينعقد , بالتعاطى رال فال, 
2 لم تسل من الرد والمعارضة م لاخفی ماق مذ من لشد بر 0 وعدمالتيسير 
- دون سئد قوی . . وهذ| لا سفق مع مرو فة الشردمة 0 وسماحترا فیما تعر اليلوى 
دق رفع اطرج عن ااناس ۱۱ 


موازنة بين الرآین 

بعد دراستنا همذ ن الرأبين السابقين ‏ فى f‏ التعاقد بالمعاطاة ‏ وجدنا أن 
هناك مذهياً عو سعا ۰ وآخر «ضیفا وو چدنا أنأساس هذا الاختلاف و مر ده 
۰۰ رجح 1 إلى العمرف eK‏ یرگ و جدتا ) الرأى الموسع ( امل اعمادا کر 
على العرف ۰۰ حى امد بلخ الامر پلاذهب الحنفى ‏ وهو من القائلين بصحة 
التعاقد عن طريق اللمعاطاء<١)‏ - أنه إقف عند حمر الهر ف ۔ سب - فی إقراره 
للتہاطی ؛ و لغيرة من ومائل النعيير ۰ بل لقد ذهب إلى آرسد من ذلك حسف 
أوجب العمل (بالرضا) مهما کان الطريق الو صل إليه ‏ عرفاکان أو غير عرف . 


وأصدق دليل على ذلك ماجاء على لسان ابن الةم - فى عوارة سپلة واضحة , 
حیث يشول: ‏ ( فن عرف مراد المتكلم بدايل من الادلة > وچپ عليه اقياع 
مراده . . والالفاظ ۱ تقصد لذواتها » رها هی أدلة پستدل ما على مراد المتكام 
فاذا ظور مراده ٠‏ ووضح باق طريق کان ۔ مل عفتضاه ؛ سواء كن بإشارة » 
أو كتابة و أو إعاء »او دلالة عقلية » أو فر اة حالية, , أو عادة له مطر دة 
لاغل ماه .20 , 


وهنا هو الا تاه انی سلکه ماو ا الد و نء ققد جاه E‏ كتاب(الملكية. 
دأظرية العقد ) لاستاذیا المرحوم الشيخ مد أبو زهرة۳) : ( «کل ماعده الناس 


(۱) انظر : المغنى لابن قدامة ج ؟ ص ؟ وما بعدها . 
(؟) انظر : اعلام الموئعين جا ص ۱۸۵ ۰ 
(۲) انظر : الملكية ونظرية اللمند » للشپخ محمد ابو زهرة ص ۲,۵ 
5" 0 1 


خب ۱۹6 سه 


دالا على ابيع .. ينقد به البيع » وكل مایمتیره الناس دالا على الإجارة . . 
فالإجارة تنه‌قد به ۰ . وليس لذلك حد لاق‌شرع دولا فىلغةء بل بننوع بلنوع 
الناس  »‏ تتنوع لغاتهم .ولا بحب على الثامى التزام نوع معان من الاصطلاسات 
فى المعاءلاث » ولا حرم عليهم التعاقد بغر مايتعاقد به غير م من أهل لفة أخرى 
إذا کان ماتعاقدو | به دالا على مقصسودم ) : 


أما الذهب الاشر - المضيق - فلا يقي در ف وزنا-فى هذه السأل - ومن 
۳۳ ما عل اسانهم۱) ۱ أن المعاطاة - قل أصل المذهب ب لا «صح بیع ۳ 2 


ولو اعتیدت ) ۰ 


وجاء ایشا عنم ۲ ( والرضاء آمر خفی ء لااطلاع لنا عليه لجمات 
الصيغة دلبلا على الرضا ‏ فلا شعقد بالمعاطاة - رمی‌آن شراضیا - ولو مع‌السکو ت 
منہما ) . 

و النی نراه راجحا هو القول الاول » الذى يجنز التعاقد بالتعاطى والافءال 
لقوة آدانه . وسلامته عن العار ضة » و لضعف ادلة المذهب الثانى ‏ بعد مناذشتما 
والرد عليبا 1 سيق - و لا نه الق ر لالذى سفق وما هومةرر ۳ أأشر دمة : من[ 
جاءت لتحقيق مصا الئاس ع ورقع الحرج عنم » ولانه هقی مع مقتضیات 
التعادل ء لما فيه من التيسين ۰۰ 


رهذا قول هو الذى أخذ به القانون المد فى مصر ‏ حيث نصت 
المادة - ٩۰‏ منه - على أن ۳ التعيير عن الإرادة يحكون پالفظ ‏ و بالكتابة » 
و بالاشارة المتدارلة عرفا - کا یکون بانشاذ موذف لاتدع ظروف المال شکا فى 
دلالته على المقصود) . 


)۱( انظر ۰ الاشباه و النظاثر السبوطی ص ۱ ۰ 
ر نالتا الرمل ج سن + 


مت ه1586 د 


( السکوت ۰۰ ودلالنه على الايجاب والقدول ) 


قبل أن نتكل عن هذه المسأله ‏ وهى دلالة السكوت عل الإيجاب والقبول- 


اود أن اقول أولا : 
ماالایجاپ ؟ وما القوول ؟ 


ذهب البو ر منالفقماء - إلى أن الإيجاب‌هو ءاب در عمن یکون منه الأليك 
وان ورد متأخرآ و وان القبول هر ماصدر من يمير له الك وان صدر 
أولا ۰ 


فهم يخصر ن ( الإيجاب ) 3 صدر من عاقد معا بالذات .٠‏ و خصون 
) السو ل ( ا صدر من ااعاقد الاخر س لمر ف النظر عن صدوره ساب الایجاب 


أر متأخرا عنه ۰ 


ونحن لافری وجا لهذا اتخصيص ٠۰‏ بل کل من صدرمئه اللفظ ‏ أو 
مايقوم مقامه - أولا. . بكون موسيا. .ويكون الأخر قابلاء لآ نكل ة(قبول) 
تشعر بان شيئاً تقدمها » ويكون ااقبول واقہ] عليه أى على هذا الثىء - ولا 
فکیف يكون قبرلا » ولم تقد مه شیم(۱) ؟ 


وری الحنفية2؟) : أن الإيجاب هو مااصدر أولا من أحد المتعاقدين دالا 
دلى إرادته فى إنشاء اعفد ۰ , وأن اأقبول هو مابصدر اس ۱ من العاقد الاخر ) 
دالا على موأدفته » ورضاه عم أوجبه الأول ٠‏ 


والواقم أن كل منهمأ إإجاب 00-0 أى إثيات سای اطرف الاخر 35 وإ 


(۱) انظر : المغنى لابن قدامة ج ۳ ص .ده - المكتبة التجسارية » 
یشک ادها 012 هن © الخاين..: 
(؟) انظر ١‏ البحر الرائق ج ه ص ۲۸6 ٠‏ 


۱ 


e‏ الثانى ١‏ قولا ( تمييزآ له عن الإئبات الاول ولانه يقم ولا ورضاباءل 


فإذا قال البائع لشخص : بعتك سیارتی بكذا . . فقال الثانى : اشتريت .. 
آر قبلت ... كان قول اليائع : ( بعتك ... ) إيجابا ... و کان قول المشترى : 
( اشتریت « أو قلت 1 أو رضيت ۳ ) قبولا إذلك الإيجاب 5 


سکن .. هل يمح أن يكون ااسکوت دالا على الایجاب أو اقبول ؟ هذا 
مانجب عليه . 


من خلال کلامنا اأسابق على السكوت علءت أنه قد يكون مظبرا التصیر عن 
الإرادة لکنه يختاف عن جميع المظاهر الاخری الدالة على الارادة , لاه موقف 
سلي عض( حديث أن السا کت أم عبر بطر ق |یجای عن أية إرادة  »‏ هو 
اشأن فى قاعدته حيث أنة « لاينسب لساكت قول( , 


اکن هذا بسدق على الإيجاب دون القبول » لان السكوت قد يكون تعبیرا 
عن اقبول ۰ إذا كانت هناك قرائن وأمارات تدل على تضمن السكرت 
للوافقة"٠‏ وذلك كأن بجری العرف على أن اسكوت فى مثل هذا الامر يعتبر 
ر ضا کا فى حالة سكوت اابکر حين تقدم اليها من يريد شطبتها فيعرض ولا 
الآمر عليها فتسكت » أو كان التعامل الذى حصل مود بالفائدة على هذا الشخص 
الساكت وذلك 6 فى عةود التمرعات كالصدقة واوقف وااوصية والوديمة . 


(۱) حيث عرفثاه فى موضعه ( أنه التزام حالة سلبية لا پرانثها لنظ 
أو کتابة أو اشارة أو عمل يحمل معنى التعبير الخ ٠‏ 

(؟)وهذه العبارة للشافعى رحمه الله انظر الاشياه والنظائر السيوحلى 
ص 1¥ ۰ 


وس 


فاذا حصل الاجاب مثلا من جائب الودیع بأن قال شخص لاشر آودعنی هذا 
سکوته امن الرضا بالایجاب : 


إذن اقبول يمكن أن پستنتج من الفاروف اللابسة ومن هنا قيل « ولسکن 
السکوت فى معرض الحاجة بيان » . وقد جاء فى الآشياه واانظائر لابن اجيم 
الحنؤ(1) . بيان للحالات الى يعتبر فيها السكوت قبولا نظراً الظروف اللابسة 
فيما بأتى : د لاینسب لساكت قول فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسکت ول ينه لم 
يكن و كيلا لسكوته . ولورأى القاضی الصبى أوالمعتوه أو عبدهما يبي ويشترى 
فسكت لايكرن إذنا فى التجارة إلى أن قال وخرجت عن هذه اقاعدة مسائل 
كثيرة بکون ااسکوت فيها كالنطق . 


الأول : سكوت اليسكر عند استشدار وايببا قبل ااتزويج ویعده . 
العانية: سكو با عند قيض مرها . الثالثة : سكوتما إذا بلغت بكرا الرابعة : 
عليه قبول الموهوب له . اسادسة : سکوت الالك عند قيض الموهوب له أو 
المتصدق عليه إذن. السابعة : سكوت الوكيل قيول و برند برده. الامئة : سكوت 
القر له قبول و برقد برده . التاسعة : سکوت المفوض له قبول التفويض ولدرده. 
العاشرة : سکوت او قوف .عليه قمول و برند بوده وقيل لا . إلى أن قال السا بعة 
والثلاثون سکوت الراهن عند قبض الرتین امین الرهونة إذن كا فى القنية . 
انتهی »۲۱۱ . 


وجاء فى الاشباه وانظاثر لسیوطی « لایفسب إلى ساکت قول : هذه عيارة 
ااشافعی رضی الله عنه . ومذا لو سكت عن وطء آمته لاسقط الهر قطعاً أر عن 


)١(‏ انظر الاشباة والنظائر لابن جيم الحنفی الصری ص ۱۵ الحلبی 
۷ هارم 


(۷) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۸ الحلبي ٠‏ 
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قطع عضو منه أو [تلاف شىء من ماله مع القدرة على الدفع لم سقط اه 
بلا خلاف إلى أن قال : وخرح عن هذه القاعدة صور هنما البكر سكوتها فى 
التكاح إذن الاب والجد فطماً ولسائر العصبة والحام فى الاصح . ومنها سكوت 
المدعى عليه عن الجواب بعد عرض المين عليه مله كالمتكر انا کل وترد الاين 
قل الا ك 


وقد جاء فى معین الحكام (۲۱ اباب السابع والآربعس ون ف اقضاء بأسکام 
اسکوت ۰ 


د السكوت رضا فى مسائل : مها سكوت اليكرعنداستئار الولى قبل التزو ج 
وبعده هذا ار زوجها الولى حتى لو زوج اد مع قيام الاب لايكون سکوتبا 
رضا . ومنپاسکو ما عند قيض برها أو قيض المور أبو ها أو من ز وجا فسکتت 
«کون إذنا بقيضه . ومنها إيراء مدپوله فسکت ,يرأ ولو رد بر تد برده ۰.۰۰.۰ 


من هذه النصوص : يمكن أن اقول : أن السكوت يعتير قبولا إذا اقترشی 
به ملابسات عمل دلالته تنصرف إلى الرضاء أما الإيحاب : ليس كالقبول : آی 
لا بصح أن يكون السكوت تعييراً عن ال جاپ لآن الإيماب إتضمن المرض ٠‏ 
وهو ثىء لابد أن ظط ظبربءه مادى من لفظأو كتابة 0 عل .فلا ماب لمكن 
أن إستخاص من حض السكوت . أما القبول فيجوز استخلاصه » من اظررف 
الملابية وهذا التحديد إا ری على مذهب الحنفية الذین حددوا الایجاب ما 
يصدر أولامن أحد العاقد بن سواء کان کلاما أوغيره وسواء کان بائعا ام ۳ 
والقيول 3 «صذر ثانياً من المتعاقد الآخر متضمناً الموافقة يما صدر أولا. فیناء 
على هذا الامطلاح لايتصور أن یکون الإيجاب بالسکوت . لانه قد عرف يما 
يصدر أولا . فلاید أن يكون عملا ماديا حى يقهممنه العرض والموافقة ولايكى 


(۱) انظر معين الحكام للطرايلسى ۱۵۵ المطبعة الاميرية ۱۳,۰ه. 
(۲) انظر شرح الجلة العدلية للمحاسنى الام للشاغبمی ۷ص۲ ۱۲۲۰۱ 
صنع سفة ۱۲۷ه. 
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أن يكون سکونا محا . أما اصطلاح غير الحنفية فان هذا التحديد لايتفق معه 
لالم عرفوا الإيجاب يما بصدر من الماك » وإن تآخر واقبول بسا صدر من 
المتملك وإن تقدم . وعل هذا فانه يتصور أن يكون الایجاب بطریق ااسکوت 
ومکن أن اصور هذا ۳ لو قال اودیع أصاحب المال: آودعی سيار تك ملا 
فسكت هذا الاخير فالتصور أن یم الإبداع بذلك() . 


انظر شرح لجلة العدلية للمحاسن ص ۱۳۲ والام للشافتعى ج۷ا ص ٩۳‏ 


المع للشان 
السكوت ... والإجازة 


الاجازة عند او بين : الانفاذ - أى التنفيذ ‏ : جاء فى القاموس احیط(۱): 
0 آجاز له : سوج 2( وأجاز له ره : أنفذه 5 کجوزه 3 وأجازله ابيع أمضاه ¢ 

وفيك الثقباء : لا خرج مدئاها - عندم 35 عون معئاها اللغوى 00 فيستعملوما 
فى إنقاذ المقود الموقوفة : بمعی ترتيب أثرها عليبا حا تتف ذ فقد جاء فى 
الوجیز) 5 (فبيع الفض رلى وال :بره لايقف على (جاز ته ۳ على المذهب الجديد 35 
... و كذلك بيع الغاصب - وان كثرت تصرفاته فى آثمان البی‌ات - على أقيس 
ااوجبين ‏ نیح بیطلان الكل ... ولو باع مال أبيه ‏ على ظن آنه حى فإذا 
هو میت والمبيع ملك البائع ب حكم بصحة البيع .. على آسد*۳) او لینه ) . 


ديجرى عل ألسئة الفقهاء قوم : إن المقد ا موقوف فف »ورب عليه 
آثاره ۰ باجازته من له ولابة إنفاذه . 
والاجازة بمعی الإنفاذ . لابد أن تتوافر شا الامور الأتية : 


أولا 3 اجاز تصر فه - وهو من :ولىااتصرف بلا ولابة ب کالفضولی 
وهو من بتدخل فى شون الغير دون و کیل ؛ آد فيايه .. جاء فى القوائين 
افقهية لابن جزی : (فأما الشر اء لاحد يفير إذنه » أو البيع له كذلك ‏ أى يفير 


إذنه ‏ فهو بيع الفضولى'... فيتعقد » ويتوقف على إذن ريه أى صا عبه 


وقال الشافعی : لايتعقد .. ) . 


(۱) باب الزاى فصل الجيم مادة ( جاز ) ٠‏ 
(؟) الوجيز ج ۱ ص )۱۳ ۰ 
)۳( ۱ أي آحسن واصح من ۳ قول سديد وراي سديدا 2 


سر ]1۱۷ سد 


وبشتر ط فى الجا تصمر فه : أن يكون من ينعة-د به الته‌مرف کالبالغ امافل 
وأصغير المميز فى يعض تصرفاته ت 


اھا إذا کان الباشر غير أهل لمقد التصصرف - أصلا ‏ كالجنونوالصذيد 
غير المي ... فإن التصرف بقع باطلا غير قابل الچجاز:(0 , لان الطفل لم يكن 
لك ابيع عوله لمل( ۰ 


ایا  .‏ فى الجبز ‏ وهو من ولاك التصرف سواء أكارن أصيلا » آم 
وکیلاء آم دلا ء آم وصيا يشترط ف۲2 : أن يكون عالا پقاء عل التصرف 
آما عله بالتصرف الذى أجازء . . فظاهر .. وأما عله ببقاء عل النصرف ۰۰ 
فقد جاء فى المداية مع فتح القدير : ( ولو أجاز المالك ‏ فى حياته وهو لايعم 
سمال المبيع - جاز لسع فى قول آن وسف أولا ‏ وهو قول محمد ؛ لان 
الأصل بقاژه ۰.۰ ثم ر جع أبو بوسف فقال : لايصححدى يلم قیامه عندالإجازة 
لان الشك وقع فى شرط الاجازة » فلا يبت مع ااشك .. وهو هاذهب إليه 
المالكية أيض](؛) . 


ولا بخلو اجیز من أن يحكون واحداً ... أو أكثر ۰-۰ فان كان واحداً 
نظاهر ... وان کان أكثر من فرد فلابد من اتفاق جميع من م الاجازة » حى 
تلحی التصرف إذا كان اكل واحد منهم ق الاجازة كملا .. فان اختلفوا 
يأن أجازه البعض ورده البعض الآخر ... قدم الرد على الإجازة ... کا لو جمل 


(۱) انظر : القوانین الفقهية لابن جزى ص ۲8۵ ٠‏ 
(۲) انظر. : جامع الفصوليين + ١‏ ص ۲۲ » حائلية الدسوقى چ ۲ 
ص ۲۹۵ ؛ نهاية الحتاج ج ؟ ص ۲۲ .. 
۰ (۲) انظر ؛ نهاية الحتاج ج لا ص ۲۹۱ ٠‏ 
(؟) انظر : الهداية مع فتح التدیر ج ه ص ۳۱۲ » وحاشپة الدسوقي 
نج ۲ ص ۱۲ ٠‏ 


۷۲ 


يار الشرط إلى شخصين ۰ فأجازالبع أسدهماء و امتنع الاخرعن الإجازة... 
لم تلحق الاجازة الدصرفی۱) 1 


آما إن كانت الإجازة قابلة للتجزئة ‏ کا إذا تصرف فضولى فى مال مشترك 
فالإجازة تنفذ فى عق الجيز دون شركائه . 


١‏ - کا يشترط فى الجيز لک اصح [جاز ته أن يكون آملا لباشرة 
اتصرفات وقت الإجازة ... فان كان النصرف ( هة ) وجب أن تتوافر فيه 
أهلية ( اتمرع ) و إن كن التصرف ( یعاً ) وجب أن تتوافر فى ايز ( أهلية 
التعاقد ) ... وهككذا . لان الاجازة لما حکم الافشاء ۰. فيجب فیبا - من 
ااشر وط - مایجب ف الا اشاء . 


م - کا شترط فى امجیز : أن یکون موجوداً حال وقوع التصرف ؛ لن 
كل تصرف حين بقع ولا بوجد مجير له عند وقوعه - يع باطلا ۰۰۰ والباطل 
لاتلحقه الإجازة . 


فاذا باع ااصنیر المميز » ثم بلغ سل إجازة اول تصرفه ۰۰ فأجاز تصرفه 
بنفسه ۰۰ چاز > لان له و لما جبزه سال الفقد(۲) ۰ 


۽ وإش:رط ااشافعية - أن يكون من تولى الاجازة مالكا لاتصرف عند 
العقد ۰۰۰ فلو باع الفضولى مال ااطفل فبلغ اطفل فأجاز ذلك ابيع ۰۰ ينفذ» 
لان الطفل لم يكن يمللك البيع عند المقد 9© , 

الشا : التصرف انجاز ( وهو عمل الإجازة ؛ وقد يكون قولا آد فعلا) . 


ص 


(۱) انظر : آرسنی المطالب شرح روض الطلالب ج ۲ ص 1۸ .1٩ ٤‏ ۰ 

(۲) انظر : جامع الفضولین ج ؛ ص ۲۱۲ - حاشسية الدسوقی ج ۳ 
ص ۱۲ ۰ 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ج ۲ ص ٠ ۲٩۱‏ 


ع کا س 
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6 إما إجارة الاقوال ۰۰. لحتی بجميع التصرفات القولية ... لكن 
إشترط لها شروط هی : 

١‏ س أن يكون التصرف قد وقع صحيسا . فالعقد غير الصحيح لاتلحقه 
الا چازة ۰۰۰ کیبع الميتة » فهو غير متعقد أصلا » فو غير هو جود إلا دن حف 
ااصررة فحسب ®+« والاجازة لاتلحق المعدوم وه 

وبطل العقد او قوف وغير االاذم برد من له الإجازة ۰ اذأ رده فقد 
بطل . ۰ ولا تلحقه الاجازة بعد ذلك(0 , 

۲ - أن يكون التصرف صحيحا » غير نافد ( أى موقوف ) کمبة ررض 
.ميض الموت فيما زاد على الاک( ٠‏ 

۳ - أن يكون الممقود عليه قائما وقت الاجازة » فان فات العقود عليه » 
فان امقد لابلحقه الاجازة » لآن الإجازة تصرف ف المقد » فلابد من قيام المقد 

(ب) اما اجازة الافعال ۰.۰ فلا تلو من أن نكون أفعال ۱ (جاد ) أو 
( آفءال إتلاف ) ... 

1١‏ ) فان كانت (أفمال إيجاد) فان الاجازة لاتلحقا - عند الإمام أىحنيفة 
وروابات سن المالكية » والشافعية » وأحمد . 


فان الخاصب اذا أعطى المخصوب لاجنی - بأى تصرف - فأجاز المالكذلك 


(۱) انظر : حاشية: ابن مابدين ج. ) ص ۱6.۱ س حاشية الدسوفی 
ج ۳ ص ١١‏ ۰ 

۱ انظر : حاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص ۱۳۹ ٠‏ 

. (۳) انظن : شرح الزرقانی ج 5 ص ٠ ۱٩‏ س جامع الفضوليين ج .١‏ 
س ۲۱6 ۰ 


غد ۱۷ س 


ان لناصب - مع هذا - یکون ضامنا » لان الإجازة لانادتی ( الافعال ) رن 
الرضا يتصرف الماصب لایجعل لله ند آمانة 0 فضلا عن أن تصرفات اعاصب 
فى المين المغصوبة حرام . و لا بملك أحمد (جازة تصرف سرام . 


ورى الإهام عن إن اسن أن اجارة المالك لتصرف افاصب صرح 0 
و تبری" ذمته 0 و سقط عنه الضیان(۱> ۳۹ 


(ب) آما إن كانت ( آمال اتلاف) ... فا قية » ورواية للمالكية واشافسة 
يرون أن الاجاز ة لاتلحق ( أفمال الاتلاف ) . 


فليس لول أن مب مال الصغير , لان ية إتلاف -.. فان فعل ذلك كان 
ضامنئا ... فان بلغ اصی 0 وأجاز هية و امه 5 ۾ تجز 2( لان الإجازة لاتلحی 
آفعال الإنلان . 


اما اناب ٠‏ فیفرفون بين ما ذا كان الولى ( أبا ) أو ( غير أب )... 
فان کان با ۳ فلا يعتبر متعديا ‏ لان له حتی تملاك‌مال ولده ؛ لحديث : « ات 
ومالك ببل ۶۰ رراه ان ماچه . 


دزن کان الول (غیر أب) ۰ فهم مع امور فى عذم لفاذ الإجازة , 
ویعلارن ذلك بان تصرفات الولی منوطه عصلحة . . واتبرعات إنلاف ۰ هتفع 
باطلة ۰۰ فلا تلحقما الاچازن) . 
دابعا : صيغة الإجازة : ( أو .. بم تتسقق الإجارة ) ؟ 
سس سس 

۲ انظر : كشساف القناع ج > ص و ۰ الام س للشسافعی بج‎ )١( 
۰ ۱۲۱ ص ۲۵۲ م وحاشیةاین عابدین ج ه ص‎ 

(؟) انظر ٠‏ الغنی لابن قدامة ج 0 ص ٩۹۸‏ ۰ 

0 انظر : الفتح الكبير ج ۱ ص ۲۷۷ . 

. (6)انظر : حاشية القلپوبی ج » ص ۲۷۰ » حاشية ابن عابدين چ ه 
ص 5؟١‏ ؛ والحطاب ومنج الجليل ج ۳ ص ۱۷ 8 


- ۱۷۵ - 


آلاجازة تتحةق رکل ماشيد الرضا صراحة » أو دلالة .. من قول .. ار 
فعل ۰ ۰ فنکون بالافظ o:‏ وما ةرم م4۸12 کالکتا بة 1 أو الإشارة عن لا یستطیع 
النطق .. 


وسواء كانت بالعربية ام بأية لغة من اللغات. .٠ن‏ کل عبارة تدل عل‌الانقاذ 
والرضا : ( کأجزت - ورضيت - وو افقت ) ... وهى اما صرعة - [ذا دلت 
على ذلك صراحة .. كأجرت .. وانقذت ) .. أو غير صر عة - إذا داتع 
ذلك بطريق اللزوم .. و بالاشارة : كأن يقول (نمم ماصنمت ۱۱ , أو بارك الله 
لنا فيما فعلت ۱۱ ) . ۱ 

وتکون( بالفعل ) إذا ماكانهذا الفعل ثرا للمقد , و توقفت سلامته عليه . . 
كقيض المهر ۰۰ ودفعه ,۰ وإرساله .. و يو ذلك من کل مايدل على الرضا ٠‏ 

و کذا و علدت المرأة بالعقد ؛ وما مى شا فيه من المور - فل نصدر مثبا 
لفظ. إجازة ... و لکن مكنت الزوج من نفسها. . كان تمکینها له کال جازةلامقد 
والمهر معا ء حيث وقع القكين بالوط* ء أو بمقدماته - بعد الملل بالعقد أو 


النسمية . 
فأما او جلت العقد ام يكن النكين إجازة ... وتحد إن مکنته من نفسپا » 
لانها تعتير زانية ؛ مالم تلحق منما الإجازة بعد أن نعل سقوط اد الشبمة » وهو 


تعذر المقل ... 

وأما لو غلبت المقد » وجهلتالتسسمية فلا إشكال فى أن النسمية تبقی‌موقوفة 
على إجازتها ... وقد يبقى امقد موقوفا آبضا » فیطل إذا ارادت التسمية , 
دم ارض كل ۰ 


فعاضت سس 


می 4 ولیک الرائق :2 صن 2.16 


= ٩1۷ات‏ 
زعا نقدم نمل أن الاجازة نتحقتی بالقول .. أو بالفعل .. أو يمضى للدة فى 
التصرفات الوقوفة .. كى مدة الخيار » فى خبار الشرط "۲۱ .. آدبالقرانلقوية 
کااسکوت فى موطن اايية ول الابطال » کسکوت صاحب الحاجة عند رؤية 
حاچته پا صغير ماز فى ااسوق وغیرها(" . 


لکن ... هل يعد السکوت ... إجازة ؟ 


قلنا : إن الاجازة کون بکل مايفيد الرضا : من قول ١‏ أو فعل فيسل 
تكون الإجازة آنا 5 ) بالسكوت ) عند الم با لمةد 6 أو بالتصرف ¢ آر عند 
مشاهدته ؟.. 


من القو اعد التى ذكرها الفقباء أنه لا ددسبللی‌سا کت فول ... ومقتضى هذه 
القاعدة أن السكوت لايعد ( إجازة قولية ) ...كا آنه لایمد ( فنلا من الا فعال) 
وذلك كله لابئق آنه قد بفید الرضا - وان | يكن ولا ولا فملا . 


ومن اظاهر أن [فادته الرضا م‌دها ال‌القران الى تعیط به » وقد جاء (ى 
كتاب الاشباه والنظائر ) : أن الوكالة لانثبت بالسكوت ... فإذا رأى أجنبيا 
تييع ماله » فسكت » ول اه 5 ل یکن سكوته تو كيلا ب لاف لا ن آن ليل... 
وأن السكوت لايمد إذنا لصی ... واامتوه - بالصرف » إذا كان من القاضى » 
وحدث السکوت منه وقت تصرفه ... وكذلك لایعد سكوت المرتين ( إذتا ) 
للراهن ببيع امین المرعونة ... ولا يكون إذنا باتلاف الال ء إذا مارأى غيره 
يتلف ماله فسكت .. 


وإذا كانت الإجازة اللاحقة الإذن السابق es‏ تا لا بت به الإذن 5 


لاتثبت به الإجازة .. 


(۱) انظر ٠‏ الغنی لابن قدامة ج ۲ ص ۵۸ ۰ 
(؟) انظر حاشية الدسوتی ج ۲ ص ۱۲ / دار الفكر + 


ع ۱۷۷ 


زيناء على ذلك ... لایکون السكوت إجازه فيا ذكرفا من المسائل . ولاف 
يشا . ۱ ۱ ۱ 
ويترتب على ذلك أن السكوت لاد (جازة ‏ ا لاسد إذنا ... إلا أن 
المقهاء قد استقتوا من هذا الميدأ منائل عديدة » اعتير فیها السكوت ( رعدا ‏ 
دإجازة ) : كسكرت البكر ابالغة بعسد تزويج وليها إياها ... وسکوما بش 
قيض و لبا - مهرها ... رسك "با إذا يلغت - وقد زوجها غير أبيها وجدما . 
وسکوت الواهب عند قبض الموهوب له العين الموهربة فى حضر ته .و سكرت 
الموقوف عليه » بعد الوقف عليه ... وسکوت الولى إذا رأى اسی المبز بیع 
عليه ويشترى له وسكوت الإنسان عند رؤيته غيره شق زقه(۱) .. إلى غير 
ذلك من المسائل الى ذكروها . 


وق کناب جامع الفصو ليين : أن سكو ت الاك الخاضر رقت بیع اأفضولى 
لابعد [جارة ... وذکر الخبر ارمل : أن صاحب احبط ذکر أن سكوته .- أى 
المالك - عند البيع » وقيض الشتری المي بعد رضا وإجازة ... قال صاحب 
جامم الفصوليين : برد الحم في ذلك إلى قران ؛ إذ اأعبرة فى ( الإجازة) إا 
هو تحقق الرضا بالتصرف - بأى دليل يدل عليه ... وهذا عند الحنفية(؟) 


)1 زئثه ۰+ وعاء لبه 00 


(۲) آنظر ابن عابدین = ۲ ص ۲۸۳ , 
( ۲ ب الب‌کوتِ ) 


العم ش الثالث 
هل ااسکوت بتار اذا ۲ التصرف ؟ 


بقول ان #م ف كتابه : الاشیاه والنظائر «۱: (القاعدة الثانية عشر: لا یسب 
إلى ساكت قول ) .۰ فلو رأى آجنییا یم ماله + فسکنته » ول ينيه  ۰..‏ يكن 
الاجدى وكيلا ... إسكوته ( أى بسکوت مالك الال ) ... ولو رأى القاطی 
الب » أو المعتره» أو عيدهما بيع ويشترى فسكت ... لايكون إذنا والتجارة 
ولو رأی الرتین الراهن ؟ ببيسع الرهن » فسکت .. لايبطل الرهن » ولا يكون 
ارضا ‏ ف رواة ‏ .۰ ولو رأى غسيره يتلف ماله ء فسكت لایکون انا 
بإتلافه ... ولو رأى عيده بیع عينا من أعبان اللالك ؛ فسكت ., 1 يكن نا 
يا كره الزیلمی فى المأأذون ‏ ولو سكت عن وط" أمته لم يسقط الموحر .. 
و کذا عن قطع عضوه -- اخذاً من سكو ته ماد إتلاف ماله ... ولو رأىامالك 
رجلا بيع متاعه - وهو حاضر ساکت س لایکون رضاعندنا ‏ خلافا لا ن 
أبى ليلى ... و لو رأى قنه ‏ عبده -تزوج » فسکت ول ينبه . . لایمین إذما 
له ق النكاح ... إلى أن قال : .. و شرت عن هذه القاعدة مسائل كديرة لایکون 
اسکوت فيها کالنطی  :‏ متها : ب 


السأ2 السادسة : سكوت المالك عند قيض الموهوب له ء أو المتصدق عليه 


[دن ۰۰ 


المسألة الرايمة عشر : سکوت الوائع الذى له ی بس البیع ب حينرأى 


المشترى ( قد ) قبض المبييع إن بقيضه » يسا كان البيع أم فاسدا , 


(۱) انظر : الافسباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١١‏ طبعة الحلبی 
سسسثة 1554 م یذ 


¬ ۱۷۸ س 


اراد اسادسة عشرة : سكرت المولى حين رأى عبده يبيع ۰ ويشترى إؤن 


فى التجارة . 


المسألة الا و لعمشرون 0 سکوت ول ااصی الماقل إذا رآه بیع » وإشثرى 


إذن 5 7 3 اک 
اس السابعة والثلاثون : سكوت الراهن عند قبض المرتهن المين المرهومة 
لذن - کا فى القنية2© ۰ .( اتهى ) . 


ولبیان ماقاله ان #م تقول : - 


ما الاذن ؟ ... يقول اقاموس « : أون بالشیه - کسمع ‏ اقا - بالکسر 
وأؤاناً وأواتة . . عم به e»‏ ( دفعلة باذ ۰۰ ۰ بعلمى ) - ( و آننن اه فى الثىء) 
اجه له يه هه 


والانن عند الفقهاء ‏ له عدة تعریفات ۰۰ اختار منها أنه : فك الجر مما 
رتب عليه الشارع حکا شرعيا ۰ ما يعد من الاسیاب الشرعیق؟) . 


ویفپم من هذا التمريف أن الانن يكون فى التصرفات الممنوعة لتعلتی سيق 
من الحقوق الی سقط بالإدن . .. كالإنن العبد بأن بخدم فلاا بوم کدا ۰-۰ 
رالادن له بأن يذهب إلى السوق اشراء حاجةال نزل » منالثفقة أو الکسرة لایمد 
من قبيل الان الصطلح عليه . الذى يكون به العبد مأشو :۱ . .. و كذللك الاذن 
العمال المستأجربن , أو المتبرعين بالعمل فيا هو ماوكللآذن للإصلاح و حوه.. 


. ۱۵ - ۱۵۵ انظر الاشباه والنظائر ص‎ )١( 

(۲) انظر القاموس المحيط مادة ( آذن ) ٠‏ 

(۴) أنظر تبيين الحقائق ج ه للزيلعى ص ۲۰۲ وثبين الحقائق وحاشية 
الشلبى عليها ج ۲ ص ۲۰۲ ٠‏ 


E 


لانكرن i)‏ بالعی السابق ءءء ولا یمد ذثك وآمثاله منقبيل الاستخدام 0 أو 
التو كيل » والانابة وه 


> أنه يفهم من تجرف ( الان ) السابق .. أنه بمكن أن يكون الاذن من 
قميل الوكالة فى كثير من أحواله ... دولك (وا کان الاورن‌أصلا فيا ٠‏ 


وعل هذا بكرن الإذن أثمل من او کل ... فكل وكالة تعد اذنا ما وکل فيه 
ولكن لاد کل اذن ( وكلة ).. فقد يؤذن بالمعل من لایصلح أن يكونه كيلا 
فیه کالصی قبل باوغه سن اكيز ۰ وقد أذن من لا جوز مزه التو كيل ها 


أذن به » انه لاءلك أن ببأشره كارن يأذن للراهن اوح المین آلرهو له ۰ 


کا بلاچظ من تعريفنا الساین للإذن .. والاجازة الفروق التالية 
بینهما : 

و - فالاجازة , . قد تکون تنفیذاً !تصرف موقوف ۰۰ ومن ثم یفرتب 
علیپا استقباع هذا ااتصری لأثاره المثرتية عليه ۰۰۰ أو تکون امضاهاً لعقدعید 
لازم > وایرامه ٠.٠.‏ ومن ثم يترتب عله سقوط الق ف اسخه ممن آجازه » 
کا فى امیم بشرط الخيار ۰۰ يزه من شرط له الفیار. ۰ وکا فى شراء عينقبل 
راتما بجزه المشترى بعل رفبها ۰۱ تلفي ذاك لاتکون الا تالية مرف ۰ 


۽ أماالاذن.. فيكون سایقا عنى التصرف ۰۰ ولذا كان وكلة » آد 
E)‏ معناها ٠.ء‏ ومن ثم یکون التصرف ااسادر عقتضاه ۰۰ تصرفا من دی 
ولاية . , لاف التصری الصادر قبل الإجازة ؛ فإنه يكرن من غير ذىولاية. 

وقد جاه ف حاش 2 ابن عابدن 5 افرق بشما “ 

أن الاذن اما يكون لما سيقع ۰.۰ والاجازة إن تکون لما دقع و وان 


الاذن بكرن بسن الاجازة . إذا حدث بعد اتصرف و کان الاس بقع وعم 
4 الادن 


¬ ۱۸۱ سب 


وهنا ملاحظة : رهى أن الإذن أو الوكاة یکون فى كل مايجوز للاننن أو 
الموكل مباشرته من التص رمات و الا فعال . 


أما الإجازة فلا تكون فى كل تصرف بضدر ... و[ تخنص بالتصرهات 
المؤقوفة بسبب برجم إلى نقص الوكالة , أو عدمباء أو تعلق سق الغير ۰۰ (على 


مأسیجتیء پیانه ) ۰ 


کا يلاحظ أن الاننن بالمقد آد اتصرف يمد توكيلا فيه . فقیل الرجوع 
عنه قبل حدوهمن ادون له . 


جز 3 [د إمجرد الاجازه إنفذ اعد ۰۰۰ واذا نفذ ‏ بو قف زفا دم(۱) ۰ 


الان ۰ + ۰ و ااسکوت 5 
بم یکون الاذن ؟ وهل يمكن أن پشر السکوت اذنا ؟ . 


۱- بقول الحنضية ‏ ماعدا آبا وف : إنالاذن م كود بالتصر يسح 
سکن أن يكون بالدلالة . . . فلو رآی عبده-بیع و یشتری فسکت ۰ صا 
العبد س مأذونا ... ولا جمل السکوت - ف مثل هذا [ذنا » لان هذا 
موضع يجب البیان فيه . لآن الناس يعاملون هذا المبد ين علهم بسكوت ا أولى 
ومعاملتهم له قد تفضى الى هوق دیون عليه ... فاذا لم يكن مأذونا تتأخر 
المطالبة الى مابعد الق . . . وقد يعتق » وقد لايعتق .. وف ذلك اضرار 
بالمت-املين » فيكون السكوت هنا فى مو ضع الحاجة الى البیان .٠ ٠‏ اسکرت فى 
موضع الحاجة الى بیان ۰۰۰ بیان . 


(۱) الپحر الرائق + ۲ ص ۱۵۰ - چابع الفضولين ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ 


— AY > 


آما أبو ودف ۰ ۰ فقد ذهب الى أنه ليس زكرا يي وعلل زلك بقوأه : 
لان ااسکوت متمل الرضا ۰۰ وفرط الفيظ . . وقلة الالتفات إلى تصرنه » لعلمه 
بأنه عجور ۰۰ والحتمل لامور لايكون حجة على و احد منهاء 


وخلاصة القرل فى ذلك ۰۰۰ أن الاصل ف الان أن يكون صرعا بدلالة 
لفظ . . أو كتاية .. أو إشارة مفهمة. . .مر إذا كان من قبيل مباثمرةااتصرف 
کان من قبيل التو كيل - عند كثيرءن اافقباء - [أءا كان فيما يجوز فيهالاو كيل 
من الاذن ... كالإذن ببیع شیء معين عدر من مالك لمن يجوز له مياشرة 
ابيع » وهو البالغ الماقل » أو الصى المميز » مع م‌اعاة أن يكون الأندن فيه 
ما بملك الافن میاشرته ۰۰ 

آما إذا كان لابملك میاشرته استقلالا فيصير ( اذنا ) ۰۰ لا ( توکیلا ) » 
کا فى الاذن للراهن من المرتهن أن يسيع امین المرهونة » فان ذلك لایمد تو كيلاء 
إذ لايوكل مالك ى بيع مابملك . 


وأما إذا كان اعد مياشرة التصرف فمو وأعرف ) بالإجازة) 8 

والقاعدة : أن الاجازة اللاحقة كاو كالة ااسابقة. .وإذا كان لما كم الو كالة 
السايقة كان ما جع الاذن مر طريق آرلی ۰۰۰ إذا کان فیما ایجوز فيه 
اتو كيل » کا فى اجازة : المرتهن بيع الراهن للمیل المرهونة » وإجازة المستأجر 
للمالك بيع المين المستأجرة . ١‏ . بباشره مالكها فى مدة الاجازة . 

والاجازة قد تكون صر محة : كأ جزت ۰.۰ ورضيت وقد تكون دلالة 
کا ی أحوال السكوت المعتبر إجازة ما حك الاذن السابق . 

وقد ذكر الجتفية فى هذا الياب فروعا مر فيا الب كوت (اجازة.) و 


لقا دواعي اليس ده 


۱۸۲ — 


ومن النوع الأول - عندم - إذا رأى المالك أجتبيا بيع ماله فسکت » ول 
يذيه .. ۸ يكن لك إجاز: لبيعه . 


ولو دأى المرتهن الراهن يبع ارهن ۰ فسكت لایکون [ذاا » ولا بطل 


اارهن . 


وذ کروا۔ مما خالف ذلك ۔ سكوت اليكر عيد استهار و لها » وهام ال جارة 
ses‏ وسکونا عند قيض هبرها a‏ وسكوتها إذا يلغت رهى بكر 50 وسکوت 
الواهب عند قبض الموهوب إن بالقبض ...وسکوت البائع عند قيض المشترى 


المبيع قبل دفع ان .. [نن . 


وسكوث الموكل عد إخباره من او کیل أنه پشبری اه 00 إدن ۰ 
وسکرت ول الصى العافل - [دا رآه يهم و پشتری - (دن(۱) . 


۲ - أما اشالكية : - فیرون أن الانن يكون صراحة ۰. ویکون نا : 
١‏ كشراثه - ان أريد [ننه - بضاعة » ووضعبا تحانوت - مثلا - و آمره #أوسه 
لأتجارة مها ... وككائيته تس نپا نين حکا ۽ ۽ لإحرازه بها نفسه ؛ وماله . 


وقال العدوى : ( لامانم من أن يجمل من ( الادن اک ) ترشيد ااسمد له 
) ) ی( او - 
بأن يقول : رشدتك )259 . 


۳ - أما لشافعية . . فقالوا : إ.الإدن ) لابد أن يكو نصراحة فلا يمير 
اأرقيق مأنونا له بسكوت سيده على تصرفه ۰ لآن مايكون الإدن شرطا فيه .. 


لایکنی فيه السكرت . کیم مال غيره وهو سا کت ۰ و خرج من‌داك - عفتضی 


)١(‏ انظر الهداية والعناية ج ۷ ص ۲۳۵ - المطبعة الأميرية ب 
الأشباه والنظائر لابن نجيم الحلبی ص ۱۵ س ١65‏ ۰ 
(؟) الشرج الكبير » وحاشية الدسوقي ج ۴ ص ۲۰۲ ؛ 


~ Af ~ 


الحدسف ‏ سکوت البكر فى النكاح ۰۰ يعد [ندنا .٠‏ دا زوجها الاب أو الجد 
اتفاقا _ أو أحد العصية على الاصح() . 


۽ - أما ناب ... فذهيوا مذهب الشافعية. .من حيث و جوب التصر یج 
فان رآی السبد عبده ... وااولی صيه يتجر ۰۰ فلم إنيه ۰۰ لم يصرمأذونا . لاله 
تصرف یفتقسسر إلى الادن ... فلم يقم السكوت مقام الانن » ا او باع اراهن 
رهئه » والمرتهن ساكت ... أو باعه الربن .- وااراهن ساكت . و کتصرفات 
الاجاب(۲) . 


ه - آما الظاهرية : - فقد جاء عنم - ف احی: ( والصی لابنفذ تصرفه 
فى ماله » ولابجوز .إلا آن یبلخ رشیدا) و معی اارشد عندم (الدن) و عکه 
(الغى) » لاالمعرفة بکسب الال» والصلاح ىق قد ببره ‏ وصرفه ..٠.‏ ومن. الا 
يظهر أنه ليس كل من العبد والصى فى حاجة إلى (إنن) [دا تصرفا . لآن تصرف 
الاول فى ماله نافذ ‏ حكتصرف الحر ۰.. و تمرف المانی فى ماله غير جائز » 
ولا أثر الانن فيه" . 


مب آما الز بد بة ۰۰ «فیرون 1 اصیر العيد .6 و اصی مأذو نين حب مار | 
همزن ¢ وأذن ےا و لپیا رذب عاما . أو خاصا ۰ . 


وإذا نطق ریما بالاذن يه اصرق ۰ فان رآه يتصرف ۸ وسكت 
عه صار ءأذونا فی کل شبی ء 4 رق بیع عااشتر اه ۰ إلا إذا کان مس مال سید و 
فإن اسکوت لابکفی«») . 


للسيوطى ص ۱۵۲ + 
إثرف انظر المحلى لابن حزم ص EEE‏ 
(؟) البحر الزخار ج ۲ ص ۳۰۲ 8 


— Ao — 


ب وقال الإمامية : - والإذن لایکو ں‌بالسکوت ء ولا يترتب علیه‌آره 
من افاذ ماأذن فيه . . . إلا إذا كان صرحا » فلو تصرف امد أمام يده » فلم 


يعترض ۰ دم هه م يكن ذلك [دنا(۱) . 
( إذن الصی پالتجارة ...و ژذن البکر فى الزواج ) 
أولا إذن الصی با لتجارة 


اصی الأذور:_ له فى التجارة ... هل يصح تصرفه مطلفا ؟ آم يقتصرعل 
تصرف الأذدن له فيه ؟ . 


و - ری الختفية أنه إذا أذئ للصى أو التوه الدی سقل‌لیع واشراء ۰۰ 
وليه ۰ مو ل الشر اء و الییع لا نتقيد بنوعمناتجارة درن.ةوء ويكون.مأذىنا 
له بسكوت وی حیذما براه بیع ويشترى . 


و جوز بیمه بن فاش عند ألى حشفة se»‏ 


والراد بكونه يعقل البيع والشراء أن يلم أنه ( أى ااپیسع ) سالب للملك » 
( وااشراء ( جالب 4 هه , دار #صد. به الربح.» ويعرف الغين. الیسیر من 
لفاحوش(۲) . 


؟ - أما المالكية ٠‏ فقد جاء فى الشر ح الکییر - خصوضص الادن ب : 
(ولو أدن له فى نوع خجاص - كاليز ‏ فكو كيل مفقوض » فيما آدن له فيه ؛ وق 
غيره من بقية الانواع ۰.۰ فإن! تصرف فى غير للك انوع الذى أن له فيه ... 
کان تصرفه ماضيا ء بل و جائزا ابتداء. . .خلافا لا ن.كره م عبدالياق » منمعیه 
بعد ال قرع ؛ وإن كان غير جائز ابتداء . 


(۱) تحرير الأحكام / للحلبى جا ص ۳۰۱ ٠‏ 


س ۱۸ - 


والحاصل أن فى - واز القدوم عل التسرف فى غير ماآئن له فيه و لو 
أشتبر دو لھ لاا ۰ 

لكيه 23111 جال ل لمذ وی رز رالکم دا صار مأذونا 
له ود رانه ف للشرح الکبیر ۰ ٠.‏ والدسوی(). ۰ قال 1 و له آن ضععن بءض 
ع برمائه من دين له علبه 5 بالمعروف .. وأن يؤر غر عا عا حل عليه ٤‏ مالم 


مد اخ js.‏ هنع 55 والبعد أيضاً معتير بالعرق ٠٠٠١‏ لاضف 
بطه‌ام ندعو له لناس » وله الاجازة إن استألف ‏ اي تألفا لتجار - 


آما ااصخیر المميز TT‏ جاء ف مو اهب اجلیل<۲) مانمه ۰ 


« الراد بالادن فى قولنا : [ذا باع (خحور عليه » أو اشتری بغیر [ذن وليه 
أن بدن له فى خصوصية العقسد الفروض ... و لیس الراد أن بأن له فى لبیع 
واشراء على ااعموم ... کا يأندن السيد اعيده فى التجارة... فان ذلك لايقصد... 
قال فى أواخر كتا المديان ؟؟ من الدونة : وإندا عقل اأصى التجارة » فأندن له 
أبوه أو وصيه أن بتجر 57 لم یجز اياك الإدن > لانه مولى عليه . 


۳ - أما الشافعية ... فيرون أن الصى المميز لايصح تصرفه ‏ ولو أنن 
لة الولى فيه ... وقد دل على ذلك ماجاء فى مغنى احتاج(۳): 

« وشرط الماقد ‏ عندم بائعا » أو مشتريا ‏ اارشد , وهو أنيتمف 
بالبلوغ » و الصلاح لدينه , وماله ... فلا یصح من صى - وار قصد اشتياره. 


وقد ات فى اختیار آصی أنه قبل اايلوغ > أو عنده ... رحج ر ألصى بر تفع 
بو غه رشيداً . .. و ختیر رشد ااصی . . و ختلف بالمراتب : فيختبر و لد التاجر 


ا(۱) الشرح الکبیر » والنسوقی جلا ص ۲۰ ۰ 
(۲) انظر مواهبالجلیل جع ص ۲۲۷ ۰ 
(۲) انظر ؛ مغنى الحتاج ج۲ ص ۷ ۰ 


- ۱۸۷ - 


پالبیم و الثمراء ‏ و الما کسة فیهما ... و ولد الزارع بالزراعة ... والفقة على 
القوام با ... واتحترف ما يتعلى حرفته ,00 . 


۽ اما الحنابلة ... فقد جاء فى المغنى 29 : -. « أما اصی المميز فقد ذكر 
صاحب المقئع .. والمقدسى : "4 جوز لولى ااصی المميز أن بأذن له فىللتجارة ‏ 


ق [سودی ار وان 5 و اضح تحير فه بالاذن 


والثائية : لايصح حى يبلغ - وهو قول الشافم » لاندغير .كاف .فآشبه 
غير المميز . ولان المقل لا مكن الوقوف فيه على ال-د التى يصلح به تصرف 
فا و وزایده تراید خفى التدريج 2 جل الشارع له ضابطا .. وهو البارغ 3 


ولكن ااراجح ع ابا بلة أنه يرن ااتصرف من می المميز مع 
الإذن . لكن شتمر اتمرف . فقط ‏ على ماأذن له فيه . 


م LÎ‏ الزيدية ... فقد ذهیوا إلى جواز الاذن بالاجارة للعيد > وااصی 
المیز ن ۰ 34 چاه ف البحر الزشار ۷۰ وإعا اه یر اصبی والحيد مأذو نين رمش 
صارا عبزین » و أذن هما ولبهما [ذیا عاما » او خاصا - نطفا أو سکوت(۲) ». 


+ - واری الامامية ... عسددم جواز الاذن لأمبى الذى لم بلغ الم 
بالتصرف فى ماله پیماً ؛ وشراه ۰ فقد جاء فى کتاب : تحربر الاحکام لحل : 
« هل موز تصرف ااصبی الممير ‏ فيما أن له الولى فيه .. أولا ؟ الاقرب 
عدم جواز ذلك ... وكذلك الحم لو تصرف بغير [تن‌لول .. فلا يوتف على 
الإجازة .. ويقع باعلا » . 


(۱) .المرجع السابق . 
(؟) المغنى جه ص ۲.۰ - الشرح الکبیر چ٤‏ ص 1.6 سب 
(۲) انظر : البحر الزخار ۲۲ ص ۲۰۲ ٠‏ ۱ 


۱۸۸ - 


انيا : دن البكر فى الزواج - 

۱ - مذهب الحتفية . . قال الحنفية : إنه لازجبار للولى على اايكر اليالغة فى 
الزواج » ولا لابد من لدا ۰۰ 

وجاء ى الفح اقب بر 0 واشدابغد۱) 0 ولا تجوت للولى إجبار البكر اليا اخة 
على النكاح » لآلا حرة . مخاطية . فلا بكون للغير عليها ولاية . رالولاية على 
السغيرة 0 لةصور عقلها 3 وقد کل.بالبلوغ ۰۰ 

ومعی الإجبار أن يباشر عقسد الزواج عليها » شاءت » أو بت . وزذا 
استأذما » فسکتت ؛ أو ضحكت ء٠‏ فو [ذن . 

والرد بااسکوت : ااسکوت الاختیاری 4 فلو آخجذها سعال أو عطاس يأر 
أخذ فما » فتخلعت من ذلك » فردت -. ارقد . 


ولا فرق بين العلم والجيل ... فان اسکوت رضا 335 ی ار ژوجپا آبرها 
1 كنت » وهی لا تمم أن السكوت رضا ۰ جان . 


وأو تست ۰۰ يكون إذنا 5-5 فى ااصحیح ۰۰ 


و نما ان اسکوت ( رضا )» لان جاب الرضا فيه راجح» ۳۹۳ آستحی 
عن إظباز اارغبة قله لا عن الرد ۰۰ لاف ماإذا بكت » لانه أى الیکاء - 
دليل النشط زالكر اهیة- . 


وإتما كان السكوت ( [ذنا ) ورضا e‏ تقدم: » ولقره يله : ۳ الیکر 
تستأمى فى نفسها » فان سكنت فقد رضيت » 0 


وإذا استأننها غيد ااولى » أو ول غيره أولى مئه؛ ‏ کالاخ مع وجوداژاب 


(۱) انظر : الفتح التدير » والهداية چا .س٠٠٠٠‏ , 


م ۸4( ست 


يكن سک و تیا » ولا ضحكها [نا » ورضا ۰۰۰ ,بل لاند من أن تتكلم بالژ دن » 
لان هذا السكوت لقلة الالتفات .هل بقع دلالة على الرضا ۰۰ بخلاف ماإنداكان 
الستأس - أى المستأدن . رسول الولى » فان سكو تما حينئذ يكون إذنا لاله 
تائم مقام الوی(۱) » . 


۲ س أما المالكية . .. رون أن الولاية فى نزو یج البكر اليالغة ولاية 
إجبار ابپا ۰۰۰ فلا ضرورة'لإء'ها ۰۰۰ إلا اذا كانت قد رشنت , أو كان 
المزدج غء . الاب » ووصيه ... فقد جاء فى ااشرح'الك.ير » وحائية الدسرق 
عليه ماحاصله(۱۱ : دم چبر بعد الاك - أب رشید رالا يكن رشيدا 
- بل كان سفیما - فالذی يجبرها وله ۰ و اتار أن عدم ارشد هنا ققد 
از » ۰ 


وجبر الاب اثجنونة المطيقة ‏ ولو ثيبا » أو ولدت الاو لاد امن‌تفیق 
فتنظر إفاقتها : إن كانت ثيا بالعاء فاندا أفاقت فلا تزوج إلا رصا ۰۰۰ و آما 


ولا تفتظر (فافتها لو كانت نو نة تفیق أحيانا - إلا إذا زوجبا لذی عاهة 
کیم 


ی " 

وما ذكر بن جبر البکر ولو عانسا هو الشپور ., خلافا لابن وهب 
حيث قال  :‏ و لاب جہر الپکر مالم تكن عانسا » - لامها لا عنسي صارت 
کالثیب ۰ 


ومنشأ ا لاف هو : هل العلة فى الجبر اايكارة وهی موجودة ۰۰۰ ار 
ال عمصاح النساء وف مفقودة سب ؟ 


(۱) الرجم السابق » 
(۲) الشرح الکبیر » وحاشية المسوتی +۲ ص ۲۲۲ ۰ 


0000 


ولهر میب - وأو پنکاح صحيح ل أن عكرت اف كرت : مأن كرت 


ولا ابر بكرا رشدت بعل البلوع 0 بأن قال ما : رش زك 0 أو أطاقت بدك 
أو رفعت الحرج عنك ٠.٠١‏ أو نحو ذلك ۰ 


م لاجير لحد من الاولياء ی واو بكرا وقيمة حت جره بعد ااسید 


ف تزويح الامة - و بعد الأب » ووصيه - فى تزويج الخرة ٠‏ 


وسصتك لابوجد من له ولاية الإجيار ۰۰ فتزدج بإذنها. ٠.‏ فان كانت بكرا 
کفی عتما مب إلا ول م|اسلةنى ٠..وأن‏ كانت ثبيا أعربت عن سم ۰۰۰ 


والذی استثئی هو البكر التى رشدت .. فلابد من نطقبا بأنها راضیه بذلك 


م - والشافعية قالوا ».. الیکر روج بدون ([ذما » راو کانت والغة ۰۰ 
إذا كان المزوج أبا ۰ أو جداً لاپ ۰ ... فقد چاء فى النهاج وشر حه ) محتی 
احتاج ) : « و لاب اردع پنته اليكر ‏ صغيرة أو كبيرة .. عافلة أو مجنونة - 
بغي [ذنها , لخبر الدار قطنى : - , الثيب حق‌بنف مامن و ليما » والبكر پزوجها 
أوهاء ... ورواية مسلة : الببكر يستأمرها أبرها , حملت على التدب ۰ 

ولکن إشترط أصبحة تزديج الاب ما بغبر [ ما شروط. .وهی 3 ألايكون 
سنه وبانها عداوة ظاهرة ۰ رأن بکون الزو ج كفا ... وأن يكرنءوسرا 
دالتى تجبريستحب استثذالما ۰۰۰ ولنن البكر البالغة العاقلة إا استؤدفت 
فى تزويجها من کف“ أو غيره ‏ یکفی فيه مها - فى الاصح » لماروى 


مسل : « واليكن استاس »و لپا سكوتيا» ٠‏ 


وارای ااقی : لايد من انهای ..کا فى اشرب .. وغل الخنلاى فى "زوم 
غير الجير ووه أما هو ۰۰ فا اسکوت كاف قطما ۰ 


| | الثيب اليالغة الماقلة فتزوج بصريح الإنن : لاب . أو غيره ۰.۰ ولا 
يكفى سكوتها ء لحديث : , ليس لول على اأثيب أم » رواه ابر داود: وغيره 


وقال قى : رواته ثقات . 
ولو أذنت بلفظ التو كيل .. جاز ء لان المعنى فيهما واحد 


وان قال اارافعی : , الذين لقيذام من الا ة لايعدونه إذنا » لآن توكيل 
المرأة فى النكاح باطل0© , . 


۽ س أما الحنابلة ... فيرون ‏ كباق الاثمنة ‏ أن الیکر - إذا كان 


صغيرة ‏ قلا إذن ما معتير ... أما إن كانت كبيرةففيبا روايتان : 


فقد جاء فى الشرح الكيير لليقدس : ٠,‏ فأما الإناث ... فللاب تزویج ابنته 
اليكر الصغيرة ۰ الى 1 تبلغ لسع سان سیر خللاف إذا وضمما ل كفاءة 
يجوز له ذلك مع کر أهيتها . وامتناعها .. وقد دل على .لك قوله تعالى ,والاقى 
يسن من الحيض من فساثك إن ارتبم فعدتمن ثلائة أشهر ‏ والاثى لم #عذن ..) 
فجعل للائى لم عضن عدة ثلاثة آشهر ...ولا نکون اعدة ثلائة أشهر إلا من طلاق 
۴ کح , أو فسخ و فدل لك على تزويج > رتطليق ولا إن ها تسار .., 
وقالت هالشة رضى الله پا  :‏ « پزوجی انى صل الهعليه وسل وأنا ابئة سی 
وبنی ید6۲ وأنا ابنة تسع» متفق عليه ومعارم آنا لم تكن فى تلك الحالة من يعتبر 


(۱) انظر : مغنى المحتاج ۳ ص ۱ س .16 ۰ 


(؟) بنى پې : دخل پې ٠‏ 


23 ۱۹ د 
وق البكر لیا لخة الما قلة روايتان : 
إسداهيا : أن له إجيارها عل المكاح ۰ 


والثانية : ليس له ذلك ... واخثارها أبو بكر رضی الله عنه , لما روى أبو 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : , لاتتكج الام 
حتى استاس .ولا تنكح البكر تى آستأدن . . فقالوا : بارسول الله : فکیف 
إندنها ؟ قال : أن تسکت ء » ولانها جائزة فى التصرف فى ماما . فلم یجزاجبارها 
- کا میب .. والرجل( )۱‏ 


ه - مذهب الظاهرية : ... قال ابن حزم و للدت اون يزوج ارته 
الصغيرة البكر ‏ مالم تبلغ - بغير انا » ولاخیار ابا انا بلخت... فان کانت 
۳ من زوج مات عنبا » أو طلقا لم بجز للاب - ولا لغيره - أنيزوجها 
إلا بإندنها ... فإن وقع فهو مفسوخ آیدا » 


فأما الثيب فتتکح من شساءت - وان کره الاب - وأما البكر فلا يجوز 
للها نکاح إلا باجتماع ناما » و ادن أبيها . 

وقد بين أبن حزم :.. أن [ذا لابکون الا پالسکوت فقال : « وکل ثيب 
فإذئها - فى تکاحپا - لایکون إلا بالا بكلامها : ما يعرف به رضاها » وکل بكر 
فلا يكون لہا فى نکاپا - إلا بسكوتا ..: فان سكتت فش دأذنك ٠‏ 
وازمرا.النكاح مس فان تكلمت بالرضا .. أو بالمنع ة أو غيرذلك , فلاينعقد .هذا 
نكاح عليها , لقول الرسول صل الله عليه وس : - ف البكر ل «١‏ ذنما 
صاعماء . 


١‏ مذهب الزيدية : أله امثير ( رضا ) البكر اليالغة 0 لقوله صل ألله عليه 
وسل ١  :‏ والبكر تستأذن فى نفسباء و لذا صمائها » . 


۰ ۲۸۷ » ۲۸۰ انظر : الشرح الكبير ج ۷ ص‎ )١( 


Af - 


ويشائشون من قال باجبارها من الاب بأن لشی على الله عليه وسلم قال : 
د اليب أحق بنفسها من و ليها » .. فدل عفرومه عل آن‌ابکر ليس ابا هذا البق 
فقالو! : اصریح ( أى الذى جاء فى الحديث الخاص باستشذان الپکر  )‏ دقع 
الوجه 0 لاجل العادة (۱۱ . 

۷ - وقال الإمامية : . . لاولابقلاحد فالتكاح اخیرالاب . والجد الاب 
وان علا ۰۰ واوصی ۰ والمولى 0 والحام ۰ 

وولاية الاب والجد ثابة عل اأصخيرة ۰ وأو آ.همت بکار تما بز نا ۳ آو غره 
لافرق بين الثيب والبكر فى ذلك .. و لهما الولاية على ااصبى غير البالغ ... 
وشيب تز دج تفس | ۰ ولا ولاية عليها لاب 4 ولا لخیره ۰ دأو زوجها من 
غير اذنها وقف على اجاز ا . 

وأما البكر البالغة فأمرها بيدها ... وقيل أمقد مشترك بينبما » فلا ينفره به 
آورهر | 4 وقيل آمرها [للاب2) 8 


ام س ری الا باضية : ۰۰ أنه لانكاح ب عند کے الا بو » والا 


پاده , أو باجازته بعده . 
وأفزلى الاو لیاء فى النكاح .. الاب ء فالجد وابن علاء . 


ولا أزمج اليكر الا بعل استمارها .©“ ولو كان المباشر لامد هو الاب. ٠‏ 
فان م نستأمر بطل ۰ .ما أجزه بعل لاتم .وقیل ا زو جا الاب از ز عليها ۰ 


ومن الاداضية من اشترظ استثمار اليكر ؛ و أو م تلغ ادا كانت متمیزة ٠.‏ 


۰ ۲۸ انظر البحر الزخار ج ؟ ص‎ »١( 
۱ + ۱۹۱ اقظر : الختصر النانع ص‎ )۲( 
) سس السکوت‎ ۱۳(۰ 


س 44| ت 


يزوج الاب الیکر » أو الثيب عند طفو لتهما() . 
و شور هنا سوال لا ید منه فى هذا المقام 5-05 وهو ء 


بم يكون ةناسنا مرة ورضاها ؟ 


و يقولالحثفية: ‏ المستأمرة إما أن تکون ثباً ‏ . وإما أن تکون‌یکرا . 
(۱) فان كانت ثيب :. فرضاها يعرف بالقول ئإرة .۰ وبالفعلأخرى .. 


أما القول .. فظاهر .. بأن نقول : رضيت ۰ أو أجزت » لقو ه صل الله 
عليه وس : ١‏ ایب يعرب عنما لساها » ٠‏ 


وأما الفعل .. كالتمكنمن نفسما .. أو المطالبة بالمهر والنفقة » وال صل ف نلك 
ماروى عن النبى يِل أبه قال د ابر برة » 0 إن وطدّك زوجك فلا خبار لك » ۰ 


ولوزوجها أبوها فسكتتك لم يكن سكوتما رضا النکاح > لان الاصسل ف 
السكوت ألا يكون ( رضا ) » لكونه تملا فى نفسه ... و نا أام الرضا فالبكر 
اضر ورة الاه ۳ والثایت بااضرورة لا یجدو هو ضع أاضرورة... ولاضرورة 


فى حى الثيب » فلپذا لایکتفی بسكرتها عند الاستیار .. ولا [نا بلغها آمقد . 


(ب) وان كانت بكرا .» فان رضاها يعرف بپذین الطریقین - السایقین س- 
وبثالث سم وهو : السكوت .. انا يكن الذى اشر المقد اجنبیا . أو ولا 
بعيدا ‏ مع وجود الا قرب :. وهذا استحسان » لما روى عن رسول ال 
أنه قال : « تستأمر الفساء فى أبضاعين » فقالت‌عاشة رضی الله عتما - «ان 
البكر تستحی‌بار سول ان الله فقال عليسه أسلام «١  :‏ اننبا صهاتما » وروی 
و سكوتها رضاها » وروی د سكوتها اقرارها » . 


(0) انظر : شرح النيل + ۳ ص 1 


بت ۱4 —~ 


وکل دك نص فى اباب .. وروی « اليكر تستأمر فى نفسما . فان‌سکنت فد 
رضدت » رهذا أيضاً - اص »ولان اہک ر ست ىعن اانطق بالادن فى الذكاح 
ال فيه من اظبار رغيتها ف ارجال 3 فتنسب الى الوقاضة ۳ 

فلو م اجعسعل (سکوما) ادنا » ورضا بالتكاح ۰ دلا و شرط اطفها 
وهی لاتنطی عادة - ۰ لفاتتعايما مصاع التكاح » مع حاجتها الى نالف ... 


وااقياس ألا سیر السكوت رضا ... و لکن ترك القیاس للنص .. 

والراد بالسکوت .. السكوت الاختیاری » فلو أخذها سمال ء أو عطاس ۰ 
آوعذ فما ۰۰ فخامت هده فردت الانن ۰ ۰ ارتد ۰ 

ولا فرق بين الم والجول ۰۰ ألو زوجما آبوها فسکنت - ومی لاقمل أن 
السكوت رضا مس چاز ۰ 


وقد فرع الحنفية على نلك : أنه او زوجها وهی حاضرة - بغير حکف. 
فسكتت ۸۰۰ بكن رضا ‏ فى قول سد بن سلية . . وهو قول أبى بوسف 
وگد(۱) .۰ ۱ 

ولا پشترط فى کون ااسکوت ( رضا ) تسمية آلبر ٠٠‏ وقسل: إشترط 
لاعتلانف أأرغية اختلاف الصداق ج قلة وكثرة مان 


والصحيح الأول لان للنكاح صحة بدونه ٠‏ 


واختلف الخنفية فیما ادا زوجبا غير كفء20© , قيلغها ء فسكتت. فقال 
ان كان المزوج أياء أو جدا ... وان كان غيرهما فلا . 


(۱) انظر فتح القدير ج ۲ ص ۳۹۸ ۰ 
(۲) انظر البحر الرائق لابن نجیم » چ ۲ ص ۰۱۱۳ 
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وأو زوجما قيلئها اسر (۱) 0 فشكتت ت فبو على ماد کر ب هن ا أن 
سكتت ‏ آفز ضحکت - بلا استهزاء ‏ أو یکت بغر صوت. . فهو رضاء ٠‏ 
والا فلا . 


وفال أبن مقائل : لانكرن السكوت ب بعد العقى ‏ رضا ‏ ان اعتيار 
السكوت السابق ۰۰ رعا .. على خلاف اقباس .. بالنص ٠.‏ وأما السکوت 
اللاحق فالحاجة إلى الإجازة ... والسكوت لايكون إجازة ء لانه ليس فى معنى 
المنصوص ١‏ فأن السكوت ‏ عند الاستفار - دليل على ارضا ‏ وسده اذا 
بلخها الخير ۳۹ لبس كذلك ... مل" شت اار طا هنا كجرد السكو ت ۰ 


وعن آی بوسف : ۳ ااسکوت بعد المقد رد توا انم ره ف الیدائع .. قال 
وهو قول مد . 


والاصح الارل ۸ لان وجه ڪون اسکوت رضا لا حتاف قيل المقد. » 
و بمده ۰۰ فلما كان اننا قبله ‏ لدلالته على ااأرضا ‏ کان اجازة بعده » لدلالته 
عليه » ولا آثرالفرق یکونه ملزما ۰. وعدمه ‏ على أن الق أنه مارم فى کل 
منهما .. غير أنه فى تقدم المقد يثبت به اللزوم فى الحال ۰ وقرله ‏ توقف 


على التزویج من المستأ دن . 


وعل هذا فرعوا ۰ و ۰ أنه لو ااذ ما فى ممين فردت ۰ ثم زوجها منه » 
فسكتت ... جاز على الا صح . 


خلافی مالو بلغا » فردت » ثم قالت :رطضت مس حیث لا يجوز ٠‏ قله المقد 
بطل بالرد » فالرضا بعد ذلك بمقد مفسوخ . 


و كذا استحسنرا النجدید عند الزفاف ‏ فيما إذا زوج قبل الاستئذان إذا 
غلب سافن اظبار الثفر ة عند فجأة الماع ۰ والاو چه عدم الصحة ء لان.ذاك 


(1) انظر : الفتح على الهداية ج ۲ ض 1:۰ 6 1:؟ + 


۷ س 


الرد الصرييح لاشرل عن کون ذلك ااسکوتدلالة الرعنا... ولو كنت قالی : قد 
صكنت قلت لاآر ده ول آزد على هذا مد لایجوز الشکاح 3 للإخبار على 
امتناعهاد ٠‏ 


؟ ‏ آما مذهب المالكية ۰ فيعتبرصمت البكر رضا بالزواج » و,الصداق 
ولا إشترط نطقبا ؛وآأدب إعلامها بأن صتا رضا منپا ٠‏ 
أكثر العلماء ‏ لشم ر ته عندالناس .. 


دمن زو جما و لها بفيد إفنهاء ثم أعلمها ‏ بالقرب ‏ فرضیت ۰۰ جار 
ولا بعد صمتيا -. هنا رضا .... و إن كانت بغير البلد - أو فيه س وتأخر 
إعلامها .. يجن » و إن ر ضیی(۱) . 


واعبب ل غیں اجيرة ‏ تعرب ما فى نفسها ب عر الرضا باز واج , 
و الصداق 4 أو عدم الرضا la‏ 0 أو پاسدهما»,. وشار كبا فى ادك سيعة أ بكار : 


سس بكر ر شدت : من أب, أو وى ٠٠‏ فلا ید من اطا له . 


۲ حه بكر ءضّلت ١‏ آي ممما أبوما عن انم 0 فرفعت أمرها الى الجاع 4 
فررجها ) فلاید من نطقء! بالرضا بذاك العرض , 


۳ - بكر زوجت بېد . فلابد من اطقباء ولو جپرة فلابد من اعلقها . 


5 س بكر يتيمة ۰. لابد من انا ء بقوطا ٠‏ و لکن الشمد أله یکفی 


٠ صمتم|‎ 


)۱( انظر فى ذلك ۳ البدائع ج؟ ص ۱:۱ ومابعدها بت والیسوط جه ص۱۰ 


- ٩۸ مس‎ 


0 بحكر بر رة ». افتبی عليها ( ی تعدى علمها وسا غير آجر‎ - ٩ 
. القول ... ولا یکەی المت‎ 


ويشترط لصحة نكاح الفتات عليها ‏ سواء كانت بكراً » أو ثيباً ‏ رضاها 
بذلك العقد . . ,النطق » وأن یکون رضاها قريبا زمنه من اامقد ... وأن تکون 
المرأة فى البلد النی وقع فيه العقد افتيانا ... وألا يقر ااولى س الذى وقع منه 
الافتيات - بالافتیات حالة العقد ... وألا یقع منها رد قبل اارضا() . 


آما الشافعية ... فيرون أنه يكفى فى بكر اليالغة ‏ إذا استوذات 
وإن الع الزوج سكوتما »الذى لم بقارن بندو بكاء مع صياح » أو ضرب خد 
جير قطءا > ولغيره » بالنسية للنکاح ولو بغير كف” ‏ وإن ظنته کهءا ب لالدون 
مهر المثل ... أو كونه من غير نقد اليلد ... فى الاصح » مسل ... وإذتماسكو تما 


ولقوة اما ۰ 


ومقابل الاصح قال ... لايد من النظنى » کا فى الثيب . .و كسكوتها قوها: 
ملا جوز آذن ؟ جوابا لقوله : أيجور أن أزوجك ؟ أو فآذنين ؟ 


أما إذالم تستأذن » دما زوج عضرا . . فلا یکین سکوتما ‏ وأفتى 
آابغوی پا لو أذفت 55 غضرة پیلوغها فزو چت  »‏ قاات اکن بالنة 
حين أقر دت ... صدقت پیمینها ... و فيه اظر » إذ كيف بطل النكاح ٤جرد‏ 


قو ما السابق منها نقيضه ؟ لا سيا مع عدم |بدام| عذراً فى ذلك ۰۰ 


والممتن »> وعصبته . , والسلطان ‏ كلاخ , . فیزوجون اثیب اليالغة 
بصر دح الإذن ¢ والیکر اليا اة .. بسکو با ۰ 


)۱( انظر الشرح الكبير ج ۲ ص ۲۲۷ 2 
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آما الثيب العاقلة البالغة فلايد من صریح [ذنها » ولو بلفظ (الوكالة) لاپ » 
أو غيره ؛ أو بقوابا + أذنت له أن إعقد لى » أقو له صلىالله عليه وسل ۽ - « ليس 
لول مع الثبب آم ,۱ . 

£ مذهب النارلة؟... قالوا : إذن اليب .. اكلام ؛ وإذن البكر 57 
الصمات ٠‏ 

أما ثبب فلا حلاف بين أهل العل فى أن إذنها الکلام » اخبر ولان االسانهو 
المعبر عما فى القلب ... وهو المعتير فى كل موضع بعتبر فيه الإفئن ‏ غير أشياء 

4 إسيرة آم ااصمت فيها ۰ مقأمه؛ لعارض .. 
ولا فرق بين الثيوبة بوط“ میاح » أو سرام . 

وما البكر ... فازنها صتا .. ولا فرق بين کون‌الولآبا أو غیره » لقو له 
ص الله عليه وسل رن لانکح اليم حى تستأمر و لاتتکج الیکر حی تستآذن 
فقالوا : بارسول الله : فكيف إذئها ؟ قال : د أن تسکت » ٠‏ 

وق رواه عن مااهة ۳۹ الت ۽ ارسول الله : إن البكر أستحى 1 قال : 
د رضاها صمتها » - متف عليه وفى رواية : « تستأمر اليليمة فى نفسها » فان 
سکتت فهو اذنها »299 . 

py 1‏ آما الا هر بة ووه فالقاعدتعندم : أن کل ثيب ¢ ۳3 ف احا لایکون 
الا بكلامها ¢ يما يعرف بهرضاها 0 لقوله سل 0 لا کح الم حى تستأمر » ۰ 


وکل بكر لايكون اذا فى نکاحہا الا يسكوتها ... فإز سكنت فقد أذات » 


(۱) انظر : نهاية الحتاج ج ه ص ۱ ۱۷۷ ۰ 
(9) الرجم السابق . 


اح © + — 


وازمبا النكاح ... فان تكلمت الرضا ‏ أو النم » آذ غير ذلك قلا تتعقدب 
بهذا - النكاح عليهاء لان اارسول مق - أبطل النكاح عن ابسکر مالم تسثأذن » 
فتسكت » وأجازه إذا استؤذنت فسكتت بقوله ‏ عليه السلام - : « لاتشکح‌البکر 
حی تستأذن » و[ذنبا صاتها » . 

والصحابة لم يعرفوا ماإذن البكر » حى سألوا رسول الله سل : عنه » ولا 
کان سوام فضولا ۰ وحاشا هم ذلك , 

وما علدنا أحدا من ااسلف روی عنه آن کلام الیکر يكون رضا.. وروی 
عن حمر رضى الله عنه ب وعن عل » وغيره) أن اذا السكوت12) 3 


ه ‏ ويرى الامامیة() ... أن البسكر إذنها صماتها . . أما الثيب ومن فى 
حکہما كن ذهبت عذرئها بالزنا- فإذنم! نطقها .. آی لا بد من أن تصرح روى 
عن النبى لز أنه قال : - الثيب أحق بشما من و ليها . والبکر تستأذن و إذثها 
یالما » ۰ فدل ذلك على أن الثيب خلانها .. 


الأثاو الى تثرتب على استعراض هذه الذاهب ) . 


يضح ما تقدم أن الفقباء مختلفون فى آزو یج من تستأذن ۰ إذا دقع پخسیر 
اذا . 


ا اس فالمنفية يقولون 1 اارضا ف تکاح لا لمة 3 شر طالجواز 0 فإذازوجت 


بشیر إذها .. توقف التزو یج عمل رضاها ۰ فان رطیت جاز » ون ردت .. 


بعال الزواج() . 


(5) انظر کتاب الخلاف للطوسى ج ۲ ص ؟ ؟ ۱ ۰ 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ج ۲ ص ۷۲۱۱ ,+. 


مت ۳۰ س 


۲ - والمالكية بقولون : إن زوج البكر وایپا - بغسيد [ذنا » ثم أعلمها 
القرب » فرضيت .. جاز » وان كانت بغين اليلد » أو فيه و تأخر إعلامها ۸۰-۰ 
يجز » ون رضيت : قال ابن سلمون : إن زوجما بغير إذما فالمشهور أنه جائز 
إذا آعلمم!(۱) . 


۽ - أما ااشافعية فیرون .. ن الاذن لیس ركنا فى العقد .. بل هو شرط 
فيه ... و |ذا فقد شرط من شروط ااصحة بطل ایکاح ..ء ول اعتبارها - 


۳ الصحة - إن لم يكن من المرأة [ذن فى التزو يع(" . 


۳ مذهب الحنايلة ... يرون أنه إذا زوجت المر أ العتیر [ذمما- بغير 
إذنها ‏ فالنكاح باعل .. فى أصح الروايتين - نص الإمام أحد عليه... وعن‌آحد 
رواية أخرى : أنه يقف على الإجازة ۰۰ فان أجازته جاز ... و إنلم نجزه فد 
لاه عقد لاشبت فيه أسمكامه : من أأطلاق » والخلع » واللمان » وات وارك » 
وغیرها - فلم ينعقد ى كنكاح المستدة9© . 


۽ س مذهب أظاهرية : يرون بطلان اانکاح عن‌اایکر مالم تستأذن ؛ فتسکت 
وجرازه إذا استؤذنت 3 قسکتت ¢ لقوله دلى الله عليه وسل CT‏ لاتنکج اایکر 
ی ستأذن » و اذا صیائها 06 ۰ 


ه ‏ مذهب الإمامية ... يرورب آنه لو زوج الرجل بنته الثيب المكييرة 
الرشيدة .. أو أشتة الكبيرة الرشيدة ‏ بغي إذنها ‏ فهو باطل » ولا یقف على 
إجازة أحد » لان المقود الشرعية تحتاج إلى أذلة شرعية « ولا دليل على أن هذه 
على الإجازة ... فوجب القضاء بفسادها 


() انظر : التاج والاكليل .: للمواق على الحطاب چ ‏ ص.٤٣‏ ۰ 
(۲ انظر : حاشية القليوبى ج ۳ ص ۲۲۲. ۰« 

(۷۲ انظر : المغنى لابن قدامة ج ۷ ص ۳1۵ 554 . 

(؟)انظر : المحلى لابن حزم ج ٩‏ ص 51١‏ + 


ل f‏ ۳ 
خاامة هامة 


استخاص ما قاناه عن الاذن . و ما تعلق به من أحكام ۰ هناك 
تصرفات توقف نپاذها » آر جوازها على الاذن ... 


وعكن لنا أن نستنتج قاعدة فى هذا الباب ء٠٠‏ وهی : 
كل تصرف ١‏ أر عمل إذا كان عس ا لغير من ساشره ٠٠١‏ وجب ناذه 


وجوازه » دوق تتظار الإذن فيه منصاح بالق » إما يطلب ذلك مته ... آو 
باقدام صاحب الین ۔ نفسة ‏ على إضداره » دون طلب . 

مایتر تپ دل تلك القاءدة من فروع 

و إليك 5 آخی القارىء العز بز - بعض الفر وع الفقوءة الثر تبة على تلك القاعدة 
) وهی متفرقة فى مظائها الختلفة . فى آبواب الفقه و لذا كان من العسين [حصاقها) 
ویکفی أن نشیر منبا إلى مایق : 
فان قيضبا من غیں إذنه 5 0 رفير هذا ایض ۰ و اعتدر ال اپ باغيسة إذنا 
بالقيض » إذا كان فى مجلس المقد .. وإلا وجب إذن مستقل بقیضها ٠‏ 

ثانيأ : ليس للو كيل أن يوكل غيره » فما وکل فيه إلا إذا کان ماجزا عن 
القيام به » أو غير لاثق به » أو إذنه الموكل فىذلك . 


2 : إذا أدىالكفيل بالدین .. ماالتزم به - إلى الدائن » وكانت لاكفالة بير 
طلب الدین ۰۰ لم برجع على المدين ۰۰ إلا إذا أذنه بالاداء . 


رابا : لاعلك آرض ااوات پالا یاه ۰( إذا أذن الإمام ۰ فلو آحیاها 
بلا إذن منه .. لم علکیا . 


Ye 


خاسا ؛ لاحو ز للستعير أن سيرغيره مطلقا - عند الشافعية ‏ و عند الحنفية 
ذلك ما مختلف الانتفاع به باختلاف الستعمل .الا بإذن من المع ٠‏ , 


سادساً : إذا كانت منفعة امین المستأجرة ما ختلف باختلاف المستعمل ... 
فلا جوز الستأجر فى رأی آی حشيفة » واصابه - أن يؤجرها إلا بإذن من 
مالکیا المؤجر» إذ قد يضر انتفاع المستأجر الجسديد بباء لان انتفاعه اء 
أشد ضرراً » وی استعالا . 


ساپعا : بر ى | نفية أنه لا جوز للبطلقة بائنا - بعد انتباء عدتبا ب أن رج 
بالولد احضون » من بلذة إلى آخری پینهما تفاوت - عيث لا عکن و الده آن‌براه 
ثم يرجع فى نباره ... إلا بإذنه ... ولكن لها الخروجمن قرية إلى مصر(اقرية 
ومن بلدة إلى أخرى هی وطنبا , وقد عقد علیبا فيم ٠‏ 


أما غر‌ها من الخاضنات فليس ا نقله إلا بإذن الاب جع الا حوال 5556 
کا لا موز للاب أن بخرجه من باد خاضنته إلا بذنبا - مابقيت حضانتهل(!6. 


ثامنا : لایجوز للمالك المؤجر للسین أن يبيع المين ااستأجرة فى أثناء مسدة 
الإجارة . . إلا بإذن ااستأجر » لان حقه فى وضع بده علیها » استیفاء لمنفعتها 
3 متعلق ۳ ۰۰ والتصرف فيها کس ذلك احق + ۰ فلا ند إلا بإذته ¢ ی 
لا ار بغير رضاه ... والإذن فى هذه الال ليس من قبيل التو كيل : 


تاسعا : لایجوز للراهن أن يبع المين المرهو اة > أو برهئما لدی داان آخر 
أو يؤجرهاء أو يرتب عليها حقا .. إلا بإذن من المرتين » وذاك لتعلق حقه 
۳ » وق التصرف فیپا مساس بهذا الق » وضرر بصاحيه ۰. فوجب إذلك - 


(ذنه » سى لايشار بغير رضاه .. 


— Yg — 


ويلاحظ أن إذن المرتهن فى هذه الحالة ليس من قبيسل التو كيل . لاله غير 
مالك للعين المرهرتة ءءء ومن ثم لابمج منه تو کیل اکا فی اتصرف فيها ۰ 
لان الختصر ف من خمنااص اللا 8 


و کذلك لا جوز ام رن أن بیع العين المرهونة ¢ لاسقيقاء دنه من ۳4 
إلا بإذن من اراهن » لا نه مالکها - 


وكداك الحم ف کل اصرف اصدر من شیعص في لا ملا ۳ والإذن هذه 
لا من قیل التو كيل » » 


ع 2 و 
الحث الزيسع 
هل السكوت بعتار أبراء هن الحقوق ۹ 


تمرف الإبراء ۰۰ يعرف الإبراء فى اللغة بأنه الإزالة أو انز به من التلبس 


رس( 


ی » جاه فى مار اصعاح ۲ : «دبرىه هاه » وهن الدين » والعيبه 3 وأبرأه 


عن الددين » و ترأه ؛ وتبرأ من كذا فهو پراء » . 


دنا له فى ذمة هدنه ... بقوله له : اپ آناد من دبوی أر ما فيسد ذلك 
المعئى يرد بذلك (سفاط ماق ذمته من دين له . 

أو هو : إسقاط لمق شخص قبل آخر - کا يفهم من تعر يفه ااسابق » لذا کان 

٠‏ کا فی سقاط الدين الذى تشغل به ذمة المدين ‏ يكون للق ثابت لمناحبه دون 

أن شغل به ذمة آآخر » 6 هو الخال فى إسقاط ااشفیتع حقه فى اأشفعة ... وکا فى 
قاط الوصی له بسکفی دار حقه فى سکناها .. 

دعل ذلك یکون كل ( إبراء ) ( قاطا ) وليس کل [سقتاط إبراء . . 


١‏ س قال أغلب الحنفية'؟' ‏ وهو قول اكل من المالكية » .والشنافعية, 
و للرالجخ عند الحنايلة نب أله -للإسقاط . 


)1( انظر مختار الضحام مادة : سر 4 ودر ىيء ۰ ص 1۵ 
(1) انظر : حاسية ابن عابدين ج٤‏ ص٠۷‏ . 


0 


۷ بعض أشافعية > وان مقلج الحثيلى...رون أنه مليك من وجة - 

۳ - ما نقله ان مفلج أيضاً أن جاعة من النابلة جزموا بأنه تمليك » 
وقالوا : إنا سلمنا أنه إسقاط ... فكأته ملك [باه . ثم سقط . 

دیفم من كل هذ! أن الإيراء حمل س عند جمهرر الفقهاء ‏ على معشین: 

(1) معی الاسقاط ... بالنظر إلى الدائن » إذ قد تخل عنسه » وانقطعت 
مطالبته به . 


(ب) معنى الفليك ... بالنظر إلى المدن » إذ قد که » فزاد ثراوه 
ب#دره ۰ ألا ری أنه كان مطا اا بانتقاص قدره من ماله فى سييل الوفاء به » 
فاستبقی ذلك له 6د۱) و هزا می اک إناه 5 

(آثار اعتبار هذبن المعنيين ... فى الإراء )© : 

بظهر آثر ذلك فى أن المىك قد صتلف باعتبار الإبراء ... إسقاطا ... 
أو علیکا ۰ ۰ 
التو كيل » اظرآ إلى جانب الاسقاط ... ولو نظر إلى جابب القليك ۸۰۰ يصح » 


حكم الابراء 0 هل هر مشر وع فى أخلة ؟ والاصل فيه : 
١‏ سیب الندب 55 قول الخطيب الشر ببی(۳) ۶ 0 الا پراء معالوب 0 فوسع 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ج > ص ۲۷۰ » جامع الفصولين + ۲ 
ص > » الدسوقى ج لا ص 164 » ۲۲۰ » القليوبى وعميرة ج ۲ ص ۲۲ الفروع 
لابن مفلج ج 4 ص ۱٩۲,‏ + 
(؟) انظر : تبويب الاشباة والنظائر لابن نجيم ص ۲۸۲ + 
(۲) انظر مغنى المحتاج ج ۲ ص ۲۰۲ , 


ات 


فيه ... خلاف (اضمان) ؛ ذلك لله نوع من الاحسان » لانه فى الغالب شضمن 
إسقاط الق عن العسر الذى يقل الدين کاهله ۰ وی [ذا كان الإبراء لن 
لا مسر عليه الوفاء » فإنه ما يزيد المودة بين الدائن » والمدين ء فلا مخلوعن معنى 
ابر والصلة . 

ویشیر إلى هذا قوله تعالى : « ون كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة» أن 
تصدقو | غير دم ٠‏ إن كنم تعلمون(۱) . 


۲ -- وقد يكون واجبا ... وذلك إذا سيقه استيفاء الحن ء لان فیه‌اعترافا 
بالبراءة لمستحقها ... فهو من باب اامدل المأمور به فى قوله تعالى : 

« إن الله يأمر بالعدل 2007 . 

وهن 2 نه فى ( باب اسل ) : إذا «ضر السل إليه مال 8 الال - ررض 
البراءة 5 آجبر 0 على القيو ل ۰ أو الا براء ۰ 


۳ - وقد بکون سراما ... کا لو جاء خن عقد باطل ۰ لان استیفاء 
البا بل حرام ... وهذا إذا كان الإبراء اما ذلك العمّد؛ دبى عليه الإبراء 255 
عملا بالقاعدة الشپورة : إذا بطل الثیء بطل ما فى ضنه(۳) . 


۽ وتعرض له السكراهة ... فا إذا أبرأ وارثه ٠‏ أو غيره عن أ كثر 
من ثلث ماله وهو فى مرض الموت ‏ حيث أجاره الورثة ... وأساس 
الكراهة هنا أن هذا الإبراء فيه نضییع لوراته . ولقوله - صل الله عله 
وسل 55 إن أن رقاص حين مم وااتصدق جمييع ماله س ١‏ إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرم عالة يتكففون الناس »۲*۱۱ ... أما الثلث فقد 
آفره عليه 1 


(۱) سورة البقرة آية ۲۸۰ .. 

( وه السا كيه نرق : 

(۲) انظر النتاوی الکبری لابن حجر ج ۲ ص ۵۷ . 

)€( ههذا جزء من حديث آجرجه الشیخان : انظر اللؤلق والرجان من 
ككل ى 


~A - 
) أركات الابراء‎ ١ 


(1)ركن الإراء - عند الحنفية - ( الصيغة ) فقط : أى الإيحاب والقبول 
من صاحب المى . . وهو ما صدر منه من عبارة ندل على ترك حقه . دلالة 
واضحت لا احمال ما < أو ما قوم مقام ذلك من كتاية و إصارة . 

(ب) آما غير الحنفية . . فيدون أن آرکانه . ۰( حسب الاطلاق الواسع 
لار كن » لیشمل كل ما هو من مقومات ااشیء » سواء آکان من ماهیسة الثىء » 
۱ آم ارجا عا - کالاطرای» وال ) رون أن هذه الارکان أربعة : 


آو لا : آذبریء ( صاحب الق ) و بشترط فيه م بای ۱ 


ر أ ) أن یکرن من آهل التشترع ۰۰ فیجب أن يكون عاقلا .. بالغا ٠ ١‏ غيل 
#جور عليه لسفه » آر لدين »لان الر پراء تبرع من الداثن » إذ لا يقابله عرض 
من اللدين : 

(ب) وأن يكون ذا ولاية فى برائه ... كأن يكون هو الدائن ... أو وصياً 
على الدائن ‏ وقد وجب الدين ار منه نقيجة لعقد باشره عنه ۰ فعند ذلك 
تصح براءتة » یمن ما أبرأ المدين منه ... و لسکن إذا كان الدين لم مب -- 
لآنه نقيجة لعقد لم بباشره هو أو اراد الإبراء قبل لول موعد الدين ‏ رصح 


[براژه 5 
انيا :هه الميرأ ( المدين ؛ وإشترط فيه ما بای : 


)1( أن یکون مق یا » غير جهرل ... فإذا کان بجرلا لم يضح إبراؤه so‏ 
ک) لو قال شخص : أبرأت كل مدين لى .. أو .كل مدن :ودی ...أو أبرأت 
أحنل هذ ان ۰ و اسکن إذا كان من أبرآه لدان عمورا معلوما : کابرأت 


هؤلاء من المدينين لى . صح الإبراء 


هه 


وقد ذهب إلى [شتراطهذا الشرط مارا - : الئفية 600 والشافیتد) 
والحنابلة (6۳» والالسکية ° . 


(ب) ويشترط الزيدية ا(*' ‏ مع مأ تقدم - ملو الإيراء من تدلیس البراً ء 
5 إذا أفهم شخ س دائنه بأن ما عليه من الین قير تافه ... فأبرأه منه بناءعلى 
مدا ۳5 بين خلان ذلك لادان ۰ لم یسح [راژه ۳ لخلمة معی التمليك فيه. 


الشا : - الصيغة . . ويشترط فيها أن تسکون دالة دلالة ظاهرة - غير 
حثملة ‏ على ليك الحق لاءدين ۰۰ أو على سقوطه . 


رابعسا : - البرا منة ( وهو عل الإبراء كالدين » أو امین » أوالق) .. 

١(‏ )ألا يكون عينا من الاعيان .. .والاعيان الشخصية لاتثبت فیالذمقه 
فلا تقبل الإسقاط .. واعا يقبل الإسقاط مایشنل الذمم من الحقوق ؛ ولهذا 
كان الإبراء من الاعیان المشخمة .. باطلا .. 

أما ما ان من الاعبان دینا » فإنه يقبل الإبراء » إذ أنه يقبل الإستاط » 
كالدريات - مر الإبل مثلا ب و و ذلك د 


وعنىهذا إذا غصب شخص کتا با ؛ فأيرأه منه مالكهذا ااسکتاپ کان‌الاراه 
باطلاء ولا يقرتب عليه أثري. . . ولهذا صح الإبراء من الديون بأنواعها ... 
کا صح الإبراء عن ( الدعوی ) . لانها حی ۰۰ ماذا قال المدعى عليه للمدعى : 
أرأتك من ادعاء هذه امین » أو من دعوى هذه المين ۸۰۰ تقبل له فیها دعوى 
ملك بعد ذلك ( . 


(1» انظر جامع الفضولين ج ۱ ص 1۳0 ۰ 
(۲) انظر : الاشیاه و النظاثر للسيوطي ص ۱۸۷ ٠.‏ 
(۳) انظر کشاف القناع ج ۲ ص 1۷۸ ٠‏ 
(6), انظر الشرح الكيير للدردیر ج ؟ ص ٠ ٩٩‏ 
(ه) انظر شرح الأزهار ج ؟ ص ۲۹۸ ۰ 
(5) انظر مجمع الأتهر ج م ص 71 ۰ 
( ۱5 س السکوت ) 


نت ۷۱۰ س 


ذلك بسح إبراء الدائن لسکفیل من ( الكفاثة ) ۰۰۰ وإراء احال عليه 
فن ( الحو الة ) » إذ اابراءة فييما تنصب على سق ۰۰۰ هو الكفالة.. أوالحوالة.. 


(ب) ااشرط الثائى ( للمبر أمنه « وهو الق موضوع الابراء ) أن يكون 
مو جوداً عند الإبراء ۰۰۰ دعل ذلك مطل الابراء من الق قبل دجوده ٠.٠‏ 
فلا يصح أن تبریء شخصا من كل ماسيقترضه مك ٠.‏ أو مما سيجب لك عليه , 
6 لا صح إبراء الزو جة لزوجبا من نفقة «ستقيلة ۰.. ولا من نفقة العدة قبل 
أن بطلقیا , لآن الابراء ٍسقاط ۰ وما سیوجد ساقط الأن فملا ۰ فلا یقبل 
إسقاطا ... 


۳۱( ولا يشترط فى الق المبرأ منه أن يكون ممعلوماً ‏ ذهب إلى ذاك 


1ت الحنفية ¢ والدرايلة 3 والمؤيد من الزيدية ۰ زوا الإبراء دق الق 
الجهول ۰۰ سواء آ کان چہو لا لدی الیریه ۰ أم لدى اليا ۰۰ 


بما أبرأ منه ... واستشنوا من هذا السك أن یکون الدائن جاهلا مقدار دينه - 
و اکنه ذكر له ر عقد الإبراء منه ) نباية يتحقق آن دیزه دو نما فی القدار ٠.٠‏ 
5 إذا قال لله : أبرأتك من دینی البالخ ألف حنبه - وهو متحفق من أن دنه 
دون الا لف ۱۱ . ۱ 


ع وذهب الحنابلة إلى أن البراءة من الدين لا تصح [ذا كان المبرىء 
لاعلمى بوجود الدين ‏ فى حين أن المدين عله > وللسكنه كتمه عنه » خوفا من أله 
إذا علبه - طاليه به » و ييرئه منه » لان هذا يعد هوض لاحت , وظلبا الدائن ... 
ولابعد الابراء فى هذه الخحالة صادرا منصاحيه عن إرادة معتيره ... وا صدر 
منه على رجه الهزل أو اللمب !! 


(1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۷۱ ۰ 


سس ۴۱ م 
وری اما ماه ص الإبراء من ا لمجم ول - ولو لم يتعذر امل به . 5 ار دنل 
دة الإبرأء كن تعتقد أنه لادان 4 فى ذعة هن أبرأه 6 ثم ين أنه - أى مرآ 
کان مدينا البيرىء عمل إقدامه على إيرانه 02 
(ع) وذهب الزيدية إلى عدم صحة الإبراء مع التدلیس() .. . کآن‌پبری» 
الدان مدينه ‏ بناء على تفپیم المدين إياه ء بأنه فقير . أو أن الدین حقير , نم 
تبين خلاف ذلك . 


د ری وهم من ذهب إلى عدم صحته(۲) , 


( هل يتوقف الإبراء من الدين على قبول الدبن ٩‏ ) 
() ) دين حق خالص لصاحيه ..: وإقدام صاحبه عل إسقاطه تصرف 
سايم ممد فى الس a‏ . دون أن کس ذلك سما بره ٠٠6‏ وددن أن لدو چب 
تكليفا على أحد ...دهن ثم لم يتوقف نفاذه على قيول من عليه ألدين ... بل 
شفك ممع رد المدين أله ۰۰ 
ذهب إلى ذلك الحنابلة ... وجموو الحنفية ٠‏ وااشأفية . . وجمهورااشيعة 
الجمفرية م تغلييا لمعنى ( الإسقاط ) فيه على معنى ( الليك )() 


( ۲ ) وذهب الإمام زفر- دهو من الحنفية 6:2 إلى أنه يتوقم الإبراء 


(۱)کشاف القناع ج ۲ ص ۷۸ . 

(۲) انظر ۰ الازهار ج > ص ۲۷۸ 6 ۳۲۰۱ ۰ 

(۳) مطالب أولى النهى ص ۲۹۲ , 

(؟) انظر : المهذب للشيرازى ج ۱ ص ۵1 » وکشاف القناع چ ۲ ص 
۰:۸ 

(ه) تکهلة أبن عابدين ج ۲ ص ۲6۷ + 


- ۲۱۴ - 


عل ثبو ل المدين » لغلية ( معی الآليك ) فرسه ... وهو قول لبعض اثيمة 
الجمفرية ") . 

(۳ ( واللعالكية ۰ والزيدية فى ذلك قولان :س 

١‏ أنه توقف الإبراء على قبول المدين » می‌اعاة لجا نب التمليك فيه وهو 

ب .- أنه لاترقف ۰ وشم من غير قبول المدين ۰۰ بل يتم أيضا مع رده 
( ورفضه ) مراعاة (لمعنى الإسقاط ) كالطلاق ٠‏ 

وعل القول باشتراط القبول فيه عندالمااسكية ‏ جوز أن بتراخی(اقبول) 
عن مجلس ( الإيجاب )۰ + و هو صر اج ماذ کره ابنعرفة ۰ > جوز دجوع 
الدائن فيه قبل القپول 29 . 

وإذا كان الإيراء من الدين قد ثم یه لليدين 30335 كان توقفه على قرول 
ادن عل لاف 35 

1 کے فى مذهب الشافعية ۰۰ والحثابلة »+ ر بحس الحنفية 2( أن هيهأأدين 
من الدائن للدين لاتتوقف على قبول المدين ؛ فتنفذ مع سکوت المدين فى مجلس 
الا ,جاپ 3 1 فيبا من مدى الا سقاط ۰ 


بپ س وذهب آخرون إلى أما وف ( 4 فيبا من محی ( التمليك ( و خلت 
رأى الما لسكية - 9 نص ق ااتمليك ٠‏ 


(۱) مطالب أولى الثهى ص ؟151..» 

(۲) انظر حاثبية الدسوقى على الشرح الكبير ج > ص 19 ؛ والفروق 
للقرافى ج ص ۱۰۱ ۶ ۱۱۱ وشرح الأزهار ۲۵۸ ٠‏ 

(۲) انظر تكملة ابن عابدين ج ۲ ص ۲۷ » نهاية المحتاج ج ه ص ٠.٤١١‏ 
کشاف القناع ج ۲ ص 1۷۸ ٠‏ البدائع والصنائع ج 1 ص ١؟ ٠‏ 


بت - 

و كذلك بری امتفية أن الإبراء من ( اسكفالة . . أو الخوالة ) لا توقف 
عل القبول 0 ولا برند بالرد 3 حضه فى ( معنی الاسقاط ) ۰ 

و استلنی الحنفية من عدم توقف الإبراء على القبول من ابرأ له الإبراء 
من دلی الصرف 5 وااسل » إذ رون وفنه على اقبول ب دون خلاف - » دی 
لایتفرد أحد العاقدين فيهما .. وهو من أبرأ .. بفسخ عقد ااصرف » أو السل : 
وكلاهما عقد لازم لابجوز أن بستید بفسخه أحد طرفیه , إذ أن فى نفاخ الإبراء 
فوات ( القيض ف المجلس ) وهو شرط فى صحة کل منمما . 


يتم من غير قبول .۰ ورند بالرد.ء فهما فى ذلك سواء . 


وإذا ار ند بالرد لم جز قيول لع آلرد ‏ لبطلان الا اپ بالرد (21, 


(۱) انظر / حاشية ابن عابدين ج > ص )۲۷ , 


زلجی رش اجا 
« هل السکوت يعشير اقرارا 


مقد 4۸ ۰ فى اهر امه ۰ و هشیر و مت ؟ د 


الافرار - لغة . هو الاعتراف : ال : آقر بالق إذا اعترف به ء 


و قرره غزر بالحق حتى أقريه 2 ۽ 


وشرعا - [شبار (شخص) عن ثبوت حق للغيي على نفسه 29 , 

والاقرار حجة ثابته پالکتاب ۰, والسنة . . والاهاع .. والعقول ٠٠١‏ , 

۱ - آما الكتاب .. فقوله تعالى : وذ الله مثياق النببین : لا[ نيتم 
من كتاب وحکة ثم جاک رسول مصدق ا معكم لتؤمن به » و اتنسرنه » 
قال اآفررتم » وأخذتم على ذلكم (صری ؟ قالوا أقررنا . قال فاشهدوا ٠‏ وأنا 
fan‏ عن الشماهد بن ۰ .,. وقوله تمالى : « با لذن آمنوا کونوا قرامين 
بالقسط شهداء لله ولو عفى أتفسكم » )۰ إذ الثمم _ادة على للتفس إترار 
علا بالق . 

۲ . وأما السنة ... فقد أقام الثبی صلى الله عليه وسل الحد على ( ماعز 
والقامدية ) بناء على إقرارضا و اعترافیما بالزنا ۱! (*ء 


(۱) انظر مختار الصحاح + مادة : قرن ۰ 
(؟) انظر : کشاف القئاع ج ٩‏ ص ۳۱۷ ۰ 
۲) انظر : سورة آل عمران س آية ۸۱ ۰ 
(») انظر : سورة النساء آية ۱۳۵ ۰ 

(ه) انظر تلخیص الحپیر ج 4 ص ۵۷ . 


¬ ۲۱۵ بت 


إلى الان ۰۰۰ على أن ١‏ الإقرارء حجة على القر يؤاخذبه ‏ ویعامل 2تضاه . 

4 وأما الفعل ... فو د التفاء أتهمة »» فان الماقل لا يقر على نفسه 
كذيا ! 0(1 . 

والفقهاء متفقون على أن « الافرار أقوى الادلة الشرعية » لانتفاء التهمة 
فيه فاليا .. 

ولا ينانى ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وسده .۰.۰ فى حين أن « ااشبادة » 
حجة متعدبة , لان ١‏ ألقوة » واأضمف ( وراه التمدية » والاقتمار . 

فاتصاف ( الإقرار ) بالاقتصار على نفس الفر ۰۰ ۰ واتصاف ( الشهادة ) 
بالتعدية إلى اي . . . لا ينافى إتصافه بالقوة ء واتصافها بالضعف بالفسية له - 
بناء على انتفاء التبمة فيه دولا( , 

و جاء ف کتاي ام مر ۰ اشکام "0 (أن الافر ار أبلغ منالشمادةقال أشبب: 
قول کل أحد على نفسه آدجب من دعراه على غيده ) . 

واه ف شرح منہج 0 الافرار أولى بالقبول من الشوادة ( 0 

وجاء فى اغى ) : ( إن المدعى عليه إذا اعترف بات لانسمح عليهالشهادة» 
ونما تسمع إذا أنكره ) . 

والافرار قل سکون پالافظ وه أو مایقوم مق مه کلاشارة 4 والسكتابة ( 
والسكوت - بقريلة ب ۰ 


و سح الإقرار پالسب - فسب مولود ت عند الفقهاء - بشروط ۽ ب 


(۱) أنظر الغنی لابن قدامة ج ه ص ۲۷۱ ۰ 
(۷) انظر تكملة فتح القدیر ج ۷ ص ۲۹۹ ۰ 

(۲) انظر : تبصرة الحکام لابن فرحق + ۲ ص ۲۹ ۰ 
(5) انظر : شرح النهج وحاشية الجمل ج ۲ ص ۲۸ ۰ 
(ه) انظر : الغنی لابن قدامة ج ه ص ۲۷۱ ۰ 


سا ۲۷۱۹ س 


(۱) فيرى الهافمية ٠‏ ... انه بشترط اصحة الاقرار بالنسب الشروط 
الآنية : س 

١‏ -- الا یکذبه الحس .. . فإن كذبه. . بأن كان القر فى سن لا يتصور معبا 
آر يولد لمثله مثل هذا الولد ۰۰۰ أوكان قد قطع ذكره »و خصیتاه منز منمتقدم 
على زمن العلوق به حمله ‏ لم يبت اسپةه لآن الحس کذبه. و کان استلحاقة لغوا 
و إن صدقه استلحق ! ! 


۲ - أن لایکذبه الشرع ۰۰۰ فان كذبه .. بأن بسکون معروف السب 
من غيره ۰ .۰ أو ولد على فراش اسکاح صحيح ۰« لم بسح استلساقه - وان 
صدقه المستلدى » لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره ء فالثمرع 
مكذب له . 

ع ألا بكذبه الحال ۰۰۰ فان جاءت امرأة من بلدة يعيدة » ومعا طفل » 
فاستلحقه رتجل | يسافر قط إلى بلدها . . عل تسافر هى إلى.بلده ١ . ٠‏ لم ياححةء 


اسب ۰ 


۽ - أن يصدقه الستلحق - إن كان أهلا للتصدیی -ء لان له حقافی ايه 
وهو أعرف به من غیر.ه ۰۰۰ فان کان بالغاء عاقلا ء فكذيه » أو سكت أوقال: 
لاأعلم ... لم يبت يه منه إلا ببينة » آو مين مردودة ٠.6‏ 

وان مات الستخلق - قبل اکن من التضديق ‏ صح الافرار »وليت أسيه. 

ه ‏ ألا براحه غيره .. . فان ادعى آخر نسيه أيضا بلحقه به إلا 
بتصديقه ‏ وتكذيب الاخر - إن كان بالغا ۰۰۰ أو ببيئة - مع عجزالاخر عزها- 
أو إلحاق القاثف به وحده ۰۰ إن كان صنیرا . ( والقائف هو النی یتتبع الاثر 
والنسب ) . 

٩‏ - أن يكون الستلحقذ كرا ٠‏ بالغا. .عاقلا .عختارا. .غير»سوح(أى 
غير بحبوب - أى مقطوع الذكر ‏ ) فلا يصح استلحاق المرأة ».وألمى؛ والجنون 


(۱! انظر : استي الطالب ج ۲ ص ۳۱۹ ۰ 


مت ۲۱۷ مت 


(ب) آما الحنابلة فیفراون ۱ : ان آفر بولد اعتبر فى أبوت اسه آريعة 
مر و ۰ ھی م 


۱ - أن یکون المقربة ( المستلسق) بول النسب. .فان كانمعر وف الفسب 
لم مح امتاحاقه ‏ بالإقرار- ؛ لاه ملع سيه اما ہت من غيره . 


س ألا بنازعه فيه منازع , لانه إذا نازعه فيه غيره ۰, تعارضا “ذل يكن 
اه باد هيا أو لى من الآخر 8 


۳ أن يمسكن صدقه ٠.۰۰‏ بأن يسكون القر به حتمل أن يولد 4 مه 
فاو قدمت اماة من بلاد الروم - مثلات معها مغل : فأقربه رل . . قد 
لوجود الإمكان » وعدم المتازع ؛ لاله حتمل أن بکرن قد دغل أرض الروم » 
أو دخلت هی دار الإسلام » ووطثما ۰۰۰ والنسب صناط لإثياته 5 


ونا لو وادت ام اد رجل سور هو غاب عنها - اعد عبر ن‌سنةمن قسبنه.. 
مه » و إن ل يعرف له قدوم الیها ؛ ولاعرف ها خر وج من بلدها . 


4 - أن بكو ن المقربه - التاق - من لاقول له - رعشد به كالصغير 
واجنون ووه فان ان كير | 3 عاولا ۰۰ لم ليت أسية من امقر 3 ٣ی‏ بصدقه 
- الممتلدق ‏ بإقرار » أو سکوت» لان له قولا صحريحا » فاعتبر تصديقة يا لوأقر 
له عال علية . 


وإذا ارف (اسان بأن هذا آبوه ۰ قبو کعتر افه بأن آنه .ه ویکن. 
فى تصديق و اد باسب و اده .. وعکسه _ يكن سکو ته عند الافرار به ء لانه 
غاب فى ذلك فظن لتصدیی ... ولا يعتير ‏ فى تصديق آحدها- تکرار 
التصديق . 


(۱) انظر : المغنى لابن قدامة.ج ۰ ص ۲۲۷ + 


~ FIA — 


۰ 
ھر : - 


و س أن بصدر الافرار من مکاف . . ختار . 
م أن يكون القر صادقا حك المقل , ٠‏ أو شرع ۰.فان أقر بولد بقار به 


فى السن » أو مهروف النسب ۰ صح إقراره . 


4 أن اصدقه المقربه ٠.٠.٠‏ وفتس الاقرار بالذسب بأن التصديق به 
الف التصديق بالال ... كسكوت القربة » فان يكون تصديقا . حیث عم 
به » وبالإقرار ۰۰۰ وعل أن له الإنكار ... فلو أقر بصغير كان الصغير فى حم 
للصدق ‏ لابه فى حال الصخر لایصح مثه الا تکار ۰۰۰ فان بلغ وم بصدق فان له 
إيطال الإقرار ‏ ولو حك به الحا م ء لان الحسك مشروط بالتصديق . 


۵ مه إلا او ود واسطة بين اأقر ٤‏ والغر به هاه فلا بح الافرار 
إلا بو اد أو والد + ۰ ولایصح إلا قرار من السبى _- عضوم من بعش سم 
و كذا لايصم الإقرار من ( العتيق ) » لانه يؤدى إلى إبطال سق الولاء الثابت 
لتق ۱ ۱ . 


و اسکن ووه ماالحسكم لو رلت [کار من ار اس [قراره ؟ ۰ 


۱ - يقول امنفیت(0) : - متی هت النسب باقرار القر ۰۰ لم بسکنله‌آن 
ينفيه بعد ذلك » لان الئق يكون إنكار! ‏ بعد الافرار مق للولد » إذ النسب 
سوه 4 فلا دملك المقر الرجوع عن افراره 4 ۰ ۰ 


۰, 4۵ » انظر التاج المذهب ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
+ ۲۵۵ ص‎ ٩ انظر : بدائع الصنائع ج‎ )۲( 


مس ۷۱4 سه 
والسكوت عند اتبئئة بوله پعتبر اعترافا منه ينسبه , فلاءاك افيه پسدذالك. 


(5) اما المالكية فیقولون (6۱: - إن استلحق ر جل واداء وق به شرعا. 
تم أنكره بعد ذلك : بأن وال لیس بولدی ۰ قائ لا اسقط أيه بانکاره س ومد 
استلداقه ۰ 


(۳) و اشافعية يقولون 69 : - إن استلسق شخصا بالغا » عاقلا وصدقه 
( المستلحق ) ثم رجما عنه ( أى عن الاستلحاق ) لم يسقط النسب ء لان الأسب 
لا ير تمع بالاتفاق ... کالثابت بالفراش . 


وقال ابن آی هريرة : اسقط ء 


دإن قال هلا و لدی ۰ عم زاد فقال ؛ مر زا » لیتفیه گن اسك o.‏ 
لم یل قوله : ( من دنا ) - دزن اتصل باقر اره ! 1 وفیسل إن وصل الأفظ 


س عند الإقرار ‏ لاشت اپ ! ! 


(4) آما الرأى عند الجنبيلة (60... فهو أن المقر لا يقيل إنكاره » لاله فسب 
ثبت جة شرعية ٠٠‏ فلا يزول بانكاره .. كا لو ثبت ببينة , أو بالفراش .. 
وسواء | کان امقر به غير مكاي ۰ أم کان کا 4 فصدق ااقر ۰ 


و»#تمل أن پسقط نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه » لاله ثبت 
باتفاقهما a‏ فزال برجو عا 35 کال ۰ 

والارل أصح ٠‏ لأن اللسپ يحتاط لإثياته ... خلا الال . 

وإذا هىء فسكت . . كان إقرارا ... ذكره آبربکر الخلال » ان ااسکوت 
يصلح دلالة على الرضا فى حدق البكر ... فنا أولى . 


(۱) انظر : منح الجليل ج ۳ ص 11٩‏ . 
(۲) ار : المغنى لابن قدامة ج ه ص ۳۳ ؛ وج ٩ص‏ 00 . 


pe ~ 


)6( و عند الزيدية 2 ... لا اصح من الرجل هی الو اد بعد الاقر اد به 
سواء كان له فيه .»۰ أم لا » فیئہت به بعد الإقرأر › وان نفا س بعد 


لم ناف : 


وكذا لامح من الرجل ی او اد بعك السكرت ¢ i‏ امم به س سواء 
نكت سكوت هتشر 0 أم سکوت ۵ ۹/۱ وخرج دن الجاس ۰ ۰ 


ويصح ارجوع - عند س عن الإقرار ؟صادقة المقر له . 


تنيه  :‏ وليه هنا إلى أنه : لو أن شخصا استلدق وارثا غير ولد كأخ .. 


[ - إن كان المقر وارث آخر حاأر بميع التركةيوم الموت » لايوم الإقرار 
من يستسق الارث ‏ 


بیع التر که - کاخ لام - قلاف بالارث, , . و عدمه - عند هذا الاستاحاق . 


واراجح الإرت ؛ أي إرث المقر به من المقر جميع التركة فى سالة عدم 
وجرد وارث أصلا .٠.‏ ولاق التركة فى اة وجود أخ لام اناه على آن بات 
امال ليس كالوارث المروف . 


و بجری هذا التفصيل فى إرث المقر من المقر به » إذا صدقه , لان كلا منیما 
"۳ لكل س دقر إصاحيه © © ۰ ۰ فلو كذبه فلا إرث.., وإنسكت 0 فهلاأسكرث 
هنا - كالتصديق وأو درث الستلحق فقط ؟ شلاقف بين الفقباء ٠‏ 


ومحل هذا العلاف إذا لم يطل زمن (قرار المقر بالاخوة . فاى طال ٠‏ . 


مت ۳۳۲۱ سم 
فانه يرثه ‏ قولاواحداً - لآن قرينة الحال دلت على صدته فى ذلك , 


فعلى على : إذا أقر باخ جدید - وکان له آخ آخر » وطال زمن 
الاقرار ۰ شارك الاح امقر به ) الد رد ( الاخ الاخر الما ہت الذسب 2© , 


ومن کل ماسبق استطیع أن نقول : إن ااسکوت إذا صاحبه قرائن قولة 
تبر ( إقراراً ) لاثبات الأسب » وقد نص على ذلك الفقهاء © . 


(۱) انظر ‏ فى هذه المسألة ‏ حاشية الدسوقى ج ا ص 1۱4 ۰ بدائع 
الصنائع + ۷ ص ۲۲۹ ۰ 
(؟) انظر الراجع السابقة ٠‏ 


الجر ثالساضا 
(السکوت + و ۰ والإسقاط ) 


آما اسکوت ۰۰ فقد سيق ۰.۰ ولكى نعر ف آثر السکوت على الاسقاط 
لابد من أصور الإسةاط 3 والوقوف على حقيقته oe:‏ 

بعر لقب الإسقاط :+ ميك اللخويين ۳ شال : سقط الذىء عن يده : دقع 
على الارش. e».‏ وأسقطه ۳ أرقمه وه وأسقطت الثاقة وغيرهأ ألقت ولدها ٠ه‏ 
وأسقط الفارس امه من اادتوان : رفعه وأزاله ٩(‏ ۰ 

آما تعریفه - عند الفقها - فبو إزالة الك » أو ای ؛ لا إلى مالك » 
إزالة سى القصاطن . 

اافرق ب الإسقاط 00 والتمليك ۰۰ والترك وهه وق : 

لی E‏ معى الإسقاط المتقدم لايد من قيام املك » والحق الذى برد 
علمه بالفءل 2 قبل وروذه بالاسقاط...ولا یکی قیام اسب » کالز وجية س 


بالنسية لأنفقة » فپی لاتبرر (سقاط نفقة مستقبلة ءلم تتقرر » ملم يشبت ای 


فيا ۳ لفعل ٠‏ 


وهذا محل اتفاق بين العلماء ..٠‏ ضرورة أن يتعلق ( عسقط ) ومن هنا 
لاتقيل الاسقاط . 


يتقرر بعل د 


)1( انظر مختار الصاح مادة ( سقط ) ہہ اتاج العروس ۹ 


~~ ۲۲۳ ~ 


غیں لازم ۵ إِذْ هو رد وعد... ومن جوز الرجو ع عنه » والعو دال المطالية 
بالحق الروك . . كترك الزوجة حقها فى اسم - فى المستةبل ‏ ازوجة أخرى » 
جوز لا أن ترجح فيه . و تعود إلى المطالبة بای الذى تر كته . 

وإذا هی زجعت > وطالبت لعودة سما 1 المستقيل ۰ فد جان هاذلك . 

وإزالة املك إل شوص غر لاست إسقاطا » و سا ۳ تملك s0‏ 3 ف 
البح 0 واهية 3 والاجارة 6 و الوصية ۰ وسار التصم فات الناقلة لأماكية 0 فإلهات 
وان اقتضت إزالة ملك المتصرف مسا تصرف فيه إلا أئها تقتضی - هع 
ذلك . إدعاله فى ملك شخص آخر 1 

وقد یجتمع ( الإسةاط ( ۳ القليك ) < كا فى الإبراء من الدين ٠وهية‏ 
الدين لمن عليه الدين » أو التصدق به عليه . 

داتخهور - من الفقباء - على أن هذا اتصرف صتمل معنيين , 

(1) معنى الإسقاط ‏ بالنسية إلى الدائن - إذ قد تخل عن الدين الذی كان 
له » وسقط حقه فى المطالية به » وم ببق معتبراً من عناصر ثرائه . 

(ب) ومع القليك ‏ بالفسبة إلى المدين - إذ قد دخل الدين فى ملک 
وزاد اراژه عقدار قيمتة » فقل كان واجیا عليه الوفاء په » و افتطاع فدرم 
من ملك » و (عطائه للدائق » و یتصرف الدائن ‏ ممه اسئیقی لنفسه 
ذلك ۰۰ وها هو ی 5 الدين الموهوب ۰ 

وهزا التصرف ۰ ۰ فيه تمليك من وجه ... واسقاط دل وه « م باتفاق 
دؤلاء لمكم هاورو رسکیم اختلفوا ف تغليب أحد الجانيين 0 

(أ) فذهب بمض الفقهاء إلى تغليب جافب الإسقاط » ورتب عليه أحكام 
الإسقاط . 


سس ع ۳۳ س 


(ب) ولكن الحنابلة يرو ن أن هذا التصرف يعتير إسقاطا ‏ شب سن 
و ربوا علية أحكامةه 3 


وقد يصاحب القليك الاسقاط - کا فى الطلاق على مال » فهو يسقط حى 
المطلق فى ملك النکاح ۽ ويشيت حقه رملكه فى العوض أ الى . 


وقد اتفق الذقباء على آن مثل هذا التصرف إسقاط . . ورتبوا عليه أحكام 
الإسقاط » وم ينظرو! فيه إلى جانب القليك2© , فقد قالوا : إا إذا بلخت 
وسكت ... سقط سيقها فى الخيار ۰۰ خلاف لثیب ١‏ والفلام » فإن سكوتهما 
لا يعتدر رعنا , ولا إسقط حقهما فى ايار . 
ولا بد من صريح الرضاء إذا اسکوت لا بعر رضاء ولا يسقط به ال دا 
بل فى بعض الموافع . 


و كناك فى الشفعة ... إذا عل الشفيع باليسع » وسكت .هه سقط حقه فى 


الشفمعة . 


وكذلك اورات الزروجة زوجبا ابيع عينا من الاعیان » وسکتب » آورای 
ریب فر ببه ببیع العين .. وسكت . . فان سكوت الزوجة والقريب » وعدم 
اعتراضپدا على تصرف ببقط حقپما فى ادعاء ملسکية هذه العين » ولا فسمع 
منهما الدعوى بملكيتها بعد ذلك . 


أما الاجنى بعد ولو جارآ - فلا متیر سكوته رضأ إسقط حقه فی دعرى 
االك ... إلا إذا سکت عند بیع والقسام ؛ وتصرف ال مشترى ف امین ۰ 


(1) انظر : الأشباة والنظائر للسيوطى ص ۱۷۸ - حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ج ؟ ص ۹٩‏ كشاف القناع على متن الاقنإع ج ۲ ص ۲۷۷ سس 
شبرح الازهار ج 6 ص ۲۵۸ قرة عيون الأخيار لتكملة رد المختار على الدب 
المختاي للعلامة بن عابدين > ۲ ص ۲۶۷ ۰ 


مت ولأ سب 
( الاستاط +« وعقد الصلح ۰۰ وأثر السكوت عل ذلك ) 


الإنقاط ء او الأبراء : 


فن الهداية : ( و کل شىء وقع عليه الصلح ‏ وهو ستحق بعقد الدابنة - 
حدل على الماو ضة ... و نا تحمل على أنه استوفى بعض حقه » وأسقط باقيه. ٠‏ 
كن له على آخر أاف درم - مثلا ‏ فصاله على خصياثة ... وکن له على 
آخر آلف جياد ( سليمة جيدة ) قصالحه على خصيائة زيؤف .. جاز ) ٠‏ 


و کأنه أبرأه عن بءعض جه 4 وھا لان تصرف الماقل شحری همج حه 
ما أمكن .۰ ولا وجه لتصحيحه معاو ضة » لافضائه إلى الربا . , لجسل إسقاطا 
لبعض - ف المسألة الاولى ‏ ؛ ولليمض والصفة ‏ فى المسألة الثانية . 


ون کان له عليه ألف بیش ء فصالحه على خسماثة سود ٠‏ ۰ چباژ 4 ویکون 


إسقاطا لبعض حقه فى قدر الدين » ووصفه . 


ولو کان عليه آلب درم » رمائة دنار , . فصاله على مائة درم » ال نت 
أر إل شهر یت الصاح» وبکون زسقاطا لد نا یر کم 4 وللدراثم إلا ماه 
وتأجيلا لباق ديه فلا تجعل مدا اه 0 تصحیحا امد 0 أو لان معی الإسقاط 
اليه ۰۰ آلزم 3 

وفى / الخانية ( J)‏ والصاح یه عن الاسقاط و ۰ ولو صالح من الجياد 
( الجيدة ) على الببرجة ( الزائفة الباطلة ) ۰ جاز » ولا يكون ‏ حینت . 
صرفا بل يكؤن [سقاطا لصفة الجودة ٠‏ 

ومن عليه الدين المؤجل ‏ إذا صالح صاحب ديه على أن عله سالا نت 
انم يكن بەر ض جاز » لان المزجل حقه ., فيملك إسقاطه . 

(۱۵۰ لك السکوت ) 


7 ألصلح على ثلاثة أضرب : 


, صلم مع إقرار المدعى عليه بالحق للمدعى به‎ ١ 

۲- وصلح على سكوت ۰۰ وهو آلا يقر الدعی عليه بالق » و لاینکره. 
۳ - وصلح مع إشكار المدعى عليه لبذا الق . 

وکل ذلك جبائز ۰ . 


والإسقاط ‏ المعتبر فى من الصلح - ليس ممناه سقوط نفس الحق » 
بالنسية للصلح ‏ مع الإشكار ... و نا معناه سقوط حق المطالبة : و الادعاء به . 

آما نفس الق فيبقى "ابتا على من هو عليه ۰.۰ ويجب عليه أن يؤديه 
لصاحبه » رغم الصلح فيا يبنه وبين الله ۰۰۰ وهذا ما يعبر عنه بالسقوط قضاء 
لا ديالة . 

وهذا ما لم ينص فی الصاح على الإبراء من الباق ۰ فان نص فيه على 
الابراء سقط الحق قضاء و دیانة , 

وإذا بطل عقد الصلح بطل ما تضمنه من (سقاط ۰۰۰ أو إيراء » واو كان 
ماصو صا عليه صراحة . 


ولسكن ۰۰۰ هل يعتبر القبول ف الإسقاط ؟ 


و [ندام صاحيه على إسةاطه تصرف منه فى خالص حقه » دون أن يمس ذلك 
ةا لبر ه» دون أن شر تب عليه أأر شان «الغير 6 أو لس و چب تسکلیفا 


له 


ومن ثم كن الاصل فى الإسقاط أن ثم پارادة السقط وحده » وينفذ 


— ۷۲۷ بت 


بصدور ما حفن ممناه مله : من قول و قعل .. أو سکوت سب کا موق 3 
ولا رقف على قبول المسقط عنه » ولا بر ند برده - والطلاق م بارادة 
الطلی » و كتسليم اشفعة .. رتم بارادة الشفيع دون توقف على قبولءأوإرادة 
ااطرف الاخر . 


رمذا هر الحم فى الاسقاط انحض » الذى ليس فيه تمليك - ولو مر 
وججه ‏ ولا يقابله عرض . 

وجاء فى الاشياه والنظائر لابنجیم(۱) : (أن الابراء لا يتوقف على القبول » 
إلا الإبراء من بدل الصرف » والسل ) . 

وف الجوى : أن الإبراء لا حتاج إلى القبول » وانه إذا سكت المبرأ جاز » 
وقد نص فقهاء انقية على أن الطلاق على مال يتوقف على القبول » فان لم يحصل 
قبولء لا يتم .. ولا بقع طلاق .۰.۰ وان حصل قبول صح ووقع الطلاق.. 

وعللوا ذلك باه يكون سس حينئذ ‏ معاوضة » فیتوقف ثبوت الحم على 
قبول دفع العوض من اطرف الأخر » إذ المعاوضة لا تنم إلا برضا ااطرفين. . . 
و كذلك لوا فى الصاح عن دم الممد أظير بدل . 

ولا يكاد تخالف أحد من الفقهاء فى أن الإسقاطات احضة » الى ليس فا 
معی الک 5 وی م تقابل بموض ۰۰۰ تحكون بارادة المسقط وسمده , 
ولا تتوفف على قبول السقط عنه . . مع استشناء بدل الصرف ؛ و اسب - عند 
الحنفية س لما فيه من مى الفسخ ٠‏ 

وبا الخلاف فى الإسقاطات الى فيها معنى التليك كالإبراء من الدين » ومناط 
هذا الخلاف : هو اعتبار أى الممنيين ‏ من القليك » والإسقاط ‏ هو الفالب 
فى هذا اصرف ؟ ۱ 

وااذى بفهم من المذهب الحنق .۰ أن الإبرأء من الدين يمتير من الاسقاطات 
ولا پترف على قبول المبرأ . 


() انظر الاشپاة والنظائر لابن نجيم ص ٠‏ 


~ ۲۳۸ 


وقد حالف فى ذلك الامام زفر : فذهب إلى أن الإبراء من الدين يتوقفغلى 
القبول ؛ نظرآ الب القليك فيه ... وهو قول لبعض الشيعة الجعفسرية . 


وذهب الشافى.» و اما بلة و مود انشبيعة اضر ية .. إلى أن الإراء من 
الدن م بإرادة البرىء 0 ولا اثرقف عسل قبول الممرأ م4 0.502 ۳ اب 
الإسةاطفيه ولانەتصرف يتعلق تخا لس حدق آلبری* ۾ ولا شعاق به ی للذير. 


وللما لکیة(۳)». وااز دیة(8) فى ذلك ولان : 


و - القول الاول : أنه بتوقف على اقبول » مراعاة انب الدليك فيه 


۲ - القول الثانى : . أنه لایتوقف على القبول ۰.۰ بل يتم مع رد البرأ» 
مراعاة انى الإسقاطفيه .. كالطلاق . 


و موز أن تراخی ااقبول عن مجلس الإيجاب .. عند من بقول باشتراط 
القيول - من الما لکیتده) ۰ 


کا يجوز للميرى” الدائن أن يرجح عن الإبراء - قبل حصول القبول . وقد 
ذهب بعض الحشفية12؟ - عدا الإمام زفر - إلى أنالإبراء من الدين - إذا كان ية 
ادن المدين . أو التصدقعليه به .. فإنه لام إلابقبؤل المبرأ ۽ لان معنى الألميك 
فيه آظهر . ۱ 


(۱) انظر : مطالب اولی النهى چ > ص ۲۹۲ + 
(۲) انظر : تكملة ابن عابدين ج ۲ ص 3217 ٠‏ 

(۳) انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 11 ٠‏ 
(:) انظر : شرح الازهار ج )> ص ۲۵۸ ۰ 

. 11 ص‎ ٤ انظر : حاشية السوقى ج‎ )٥( 

ه) انظر : تكملة ابن عابدين على الدر المختار ج ۲ ص ۳۵۷ ٠‏ 


بت ۲۲4 سب 


ولکن الشپور ‏ عند التفية - أن ال براء من الذين فى جميخ صوره - ومنبا 
هبته للمدين ‏ یم بدون توقف على القبول ... وأنه ينفذ مسع سکوت المدين فى 
مجلس الإيجاب ؛ نظراً لجانب الإسقاط فيه ... وهذا هو مذهب ااشافع۱2) 
و انا بلة(۲). 


وذهب آخرون إلى أن هة الدين للمدين تتوقف على القبسول ؛ لبود معنى 
القليك فيها . 


بل إن المالكية يرون أنها نص ف اليك » فتتوقف عل القبول » و ترند 
بالرد . 

والإبراء من الخوالة » ومن الكفالة .. متیر من الإسقاطات احضة » عند 
الحنفية . ومن ثم اتفقوا على أله لایتوقف على القبول . 


( 1 )أما الحوالة .. فلآن احال ل ملك الدين بالحوالة » إذ لو ملمكه لكان 
تمليك الدين حاصلا مى غير الذى عليه الدين ... وهو لايجوز شرعاً ء ملك 
المطالبة بالدین من احتال هليه ...فإذا أبرأه ككرن|براء ما ملكه بالحوالة ب وهو 
المطالية بالدين . .. والإبراء من المطالية إسقاط عض ؛ ومن ثم لم توقف على 
القبول .. قولا واحدا . 


(ب) وآما الكفالة ... فإن الطالب إذا أبرأ الكفيل من المطالية بالدين » فلا 
عق له أن اعود ف :طا ابه به مرة آخری وو فور إبراء مويك مه وبااتالى هو 
إسقاط عض ٠‏ فلم يتوقف على القبول .. قولا واحدا کذلك۳) , 


(۱) انظر ؛ الهذپ ج ۲ ص ۵). + 

(۷) انظر : کشاف القناع ج ۲ ص 1۷ ۰ 

(۲) يراجع فى هذا الوضبوع : س 

© تكملة ابن عايدين على الدر المختار ج ۲ ص ۲6۷ ۰ 

هي الاشبا: والنظائر لابن نجيم » شرح الحموى عليه ٠‏ ص ٠‏ 


ما 
شا عة ق »¢ * مار له بن ) الإبراء ( .. والإسقاط) : شا 


١ذ-‏ الإبراء قد يكون من حق ثابت فى الذمة 3 وقد بكون من حى قائم 
بنفسه > وليس ثابتاً فى الذمة ‏ کستی الدعوى » والكفالة إذ يصح الا براءه‌هما » 
و لکنه لايكون - داث) - إلا من حق ام .. ثابت للمبرى” قبل شخ ص آخر ۰ 


۽ أما الاسقاط .. فانه تعلی عتى ثابت للمسقط ... سواء كان من 
قل شخص آخر 0 كدق الس 0 والدعوى ¢ والكفالة ¢ وما ماما 5 أو یکن 
قبل شخص معان ؛ كدق القضة » وحى لاسکی أن أوصى له بسکی‌دار 5 فان 
سق الشفعة مقرر للشفيع قبل من يشترى المقار » الذى يطلب الشفعة فيه ... أيا 


كان هذا المشتري٠‏ 


وی ااسکنی ات لأدوصى له قبل من بلك اامين الو عى بسكناها ٠‏ سواه 


ور الموصى له › أو غيره ٠‏ 


فيسين الاسقاط ۰۰ والإبراء .۰ جوم و خصوص من وجه * جمعان ف 
الا بر اء من الدن براءة إسقاط ... و بفرد الامقاط فى مثلسق اشفحة » وحق 


وينفرد الإبراء ف حالة الإيراء من الدین بر اءة اسلیقاء 6 ازو جة آمری» 


زو جها من مؤشر صداقبا » ونفقة عدتبا نظير الطلاق(۱) . 


© وحاشية الدسوقى علی الشرح الکبیر ج ؛ ص 11 ۰ 

© ونهاية الحتاج للرملی ج ه ص ١؟‏ ۰ 

© وكشاف القناع ج ۲ ص 8۷۷ ٠٠‏ 

و شرح الأزهار ج ؟ ص ۲۵۸ * 

© مطالب اولی الئھی ج ٤‏ ص ۲۹۲ 

(1) انظر : تنفتح الفتاوای الحامدية ج ؟ ص ۸) وما يعدها ٠‏ 


ا لمث السالع 
( السكوت الدى يعتر ندليساً ( 


اعتبر ااشار 4 کي عدم (فصاح ابائم عن .رب ساعته EF‏ ۳1 نهأوصافما 
ای سکوته عن أوصاف الثىء السع ... اعتیرهذا خداعا وغشا . وهو مابعیر 
عته عد الفعباء ب( با لتد ليس ف ابيع ( 1 

۳ الئد ليس ؟ وما آثاره ف الما ملات ؟ 

ااتدایس - ف اللغة : کیان عيب السلعة عن الشتری(۱) . 

وأما معناه سس عند الفقهاء س فقن عرقه الخطاب 5 وهو فقسه مالک : 
بقوله : ( أن يفعل البائع فى الميبع ‏ شيثاً بظن به الشتری كالا ‏ فلا يوجد) 
وقال آضاً : ( هو أن يفعل البائع فى المبيع فعلا پستر به عیبه » فيظهر فى صورة 
السا ٩"2)‏ ۰ 


و مرفته ۳ الاحكام العدلية ( م ۱1 ) فقالت : ( هو توصيف اليح 
لشتری بغير صفته | قیقیة)(۲) ۰ 
و يهم من هذأ 1 أن التدليس يراد به استخد امو سائ ل خادعة من أحد العاقدين 
لجل الطرف الاغر على التعاقد ... سواء أكانتهذه الوسائل أفعالا. . أمأقوالا . 
أما أنواع التدليس فهى ثلاثة : 
۱ - تداس على .. وصورته أن ستعمل أحد المتماقدبن حيلاعلية لداع 
)١(‏ القاموس المحيط ج ؟ ص ۲۱۲۱ » المصباح المثير ص 1۸ ۰ 


0 ۰ انظر مجلة الأحكام العدلية ص‎ (i 


الوم 


المتماقد الک ء وحله على لتعاقد ... ا لد رقم التاجر توبا مخرقا» وصینه » 
لک يظبر آمام الشتری سلما جديداً !! 


م - تدلیس قولى .. وصورته أن يلجأ تاتاجر إلى الكذب ء لاتغرير بالمشترى 
ا لو آضافی‌صفة - غير موجودة فىاسلعة : موضوعاتعاقد ‏ للإيقاع بالمشتوى!! 


م تدلیس عن طريق الكتهان (أى السكوت). .و صورته أن يعمد التاجر 
إلى التداضی عن ذکر آرصاف ف التعاقد عليه 0 وهو يعم أنه لو ذکرها لامتشع 
التماقد معه عن [بر ام امد , . و ذلك ک لو كان قیمع عيب فکتمعنالشتری!۱ 


والنی بعنینا من‌هذه الانواع هوالنوع الآخير » وهو الندليس بالکیان ۰۰ 
(أى السكوت ( ۰۰ يفى هذا انوع تغاضى التاچر عن ذكر عيب معروفب إد به 
فى المين عل العقد » ولا سنه المشترى !! 


وقد اتفق الفقیاء(۱۱ على أن هذا العمل منكر » ولايةبلمنمسل ؛ و لاينيى 
له الإقدام عليه مطلقا » لما روى عن اانی بلقي : ( لاحل اسل باع من أخيهبيما 
وفيه عيب إلا بدنه له )6 [ رواه ابن ماجه ۱ 1 

آما أ ر هذا اد ایس عل التعاقد ۰۰ فد | نفق أغلب الفقباء على أن امد 
صحيح ۰ وأن الماقد المدلس عليه يالكتهان - له سق الخبار » إذا مااطلع 


على هذا العیب 3.۰ ون الخيار بين أمرين : 


أ رد العمين إل لہا ع . ب إمساكبا له امن الم عله . 
)۱( إلى البامع ب( 1 يع امن المتقق ما 
وإليك نصوص الفقباء الواردة فى هذا (اشأن : 


(9) انظر : الفقة الاسلامى أساس التشريع - لجنة تجلية مبادیء 


الشريعة ص ۲۹۹ ۰ 
(۲) انظر : سفن ابن ماجة ج ؟ ص ۱۷ ٠‏ 


مس ۳۳۳ س 


٩‏ سس المذهبي الحنق ٠ه‏ چاه فی از بلمی (۱) (دلکرن الا مة کالم و طة 
فى المقد. . لاحل أن يبيع المعيب حى يبين عيبه » لقوله عليه اصلاة والسلام : 


0 لاحل للم باع من أضه la‏ - فيه عيب بت إلابينه له »| رواه ابنماجه و أحد] 


ومر عليه اسلام برجل يدبع ظعاماً » فأدخل بده فيه فإذا هو مياول 
فقال : و من غشنا فلوس منا ۰۱۱[ رواه سل وغیه ] ۰ 


و كنب عليه اسلام کتابا بعد أن باع فقال فيه : « هذا مااشتری العداء بن 
خاله بن هودة من مد رسول الله م , اشترى منه عبداً - أو أمة ‏ لاداء 
ولا غائلة ۰ ولا خيثة ۰۰ بع السل للمسلم ۰ (رواه این ماجوه والترمذى ( 0 


و یقول الشلی فی حاشيته ‏ تعقییا على ماتقدم من أنه (بیع المسلم للمسلم ) 
يما يضمن خيانة » أو غبنا !! ولا قال تلك على سبيل المبالنة ) . 


۲ - وفی المذهب الالکی( : (ولا يجوز الذش فى امراحة ولاغيرها. . 
وهه أن يكم هن امس برلعته مايكرهه المشترى 2 أو مايقلل رغیثه فیا) ۰ 


۳ - وفى المذهب اشافمی(۳): ( ومنءلك عيناء وعلم 53 عيبا ٠۰‏ لم بجر 
أن يبيعها حتى ببین عيبها » لما دوى عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال 
“معت النبى برقم يقول  :‏ السام أخو المسلم » قلا حل لمسلم باع من أخيه بيءأ 
. فيه میب إلا بينه له » ۰ فإن على غير المالك ‏ بالمیب - لزمه أن بين نلك ان 
يشتريه » لما روى أبو سباع قال : اشتربت نأقة من دار واثلة بن الاسقع » فلا 
خرجت ما أدر كنا عقبة بن عامر ؛ فقال : هل بين لك مافیپا ؟ قلت : ومافيها ؟ 
إا لسميئة ظاهرة المحة .. فقال : أردت ما سفراً . آم أردت بها لما ؟ قلت : 


۰ ۲۱ انظر د الزيعلى ج ؟ ص‎ )١( 
۰ ۲۱۲ (؟) انظر : القوانین الفقهية لابن جزی صن‎ 
«۰ ۲۸ انظر : الهذب ج ۱ ص ۲۸۲ ؛‎ )۲( 


س و۲۳ س 


أردت عليبا الحج» قال : إن خفما نقبا !! قال صاحبها : أصلحك الله !! ماتر يد 
إلى هذا أن تفسد على ؟! قال : إنى معت رسول الله سل يقول : لا>.لى لحد 
بيع شیثا إلا بين مافيه . ولا عل ان بعلي تاك إلا بينه » فان باع ولم بين 
العيب صح البح ٤‏ لان ۳ 0 صلى ألله عليه وسل 35 صح ح البيع فىااصراة - مع 


ويفهم من ذلك أن البیع اصح ۽ ولكن شبت فيه خمار التدليس »5م ثبت فى 


ااتدليس بالتصرية . 


۽ - وق مذهب الإمام أحمد ورد مانصه(۱) ( ولا حل للبائع تدليسسلعة 
ولا كيان عيبها » لقوله ‏ عليه اصلاة وااسلام - : ردن غشئا فليس منا ۱۱ »» 
قال ااتر مذى » هذا حديث حسن صحيح .. فان فعل فااجيع صحيح فى قول أكثر 
أهل ام - متهم أبو حنيقة ومالك واشافعی بدايل حديث التصرية » فان الننى - 
صل الله عليه و سل ۔ صححه » مع هيه عنه .. وقال أبو بكر : إن دلس العيب ء 
فالییع باطل ؛ لا ه هی عنه , والنبى شتطی‌افساد » فقيل له : ماتةو لف التصمر ية ؟ 
فم یذ کر جوایاً ‏ فدل على رجوعه ) ٠‏ 


ويؤخذ من ذلك أن اامحیح هو قياس التدليس بكتمان ایب على التسدلیس 
بالتصربة ... فیکون ألييع محرا » ولكن بت فيه الخبار للبشتری . 


iy‏ من تلك النصوص اافقبية أن البائع إذا أخق العيب الموجود ف المبيع 
بأن كتمه عن المشترى ؛ وم هينه - فالحنفية يعدون هذا الكنان حراما ... 
والمالكية صر حور بأنه تدايس ... والشافعية والحنفية عش برونه غشا 
كالتصرية(؟ . | 


(1) انظلر : الشرح الكبير على متن القع ج ؟ ص ۸6 ۸١‏ ۰ 
(0) انظر : الراجم السابقة , 


الع ثالشاضن 
السكوت و الصلم 


الصاح فى صو حن افقماء . 

ااصلح عند الحنيفة : جاء فى شرح(“ کنر الدقائق : 

« اصلح اسم بمعنى الصالة وهو حلاف الخاصمة . وى الشرع [ هو عقد 
يرفع اانزاعوركنه الا يجاب واقپرل وشرطه أن يكون البدل أى الصا عليه 
مالا معاوما أن احتيج إلى قيضة إلا تشترط معاوميته وهو آی‌السلح‌جائزبافرار 
المدعى عليه . ااصئح على ثلالة أضر ب صلح مع إقرار . وصلح معسكوترهو 
أن لا يقر المدعى عليه بما ادعاه ال .عى ولا پنکر ذلك وقال الشافمى لايجوز 
الصاح مع إنكار أو سكو ت فان وقع ااصلح عن مال بمال باقرار اعتير بيعاء . 

المالكية : وجاء") ف الشرح امفیر على مختصر أقرب السالك إلى مذهب 
الا ام مالك , الصلح جائز عن إقرار وإنكار وسکوتنم يؤدإلى حرام . وهو 
على غير المدعى به بیع إن لم ؛ ن منفعة ولا فإجارة وعل عض هبة و راز . 


الشافعية وچاء ف حاشية لبأجوری( )و جوز اصلح والراد بالجواز الصحة 
قوله مع الافرار آی ولو نکر بعده فان آفر 1 انکر ۰ 


جاز السلح بخلاف مالو آاس‌کر فصوط ثم آفر فان اصلح باطل کج .اله 
الادردی ۰۰۰ إلى أن قال وخرج بهااصلح مع غير الاقرار من [نکارآوسکوت 


(۱) انظر ٠‏ شرح اللعلاقتة بعين الدين الهروى المعروف إغيلا مسكين على 
كنز الدقائق فى فروع الحنفية + الطببعة الاولی الحسينية سنة ۱۳۲۸ ه . 
(۲) ج ۲ طبع ۱۹۷۹ ۰ ۱ 


سس ۲۳۹ 

فلا لصح عندنا إلا فى مسائل منها اصطلاح الورثة ف) وقف بياهم کا إذا مات 
الیت عن ابن وو لد خی فئلة الذكورة من انين ومسألة الآنونة من ثلاثة . 
والجامعة ستة فیعطی الا بن ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف وا د إلى الاتضاح 
أو الصاح كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط » . 


التاباة جاه ف کتاب الجامع الصغير12) ر قال تعالى وااصلح غير و جوز 
الصلح على الافرار والإنكار والسكوت الذى لاقرار هع ولا [نکار۱) ۹ 


و بعك استعراض هذه الْصر ص آقرل 5 


ماهو الصاح ۰ وماالدليل عللْ مشر وعيته ولاذا شرع وماهنی‌شرو طه و آقسامة 
أرلا : تحر لف الصاح ۰ 


وعند الفقباء : عقد وضع لرفع الثزاع وقطع الخصومة بين ااتخاحدين 
بتراجيها واادليل على مشمروعيته - القرآن والسنة والاجاع . 

أما القرآن قأدلة كثيرة مثما : «وان طائفتان من او منت اذتثلوا فأصاحوا 
بزنهما « الأية 61 

آما استة آحادیت كثير مم!(۲) « مارواه أبو هربرة رضی الله عنه آن‌رسول 
الله صل الله عليه و سل قال : اصلح بين ااسلین جائز إلا صلحا حرم حلا لا" 
أو احل سراما ۹ 


(۱) انظر الجامع الصغير للقافى ابى يعلى الحنبلی ص ٩٩‏ وهی رسالة 
مخطوطه وحی لدی حیث اشترکت فى مناتشتها بكلية الشريعة ٠‏ 

(۲) سورة الحچرات ٩‏ ۰ 

(۲) الترمذی.ج ۲ ص 1۰۳ رقم ۱۳۹۲ ۰ 


لإ سے 

LÎ‏ الإجماع : تقد قال مر ن الخطاب رضى الله عنه + ردوا لخصو م حشی 
إصطلحرا فان فصل القضام يورث بم ااضغائن » و كان ذلك »محضر من الم حابة 
رای ألله عمج و شکر عليه أحيد مهم . وهذا اعتار إجماعا fr‏ ۰ 

وقد شرعه الإسلام : لانه يؤدى إلى إزالة الشقاق والبغضاء وإسلال الوفاق 
محل الخلامى ؛ فاذا زالت الاحقاد من قلوب المتخاصين وأينت مار الوئام ف 
آفئدتمم يزملون جميما فى حلل ااسمادة وامناء . 

آما شمروط الصلح : فهى كثيرة نما ما يرجح إلى الحصيام و ءنبا مايرجيع إلى 
الصا 4 ومسا ما يرجح إلى الصاح عبه . 

١‏ - للشروط الى ترجع إلى الصا فى : آولا : أن يكون عاقلا . وهذا 
شر 5 عام فى دم القتصر فات فلا اصح صلح اجنو نو اصی الذي لا سمل 

وأما الباوغ فليس بشرط إذ يصح صاح الصبی المیز إذا كان له فيه افعو يقح 
نافد إن كان مأذونا له بالتجارة وموقوفا على الإجازة إن كان #جورا عليه كأن 
ييكون لأصبى دين آخر ولا مسك إثيانه حال من الاحوال خينئذ يصح الصاح 
على أخذ البعض وترك البعض الاخر فان كان عسکن إثياته فلا يصح الصاح . 

انیا : أن بکون الولى أو ااوصی الصا عن الصغير مافظا على مصلحة من 
هو حت و لابه فلا بسح الصاح إذا كان ضارا بالصغير . 

ثالثا : أن يكون الصا عن الصغير من بملك التصرف فى ماله كوليه أو 
وصية . و ااراد بالولى هنا ول الال وهو الاب والجد أب الاب واقاضى . 
وااراد بالودى دی أحد هؤلاء 5 


ارلا : أن یکون مالا متقوما مقدور النساي أو منفعة سواء كان المال. عينا 


أو دنا ۰ ور الراد با مین 2 کل مالا حتدل امین تا و وعا وقدرا وصفة 
ف سپ اقا قارا اتر مي أبو اعالاءو الاقيمية وكالمثايات المعينة بالإشارة ا 


۸ - 
٠‏ والراد بالدین :کل ما حتمل‌اتعبین‌من الدرام و الدناایر والمسكيلوالموزوث 

المرصوفين فى الذمة ۰ ( غير الذهب والفضة لامها لا عتملان التمرين ) ٠‏ 

انیا : أن يكون معلوما علما نافيا للجمالة الفاحشة المؤدية إلى لنزاع إلا إذا 
كان تاج فية إلى التسلم و التتسلم فاته لا يشترط العلم به  .‏ إذا ادعى كل من 
ر جاين علی‌صاحره شیا م کےا على أن يجعل کل ما سوم پدل‌صلح عا للاخر 5 
ما الصا عنه فلا وشترط امل به علىكل حال لاه لا بحتاج فيه إلى التسایم إلا 
إذا اصطلدا على أن يعطى کل للاخر ما پدعیه . 

۵۷ : أن نکر ن ۱ اصح ورود عمد ألبيع عليه زد الاصل آن کل ماجوز 
ببعه وشراژه يجوز الصاح عليه و إلا فلا . 

و بترب على ذلك أنه لا یصح آن یکون ردل اصلح حمّا من الحقوق اجردة 
كلأسيل والشرب اللذين لاحق للمصاح فى ذات اصرف و السقی الارین فييما٠‏ 


ااشروط اتى ترجع إلى الصا عنه هی : 
آو لا 3 أن بكون مالا متقوما آو متقمة ۰ 


ثانيأ : أن یکرن حقا من حقوق المباد لان الصا متصرف فى حق لفسه 
إما استیفاء کل حقه أو باستیفاء البعض و [سة!طالیاتی أو با معارضة . آما حقوق 


ويترتب على ذلك أنه لايصح المصالحة على حق من قوق الله . کحد الزنا 
والسرقة وشرب ار . وذلك بآن ماخ الزاتى أو السارق أو شارب الر من 
أمسكة ليرفعة إلى القاضى على شىء من المال فان حصل ذلك فلا يصح هذا الصاح 
وبعتير الال رشوة ٠‏ 


2۶ : أن بکون الصا عنه ا للمصاح فان م يكن نحا له فا لصاح باطل 


FA -‏ - 
5 لو طلق ر جل امرأته ثم ادعت عليه صییا فى يده أنه [بنه عنبا وآنكر الرجل 
ذلك فصافته عن السب على شىء فااصلح باطل ان النسب دق لاصی لاح ہا 1 


رابعاً : أن يكون الق ثابتا المصاح ی انحل الصا عنه قان لم يكن ثایتا 
له فى انحل کا إذا صا المشترى الشفيع على شىء ليترك شفعته . 

فااصلح باطل لا نه لاحق للشفيع فى المصال عنه وإنما الثابت له حق التملك 
وهو ليس ایتا نى انحل بل هو حق الولاية أأى هی صفة الوالى فلا يحتمل 
الصاح عنه ۲۱۸ , 


ينقسم الصاح إلى ثلاثة أقسام : صلح عن إفرار » وصلح عن‌انکار » وصلح 


ره سکوت : 


الصلح عن اقرار : هو أن دعی شخص على آخر شيا عونا كان أو دیا أو 
منفمة فيقر المدعى عليه للمدعى بأنه عق فى دعواه ثم يتصالحان على شىء . . 


آما املح عن إنكار : كأن يدعى شخص شيا ۱۸ ذحكر على آخر فینکر 
م يتصالحان . 
آما اصاح هن سكوت : أن يسكت الدعی عليه أى لم يقر و يشكر ثم 


وحم هذه الاقسام الثلاثة هو الجواز عتد جبرر الفقباء لقوله تعالى 
( و الصلح خي ) وهر مطلق فيشمل الجميع ۰ ولقول سيدا جر ان اخطاب 


(۱) حاشية ابن عابدین على الدر ج ه ج ۸۳۱ - الدسوقى على الشبرح 
الكبير چ ۲ ص ۲۰۹ مغنى الحتاج ج ۲ ص ۱۷۷ الغنی لابن قدام چ 4 من 
٠. ۷‏ 

(۲) نفس الرجع ٠‏ 


ا 


رقى ألله عده ر ردوا الخصوم دی سصطلدرا فإن فصل القضاء ورث 4م 


اضفان »> . 


وقال الإمام الشافمى ٠2‏ : لاجرز إلا الصاح عن إفرار لان الصاح إستدعى 
دما ثانا و بو جولد ف حال الإنكار واسکوت 3 أى ف وال الا تکار فلان الق 
لا بت إلا بالا‌عوی ری ممارطة بالاثکار ومع التمارض لانت الحق 3 


وأما في حالة اسکوت : فلان ااسا کت يعتير منکرا حکا حتى آسمع عليه البينه 
وربذل كل مهمأ امال لدفع الخمصومة غير صحیح ‏ لان الخصومة باطلة فيكون 
البذل فى معنی الرشوة وهی منوعة شرعا بقوله تعالى : لا تأ كاوا أموااكم بينم 
بالباطل وتدلوا ما إلى السکام لتأ كاوا فریقا من آموال ااناس بالإثم و آنتم 
تملمون ¢ (64 


وخلاصة ما نقدم : أن الاتفاق بين الفقباء ۲۳ والشافمی فى جواؤ الصاح مع 
المدعى عليه إذا آثر . آما إذا أنسكر أو سكت فالفقهاء عدا الشافعى على الجواز 


وااشافعی لایجوز عنده . 


وقد جاء فى بداية اجترد « اتفتى المسلسون على جوازه على الاقرارواختافوا 
فى جوازه على الانكار ومثال ااصلح على الانكار أن يول : صالنی على دعواك 
اسكاذبة آو على دعواك التى انكرما ركذلك إذا سكت عن الاقرار . فذهب 


الحنفية والالسكية والحنابلة إلى جواز الصلح مع الاقرار والاتکار والسكوت . 


5۰1, ص‎ ١ انظر حناشية الياجورى على ابن قاسم چ‎ )١( 

() الهذب لابن اسحق الشیرازی ج:| ص ۲۳۳ ۰ 

(۳)انظر الراجع السايقة وبداية المجتهد لابن رشد چ ۲ ص ۲۹۳ ۰. 
(6) سورة البقرة ۱۸۸ ۰ 


ال التاسغ 
( السكوت .. والشفعة ) 


اشفعة فى اللغة : - قال صاحب عتار الصحاح : ( الشفمة فى الدار , 
والادش 6 والشفيع صاحب الشفعة ووه ) 3 


وقال صاحب اقا موس الحيط : ( دقوله تعال : من يشفمع شفاعة حسنة بر أى 

من برد سملا إلى عمل .... وكأمير ‏ و شفيع » صاحب الشفاعة » وصاحب 
اشفعة ‏ بالضم ‏ وهى أن تشفع فيا تطلب » فتضمه إلى ماعندك » فتشمفه 
أى تزيده ‏ وعند الفقباء  .‏ حق تملك الشقص ۲۳2 على شري التجدد 
ملك قهرا بعوض ۰ وقول ااشعبى : ااشفعة على رءوس الرجال : ای إذا كانت 
الدار بين جماعة تلف للسوام ؛ فباع راحد نصييه » فيكون ماباع لشر كاثه eed‏ 
سواء : على رءوسهم لاعلى سهامهم (6 . 

و لمر نها عنداافقباء ‏ سفق وماجاء فى القاموس الحيط ‏ فپی ستی لك 
قبری شت للشر بك لقدم على الحادث فيما ملك ۰ ۰ بموض () . 

وهی لاتلبت لاف امقار س خلافا للظاهربة ۰ فهى جوز س عند ام 
فى المفار » وق النقرل . 1 


۱ نی مادة ۶ هن 

(۷) لشهمن : النصیب والس والقراك:: 

(۲) انظر القاموس الحیط باب العين فصل الشين : لفظ (الشفع) » چ 
۴ ص ۷ طبعة الحلبى ۱۹۵۲ ۰ 


(8) أنظر : مغنی الحتاج ج ۲ ص ۲۹۱ . ۱ 
۱١ (‏ س السکوتٍ ) , 


و سم 


وألحكة فى عدم ثيوتها فى( النقول )س كالحيوان وغيره ‏ هر أن النقول 
لایدوم» خلاف العقار » يتأ بد ضررالشار كة () 


والقياس عدم جوازها « انا ملك بالقپر» ممع آن من شروط اأعقد(الرضا) 
ولکیها تست لأشفيح بالغنالذى دد لابح (موضوع الشفءة) ¢ ركى الما بعان 
أو سا . ومع هذا أجازها ااشارع لها جب إلا » وهی دفع رز ۳ متوقع 
فاليا سب هن الدخیل 6 ۳ هو متصل على الدوام ل وهر المةار ( الدار 

الادة على جوازها : السنة والإجماع ... 

(۱) آما ااسنة ها : 

۱ مارواهاليخارىي عن جابر بن عبد له س رضی الله عنه . قال : ب 
وقضى رسول ألله - صل الله عليه وسلم- بالشفعة فيما 1 لقم فإذا وقمت ادود 
وصرفت اطرق فلا شفعة , . 

۲ ومارواه اليخارى 55 ا س عن آق رافع موی الى صلى 
الله عليه و سلم قال  :‏ الجار أحى بسقبه »۰ ( والسقب والصقب بفتحتين 
بت ریب )زج 

(ب) وأما الاهاع . . فقد حك ابن النذر فيا الاجاع ۰ ۰ لک نقل 
الرافعی عن دا بر بن از ال س رضی نله عنة س ) وهو من العا بمين ( |کارها 
وقال الدمیری : و لعل ذلك لم يسح عنه 9 ر أي عن بابر بن يزيد )» الان . 

اس من الشفيع آلذی له حق اأشعفة ؟ 

۲ - وما الاجراءت الى يتبعها شرعاً وقائونا ! 


(۱) انظر ۰ مغنى المحتاج ج ۲ ص 595 ۰ 
(۲) انظر : المغنى لابن قدامة ج ه ص .11 » ومغنی الحتساج بج ۲ 
ص ۲۱ ۰ 


~~ 
أسثله ثلاثة عرض منخلال [جابا نبا آراء الفقراء.و أصوصهم؛ فهذا الم وضو غ 

۱ - من أشفيع الذى له سدق اشفعة ؟ اختلف الفقباء فى ذلك ۰۰ 

(1) قال الحنفية : يشبت هذا التق لأشريك فى العين نفسما . ۰ ثم لاشريك 
ف حق من حقوق الارتفاق الخاصة .. ثم للجار ‏ إنلم يسكن للبائع شريك فى 
هذا أو ذاك . 

وقد جاء فى عختصر الطحاوى : ( وأولى اشفعاء - المبيع ‏ الشريك ... 
"م يتاوه الجار اللاصتی ) (6۱ , 

وقد استدل الحنفية س على مذهيهم ب بالادلة اسابقة » وفيها دلالة على سق 
الجار فى الشفعة . وبأن حكمة شرعية للشفعة للشريك تظهر س أيضآ- فى حق 

ا لجار » دفعا نلضرر عن الاثدين .. وقالوا ‏ أيضأ ‏ إن علة (ثبات حى االشفعة 
اشر بك توجب ثبو ته للجار أيضاً 0© . 

(ب) وقال المالسكية » وااشافعية والحنابلة » وااظاهرية : 

إن -ق الشفمة ليس إلا للشريك فى ذات المبيع . ۰ فلا شفعة ب عندهر سب 
للخليط » أو تلشريك فى حق من حقوق الاتفاق الخاصة.بالمبيع . . ولا للجار 
ذلك يأن ااشفة ثبتت على خلاف الاصل ( وهو خرو جما عن القباس ) فلایصح 
التوسع فا . ٠‏ بل جپ الوقوف فا على ماوردبه القص . 

واستدل هؤلاء بأحاديث ثثيرة منها : (قضی رسول الله - صو الله عليه وسام 
بالشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق دلاشفعة ) ٠‏ 

وقد أولو | الاحاديث الی استدل ما النفية ‏ والى أئيتت حق اشفعة 
لجار . . فقالوا تأویلها- مانصه : ( ذلك يحملها على الشريك » لان »لك کل 

شريك عاورللك صاحيه .. فكل مهنا جار الآخر) 69 


(۱) انظر : مختصر الطحاوى ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) انظر : البدائم ج ه ص ؟ © ۵ . 

(۳) انظر : الشرح الصفیر للدردیر ج ۲ ص ۲٩‏ ؛ نهاية المحتاج حا 
ص ۱۵ ؛ الفنی لاہن قدامة جه ص ۲۸۵ المحلى لابن حزم چ ٩‏ ص ۸۲ سم 
OD‏ 


ع 
س ۳66 عه 


سيب هذا الخلاف آلذهی : 


هذا الاختلاف راجع إلى أن كلا من‌الط_فين يحرى دراء (دفع اضرر) الذى 
آراد اشارع دقعه يشر اع ااشفعة : 

(۱) م من رأى أن الشاوع آراد دقع ضررالشريك - إذا باع لغيدشريكه 
وقد فرق الله بين (اأشر يك) و(الجار) شرعاً وقدراً ۰. فی‌اشرکه حفوق لانو جد 
فی الجوار.. فلم بحر إلحاق ( الجا ) ( بالشريك ) - لديينهما هذا الاختلاف- 
والنقيجة : أن اشفعة اشر باه وحده ٠‏ 

(ب) وم من رأى أن حى اشفقة للشر يك . وللجار - لاللشريك و سول ۵ بت 
فإن الجارقد پسیء الجوار يأن يعلى الجواد ۰۰ و عنم الضوه والمواء» ورطلع على , 
العررة » و بؤذى جاره يألوان آخر ی من الافی : ولايأمن جاره بوائقه ... 
فلدفع هذا الضرر - الذی قد لابقل عن ضرد الشريك - تکون الشفعة الجارایضاً ‏ 

وقد جح ابن الهم بدن المذهيين ,)١(‏ واختار قولا وسطا ٠‏ وهو إثقات 
الشفمة للجار » إن كان مع جواره ب شریکا - آبضاً فى حق من حقوق الارتفاق 

وهذا الرأى وسط بين الذين يماو ن لجار عمق الشفعة مطلةا ‏ حتی إن لم 
شریک لايائع فى بعص حقوق الارتفاتی - وبين الفقماء الذين لاتجماون له حق 
الشفعة مطلةا ب حتى إن كان شريك للبائع فى بعض حقوق الارتفاق . 

ویشرد لهذا أحاديث ۰ ما : قوله - صل الله عليه وسلم - (الجارأسق 
بشفعة جاره » ينتظر ما - ون فائيا ‏ [ذا كان طريقهما واحداً ) . 

ومنها (قضاژه - صلى الله عليه وسلم ‏ بالشفعة فيما لم یقسم ‏ فإذا 
وفعت المدود وصرفت ااطرق غلا شفعة ) 5 


(۱) اظثر : اعلام الموئعين ج ۲ ص ۹۲ ۹۵ ۰ 


و۷ - 


فالحد يشان ينصان على اشستراط أن بکون لجار شر که فى حتى من حقوق 
الارتفاق » الخاصة بالمقار المبيع ‏ كالطريق » ويقاس الشرب على الطريق . 


وعلى هذا يمكن رد الأحاديث - الی وره فيا إثيات|اشفعة لجار دون هذا 
الشرط . إلى هذین الحديئين20 . 


( ما الاجراءات الى يتخذها الشفيع )٩‏ 


دک صل الشفيع على حقه .. عليه أن يقوم .. من وقت عله بالبيع ‏ 
بالخطوات الآنية : 


, أن يطلب اشفعة - بادی" ذى بده - فورعلمه بالبيع » ان حق(التلك‎ - ١ 
فيجب تقورته بالطلب‎ ٠١ بالشفعة ) حق ضعيف ء لث وته على شلاف اقیاس‎ 
الفورى - بقدر الوسع وحسب العتاد - لقوله  صلى الله عليه وسل : - ( اشفعة‎ 
) لمن وأثيما ) ... ولحذا يسمى الطلب افوری ( طلب الموائية‎ 


۰ وف رواية عن الإمام ید بن الحسن ۔ صاحب أبى حليفة ‏ : أن هذا 
اطلب لاحب أن یکون فود العلم بالبيع » لان صاحب حق اشفمة قد حتاج إلى 
التروى فى الآمر .. فيجب أن يمكن من ذلك .. بأيكون له سق الخيار » طوال 
تو اوه عجاس ابيع » ولا تبعال شمه إلا إذا قام من اجان ۳ أو تشاغل من 
الطلب بأمر آخر . 


. ویذکر الکرخی أن هذا أصح الرواشن()‎ ٠ 
و ری ابن حزم علاف ماسیق » حیث يقول : - ( إن آشفهة تبت ةا‎ ٠ 


الشفيع بإماب أله » فلا تسقط بترك الطاب ولو این سنة أو اکر ) - 


۰ انظر المراجع السابقة‎ )١( 
" (؟) انظر * مختصر الطحاوى ص ۱۲۰ » وشرح الورود وحاشيتة‎ 
٠ ۱۵۷ بلغة السالك ص 55؟ » ونهاية الحتاج + ؟ ص‎ 


«۳6 


أى لا یسقط حت الشفيع إلا بإسقاطه له - بنفسه ‏ وفذا بری آن: (اشفعةان 
واثيما ) لفظ فاسد , لاحل أن يضاف إلى رسول الله ١(!۲‏ . 


٠‏ وجاء فى حاشية الباجوری() : ( وهى ‏ أى اشفعة - يممنى طلبها على 
الفور » فليبادر الشفيع ‏ إذا غلم بیع اشقص بأخذه . . وللبادرة فى طلب 
الشفعة على العادة » فلا يكلف الإسراع على خلاف مادته يعد .. أو غيره . ٠‏ بل 
الضابط فى ذلك أن ماعد توافیا فى طلب ااشفعة ‏ أسقطها . وإلا . . فلاء فان 
اغرها -- أى الشفعة ‏ مع القدرة علیما بطلت ۰ ولو كان مريد ااشفعة مريضاً 
أو فاا عن بلد الشتری .. أو حبوساً . أو شائفا من عدو .. قايوكل ب إن 
قدر .. وإلا فایشمد على الطلب .. فان ترك القدور عليه : من الترصكيل › أو 
الإشياد ‏ بطل حقه , فى الاظیر !! ولو قال الشفيع : لم أعلم أن حى الشفعة على 
الفور - و کان من مخ عليه ذلك صدق إيمينه) . 


. دجاه فى المغنى على الشمرح الکبیر( : ( مسألة : قال : - « ومنل طالب 
بالشفعة ب فىوقت علمه بالبيع ‏ فلا شفعة له » . الصحيح - فىالمذهب - آنحق 
الشفعة على الفور ‏ إن طالب بها ساعة بعلم بالبیع - وإلا يطلب .. فص عليه أحمد 
فى رواية أىطااب » فقال : الشفعة بالموائبة ساعة يعلم. . وهذا قول ابنشبرمة 
و یی » والاوزاعی » وأبى سنيغة » والعنبرى , واشافعى ‏ فى أحد قوليه ... 
وسک عن أحمد رواية ثانية : أن ااشفعة على الدرأضى ٠.‏ لا سقط مالم پو جد مله 
مایدل على الرضا : من عفو ء أو مطااية بقسمة , . وتو ذلك ٠١‏ وه.ذا قرل 
مالك » وقول اشافعی .. إلا أن مالكا قال : تنقطع بدضى سنة ٠١‏ وعته : 


بمرضی مدة يعلم أنه تارك ۱4 لان هذا الخياز لاضرر فى ق راه 0 فلم 


سقط 


(۱) انظر : المحلى لابن حزم ج ٩‏ ص ٩۲‏ ۰ 
(۲)انظر : حاشية الپاجوری على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۲۰ الطيعة 
(۴) انظر : الغنی » و الشرح الکبیر ج ه ص ۳۲۲ » تشر مكتبة الریاض. 


- لاهلا — 


بالتأخير - كحت القصاص... و بیان عدم الضرر : أن النفع المشترى باستغلال 
المبيع ‏ وان أحدث فيه #رة من غراس » أو بناه » فله قيمته ... وحک عن 
این أبى ليل » والثورى  :‏ أن الخيار مقدر بثلائة أيام وهوقول اشافعی » 
ان اثلاث حد ما خيار ااشرط » فصلحت حداً لهذا الخيار .. والله أعلم )° 


٠‏ وجاء فى الروض الإضير _ شرح جموع الفقه السکییر(۱)  :‏ (وقال 
ذيد بن على : الشفيع على شفعته - إذا علم مابينه وبين ثلاثة أيام ۰ فان ترك 
المطالية ثلاثة أيام بطلت ١ه‏ یعنی أن اشفیع - بعد علمه بالییع - یکون بالخيار 
فى الطلب » وتر که ۔ إلى ثلاثة آبام » و بعدها تبطل شفعته ء قال فى النهاج : - 
وو جه : أن النبى صل الله عليه وسلم ‏ جعل بان بن منقذ الخيار ثلاثة أيام » 
قیما باع واشتری ... وكذلك أقل ااسغر ثلاثة أيام .۰ وأقل الحيض ثلاثة 
آیام .. واستتاية اللرتد ثلاثة أيام , أهء وحكاه فى البحر ) . 


۲ س ألا يسكت الشفيع عن المطالبة حقه فى الشفعة .. فقد جاه فى كشف 
الا سرار للبزدوى مانصه(۲) : -- (و کذلك سكوت اشفيع جعل ردا » لهذا 
العنی . أى : ومثل سكوت الول .. سكو ت الشفيع عن طلب اأشئعة ‏ يعد 
العام بالبيع ‏ مل ردا للشفعة » لهذا المعنى » وهو : دفح اافرور عن المشترى 
فاته حتاج إلى اتصرف فى الشتری .. فاذا لم حمل سكوت اشفيع عن طلب 
الشفعة إسةاطا لها .. فاما أن یمتنع الشتری من التصرف - أو ينتقض الشفيع 
عليه تصرفه » فلدفع ااضرر ء والخرور .. جملنا ذلك کالتتصیص منه على 


سب سس 


(۱) انظر : الزوض النضير ‏ شرح مجموعة الفقة الکبر ج ۲ ص 519 
مكتية الژید . ۱ 
(؟) انظر : کشف الاسم ار للبذندوی ج ۲ ص ۱۵۲ ٠‏ 


بت ۷6۸ — 


إسقاط اشغعة ۷ وزن کان ااسکوت مت فى أمله عع غير دو ضوع للييان- بل 
هو Aw‏ .5۰ ذكر مس الائہة رحه ألله مس 6 ولان الشفعة شر عت لدفع 


ااضرر الدخیل عن نفسه .. فاذا سكت فقد رضى بالتوا ام الضرر على نفسه 11). 


ويقول ابن f‏ احنن شت فى الاشاه والنظائر )و هو بتكام عن قاعدة. 
( لالنسب لا کے قول ( شول الماك الخامسة عشرة 0 سكوت الشفيع سين 
علم با بیع عت مسقط لاشفعة 55 


وقال مود بن إسرائيل - الشہیں بابن قاضی سعاوتة ‏ فى کناپه : جامع 
صو لین (1) : سس ( الفصل الرایع والثلاثون : احکام ااسکوت ۰۰ وعد صورا 
se:‏ إلى أن قال : « ومئما : على الشفيع بالبيع وسكت 57 بطلت شفعته › ). 


م - أن يشهد على المطالية » وهؤ فى جلسهءء فقد جاء فى الجوهرة المنيرة 
على ختصر القدور ی : - قوله : إذا علم الشفيع بالبيع أشهد ‏ فى مجلسه 
ذلك عل المطالبة ٠ء‏ وهذا يسمى : طلب الواثبة ۰۰ والاشهاد فيه غيدلازم 
وإنما هو لثق التجاحد ... ثم طلب الشفعة طلبان: ‏ طلب مواثبة ... وطلب 
استحقاق : فطلب المواثبة ‏ مند سماعه بالبيع ‏ يشهد على طلبها » ولا يمكث 
حتى يذهب الى الشتری ء أو إلى البائئع ‏ إن كانت الدار فى بده .. أو إلى 
الدار المبيعة ... إلى أن قال : - ولا بطل بعد ذلك - بترك الطاب 
فى ظاهر الرو'ية ل ٠.‏ وعن مد : إذا مضی شور » وم يطلب مرة أخرى 2 
بطلت . . ويقالى : طلب الشفعة طليان  :‏ طلب للمواثئية » وطاب أتقرير .. 
فطلب المواثبة : أن يطلب - على فور العلم بالشراء ‏ حتى لو سكت هنيبة » 


(۱) انظر : الأشباة والنظائر لابن نجيم ص ۱1۵۵ ٠‏ 
(۲) انظر كتاب جامع الفصولين ج ۲ ص ۱۳۸ » المطبعة الکبری الاميرية 
f1.‏ 


- ۲64 — 


ول يطلب ۰ بطلت › لقوله عليه الصلاة و اسلام : تت د ااشفعة لمن وائا». ۰ 
وعن محمد : أله بتوقف مجلس عام الشفیع » وهو اختبار السکرخی ) . 


٠‏ وجاه فق القوانين الفةهبة لابن جزی۱) ۹ (#ب الشفعة خمسة شروط: 


١‏ - اشرط الاول : أن تكون فى المقار » كالدور و الارضین.. واختلف 
ب فى الذهب - فى الشفعة ق‌الاشبار » وفىالثار - فروىمالكروايتين .. و بالنع 
قال ااشاقمى » وأبو حنيفة ... واختلف أيضا - قيما لايقسم من المقار کرام » 
و شیپه ۰ وق الدين .. و الکراه ۰ ولا شفعة فى الحيوان » والعروض عسل 


الهور. 


۲ الشمرط الثالى َ أن تكون ف ) الإشاه.ة ( أى ل لنقسم » فان قسمت 


م اشرط الثالث : » أن يكون الشفيع شمریکا . . فلاشفعةلجار -شلافا 
دی سنيفة ٠‏ 

4 - الشرط الرابع : - ألا يظهر من الشفيع مایدل على إسقاط الشفعة ۰۰ 
من قول » أو فمل » از م وت هدة عام » فأكثر ‏ مع علمه ‏ وحضوره - فان 
كان فائياً » ول بعلم لم اسقط شفعته اتغاقا .وان عم وهو غائپ ل لم 
آسقط - شلافا لقوم ... وقال قوم : تسقط الشفعة بعد سكوته ثلائة أيام » 
و سقط الشفمة إذا أسقطها بعد الشراء ۰۰ ولا سقط إن أسقطها قبل الشراء . 
وكذلك تسقط إذا ساوم المشترى فى الشقص ء أو اکتراه منه» أو سكت حتی 


أحدث فيه غرساء أو بناء) . 


)١(‏ انظر : الجوهرة المثيرة على مختصر القدوری » للشيخ ايى الحسن 
التدورى ص ۱۷۵ ؟ 

(۲) انظر ؛ القوانين الفثهية لابن جزى. صن ۲۱۲ وما بعدها ۰م, طبع 
دار العلم للملایین + ۱ 


لد وهلا - 


و بعد عرض هذه الامو ص المذهية کن أن رجح أن ااشفعة نيت حقا 
لأشفيع على الفور - يعد عليه بالبيع .. فان سكت درن عذر سقط حفة » لما 
روى اين السلمانى عن أبيه عن عمر قال  :‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
د الشفعة کل العقاللء وق لفظ أنه قال ٠  :‏ الشفعة كنشطة المقال ؛ إن قیدت 
ثيتت » وإن تر کت فاللوم على من تركها ۰۱۱.. ولاروی عنه . . صلى الله 
عليه وسل - أنه قال : « الشفعة من واثيباء ء ولان إثبات هذا اخق على 
التراخى يضر المشترىء لكونه لاي تقر ملسکه على المبيع » و عنمه من التصرف 
بمارة , خشية أخذه من قيمتها تعب قلبه » و بده متها ... والتحديد بثلاثة أيام 
تح لا دليل عليه ... والاعصل المقيس عليه منوع ... ثم هو باطل خیار 
الرد بالعيب ٠‏ 


( تصرف الشفيع أثناء الجلس ‏ وأثر ذلك عل حقه ) 


4 قال أبو حنيفة بت رضى الله عنه : سب هی طااب الشفیع فى جلس 
العلم ثبتت الشفعة ون طال ‏ لان الجاس كله فى حم حالة العقد ... بدايل أن 
القبض فيه لا يشترط فيه القيض - يكون کالقیض حالة العقد : 


۲ ل وبری ااشافعی 4 وااظاهر من کلام الا مام أجد 0 والفرق 0( :اسم 
أنه تقدر پالجلس ... بل می بادر ء فطالب عقیپ علبه - و إلا بطلت شفعته . 


وعل هذا ... إذا أخر الشقيع الطالبة عن وقت الملل اغير عذر ‏ 
بطات شفعته ... وإن آخرها لمذر - كأن علم أيلاء فيؤخره إلى الصيح » 
أو اشدة جوع وعاش حتى با کل و يشرب... أو لطوارة... أو (غلاق باب... 
أو ليخرج من الخام 1... إن آخر لهذا لم تبطل شفعته » لان المادة جرت بتقدم 
هذا اواج على غيرها ... فلا يكون الاشتغال ها رضا بترك الشفعة ... إلا ان 


(۱) انظر : نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟ » والمغنى لابن قدامة ج ه ص 15315 
دار ۰ ۲ 


2 أ — 


يكون الشتری حاضراً عنده فى هذه الأحوال ... فيمكئة أن يطالبه من غير 
تعطله عن أشغاله قان شفعته تبعال پترک المطاليةء لان هذا لا يشغله عنبا -.. 
ولا نشغله المطالبة عنه ‏ فأما مع غيبته ... فلاء لان العادة جرت بتقدم 
هذه اواج ؛ فلم یلزمه تأخيرها ‏ کا لو أمكنه أن يرع فى مشيه : أو أن 
حرك دابته - فلم يفعل ... ومطی - على حسب مادته - لم تسقط شغعته , 


4 طلب e‏ العادة . 


وإذ فرغ من حو اه معای على حب عادته ب إلى المشترى » فاذا لقه 
بدأه بالسلام . ثم يطالب ء لآن ذلك هو السنة... فقد جاء فى حديث شرف : 
د من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجییوه 1 1 » 


دتحو ذلك ...لم تبطل شفعته : لان ذلك يتصل بالسلام » فبکون من جملته ... 
ذلك رضا ... 


وإن اشتغل يكلام آخر » أو سكت - لغير حاجة ‏ بطلت شفعته كا 
قلذا من قبل(۱) . 


و مب أن نتذکر : أن اشفیم عليه فور عله بالمبيع ‏ يطلب حفه . , 
وهذا ما يسمى ( بطلب الوائبة) ..- إلا أنه مع ذلك يجب عليه أن 
بو كد طلبه هذا بطثب آخر يسمى ( طلب التقرير ) » لآن طلب الو اثبة قد يكون 
امبیراً عن :زوة . . أو رغية عارضة من الشفيع . .م بین 4 - بعد آنه 
ليس من صاله المضى فى الاخذ بالشفعة ‏ أو أنه لیس مقدوره ذلك 
لسبب أو لأغر ‏ ولهذا وجب عليه تأكيد طليه » وتقريره . 


(۱) انظر المراجع السابقة ٠‏ 


— ۲۵۲ م 


وعد ) طلب آمقریر ) هذا - ابق سق الشفعة للشفيع ادا سی 
وإن :آخر ‏ كا شاء ‏ فى رفع الآمر القضاء ‏ عند أبى حنبفة ويبقى هذا 
ای حتی إشقطة تسه . 


وهذا رأى فيه ضرر واضح ۳ باذشتری › إذ (یقی اس ملسکیته معلمًا ؛ 
غير مستقر على حال . . فلا يستطيع أن نتصرف فيا اشترى کا يريد : من 
زراعة » أو غرس ؛ أو بناء02© , 


ر هذا قال حمدوذفر وهما من الحنفية ‏ . إن حقه فى الشقعة سقط 
إذا آخر رفع الام للقضاء شهراً بغير عذر بعد طلب الثقرير . 


وقال آو بوسف : إنه یسقط إذا أخر ذلك عن أول مجلس لقضاء ... وق 
رواية أخرى عنه : أن تقدير الوقت ‏ اذى سقط بعده الشفعة ‏ إذا ترك 
طلب الخصومة بعد القيام يطلب التقرير ‏ بترك الفصل فيه للقاضى . 


ون توافق ما قاله ال مام ند » وزفر ؛ وأو وسف 8 لا نه بدفع ااشرد 
عن المشترى » ولان ااشفعة شرعت لدفع ااضرر عن اشفیع(۲۲ . 


وقد أخذ ذا القانون المدنى المصرى: فقرر ‏ ف الادة ٩4۳‏ - أنه يجب 
على الشفيع إعلان دعوی الشفمة على المع والمشترى ء فى معاد ثلاثين وما م 
تار رمخ إعلان الرغبة ء المبين فى المادة 4 -- وهو: ‏ ( على من يرى الال 
بالشقعة أن مان رغبته فيها إلى كل هن البائع والمشترى . . . ولا سقط جقه 
وياد على تلك المدة هيعاد المسافة . . إذا أقتضى الا ذاك )», . . ولا سقط 
الق فیا ... وه يجب الحم ق الدعوى هل و جه السرعة » وق ذلك مصاحة 
الشفيع » والمشترى معا رطمان بدفع الضرر هن الشتری يخاصة ! ! 


YE ESE SEAN EEG 


الم عللی‌اشر 


السكوت موه والودسة 
الوديعة فى اللغة : 


جاء فى لسان المرب : ( استودعه مالا .. وأودعه إياه ... لیکون عنده 
ودعة ۰۰ وأردعه : أى قبل هذه الود.عة ۰ . و الوديعة واسدة الودائع > وهی 
مااستودع . . فال تعالى : « فستقر ومستودع » الستودع ماق الارحام ... 
استماره على رضى الّه‌عنه - للحكة والحجة , فقال عم حفذظ أله حججه, 
حى يودعها نظراءهم ۰ وبزرعوها فی قلوب آشپاهیم » وقال ان مسعود فی قوله 
تعالى ‏ : و یل مستفرها و مستودعبا » أى مستقرها فى الارحام » ومستودعبا 
الأرض ..٠‏ المستودع المكان الذى جمل فيه الوديعة ۰۰ بقال استودعه وديعة : 
أى استحفظه إياها ) . 


و چاه 3 امرس احیط (۲) : -_ ) الوديعة وأحدة الودائم 6 والرديع : 
المهد ۰ ومع ردائع 1 وودع موب بالذثرب 28 كو ضع ۰ صانه .و آردعته 


مالا : دفعته إليه ايكون عنده وديعة ... وأودعته أيضا - قبلتما أودعنيه... 


واستودعته وديعة : استحفظته إياها . وتوادعا : تصالا ) 
أما تعريف الوديعة ‏ عند الفقباء  :‏ 


فلقد عرفت بتمر شات كثيرة . . اخترت منیا تعر نف فق اء الجنفية 
ما پانپا :اس 


(۱انظر : لسان العرب ج ۸ ص ۲۸۵ = ۲۸۹۸ ۰ 
(۲) انظر التاموس الحیط ج ۲ ص ۱۹۵ + 


۳۳ 


حم )۲6 — 
و #سلیط شخص غيره على «فظ ماله صرحا , أو دلالة» . 
و بعيارة أخرى هی  :‏ د المال المودع عند أمين فظه ,(۱) . 


وجاء فى جع الضیانات(۲)  :‏ ( الوديعة تقع تارة بالإبحاب والقبول س 
صرحا کقوله : أودعتك . . وقبل الآخر ... وت بالإجاب وحده - فى 
حتى الامانة - لای حق وجوب الحفظ عليه حن لو قال للخاصب : أودعةتك 
المخصوب برىء من اضمان » س ون يقبل س حى ولو هلك - | 
يضمن ... وتارة تقع وا اسکتابة ۰ وتارة تفع بالدلالة : فلو جاء رجل بموب 
إلى ر جل » ووضعه بين بدمة, وقال له : هذا ودعة عندك » وسكت الآخر - 
صار مودعا . . فلو ذهب صاحب الثوب ء ثم ذهب الاخر بمده - وتر ك شوب 
وضاع الثوب ‏ كان ضامنا » لأن هذا قبول منه للوديعة عرفا ...و کذالووضع 
صاحب الثوب ثوبه ‏ بين بديه » ول يقل له شيا والوضع ا هو - كان 
ضامنا أيضا ء لان هذا (یداع عرفا(" ) . 

وقسد اخترت هذا النص وذاك اتمریف لائهما يزكيان الهدف من 
هذا الیش . 

الوديمة فى مفهوم المفسرين ' - 


(۱) : تبيين الحقائق للزيعلى ج ه ص ۷۱ س رد الختان لابن عابدين 
ج ٤‏ ص یه ره 

(۲) انظر : مجمع الضمانات للبغدای ص ۸ ٠‏ 

(؟) انظیر : حاشية ابن عابدین 7ج صن :00 .» 


وله تعالى : - ١‏ إن الله یأمرک أن تؤدوا الامانات إلى آهلها » وإذا حك بي 


فقد قال أبو بكر الجصاص ‏ عند تفسيره لهذا0» : __ 

( اختلف فى المأمورين بأداء الآمانة ‏ فى هذه الآبة ‏ إذ ذهب بعش 
الفسر بن إلى آمم ولاة الآمر ...كا ذهب يعضوم إلى أما خاصة بمیان بن طلست 
ابر بأن رد إليه ما قبح السكعية 5 ذهب يعضوم ا ددم ان عباس أت إل 
أنها فی کل مؤتمن على شىء ... وهذا أولى: لان قوله تعالى : -( إن الله مر ) 
خطاب شى سار اد کلفن ۰ 


قال أو بكر : ما أزتمن عليهالإنسان فهو أمانة . .فعلی المؤتمن علا ردها 
إلى صاحیا : فن الامانات ۽ الودائع ۰ وعلى مودعها ردها إلىمن أودعوم 
إياها » ولاخلاف بين الفقواء أنه لاضان على الودع - فيها . ٠‏ إن هلسکت . 


ویذ كر الجصاص : أن هذا مالم يتعد فبا المودع. . ويذكر أنه ووى عن عبر 
أنه ضن أنسا وديعة ضاعته هن عنده » وسو ع هذا بقرله : فجائز أن سکون 
المودع ده اعرف بفعل وجب ااضمان عنده » فلذلك عمنه . 
وآما القرطى المالكى فيقول ‏ عن هذه الاية : ( فپذه الأية من أمبات 
الا حکام 6 م بيع الدين 5 والشر ع( ) ۰ 
الوديعة فى الحديث الشر یف : - 


من الا حادیت الى روت فى هذا الباب مابلی : - 


((۱)سورة النساء آية يمه . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۲۰۷ ۰ 
(۳) الرجع السابق + 


م قلات 


مارر اه رو بن شعيب - عن أبيه ‏ عن جده ٠ ٠.‏ أن الثی - صلى الله علية 
وسل - قال  :‏ ( لاضمان على«ؤنمن ) رواه الدارقطى...وفى تحقیق‌مذا الحديث 
قال عنه الحافظ : ب فی إسناده ضعف ... وأخرجه ادارقطی- من طريق أخرى 
عنه » بلفظ ١  :‏ لین على المستعينر ‏ غي الفل ضمان » ولاعل المستودع 
غير المفل ضعان »-وقال :- ]نما نروى هذا عن شر يسءغيد مرفوع.. 
قال الحافظ  :‏ وفى إسئادة ضعف. 


ومذا الحديث يدل على مان من كان آمینا على عين من الاعیان : كالوديع 


1 والمستمير ۰ 


آما الودیع ۰ فلا يضمن إجماءا - إلا لجناية منه . . عليه ۰ ءوالوجه 
فى تضمينه للجناية - أنه صار ما خائنا . والخائن ضامن » لحديث : ( ولا على 
المستودع ‏ غير المغل ‏ ضمان ) > والمغل هو الخائن ... و كذلك التعدى. . جعله 
يضمن الودیمه » لآنه فوع من الغيائة . 
وأما إذا هملكت من غیں تعدء ولاتفريط فى حفظما .۰ فلا مان عليه ۰ 
واستدل على ذلك بما تقدم من قول الثبی - صلى الله عليه و سل - : ( ليس على 
المستمير - غير المغل ‏ ضان» ولا على المستودع غين المغل - ضمان) ۰. وبقوله 
ب صلی الله عليه و سل - ( لاضان على مؤتمن ) ٠‏ 


واستدل أيضا بما آخرجه ابن ماجه عن ابن عر - بلفظ : - (من أودع 
ود بعه فلا ضان عليه ( 5 دق إسئاد مد الدبف ۰ ۰ انى ù‏ الصباح 1 وهو 
متروك 0ه وقد سيه ازترمذی۱۱) 

الوديمة عود الفقباء : 


لقد عدث الفقباء عن الوديعة دق كل مايتصل بها انطلاقا من ألا 
مشروعة بالكتاب .. والسنة ٠.‏ والإجماع » ومن أداتهم 5 


(۱) انظر : نيل الأوطار للشوکانی ج ه ص ~1١‏ 


حم ان ۷ س 


أولا : - من الكثاب - قوله تعالي : - إن الله يأم ركم أن تودواالامافات إلى 
أهلها ,.. الایةد۱) . 

وقوله تعالى : - «١‏ فان آمن بعضم بءضا فليؤد الذى أرن آمانته » وليتق 
أله ریه ") ».۰ 

انا 3 من السته - قوله - صلىالله عليه سل -:( أو الأمانةإلمنأئتمنك: 
ولا خن من خانك ۱۱ ) ۰۰۰ و كذلك : تصرف النبى حين آراد امجرة رده 
ال ماناث إلى آهلها هه وغين ذلك من الاحادیث » والسنةالعملية ‏ الدالةعلى ذلك» 
دص کثیر ۳(۵) ۰ 


الما ~o‏ إجماع اعلاء- فى کل عصر على جواز الإبداع «والإستيداع. 8 
وااظروف تقتضیها . فان بالناس [ليها حاجة » إذا يتعذر على جميعيم ‏ حففاه 
أمراوم بأنفسيم”4) . 

هذه هى التحديدات الدقيقة ایض مما هذا أمقّد من عفود العاملات > 
وللففهاء ‏ فى هذا المقد - تفصلات تكلمر! فيها باسهاب ۰ اولة عنم ب الوحاطة 
جوااب هذا اعقد ... و اسکنی س هنا س أقتصر على ليل يعض الصور ء 
الى لها علة بمو ضوع نی سم مقط , وهی ( أأقيول ) فى هذا المقد مه م 
( ددجرب ) امتناع ,ودیم عن اوخبار پامر الوديعة » لارودف قد تتعدق 


بالممافظة عليها . 


فالود يعة REE‏ مد من اعقود سم د تم إلا ( باجاب وفبول ( ۰ ۰ إلا أ ته 
- مانب ذلك الايد سن لمحا س هن رتسام وتسم الثىء المودع » حتى 
تنأ كد اانزامات الودیح س من الحفظ .. وعيره » حيث يقول الفقهام(*) : 


() انظر : سورة النساء اة ۰۸ ۰ 
(۲) انظر : سورة البترة آية ۲۸۲ ۰ 
(۲) انظر ثيل الاوطار للشوکانی الحلبی ج ه ص ۲۲۳ ٠‏ 
(4) انثلر : الفنی لابن قدامة جا" ص ۲۸۲ » وابن عابدین جر ؟ ص 6۵۰ 
(۵) انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين ج ؟ ص ۴ © ونبیس الحثائق جاه 
ص ۷۱ » ونهاية المحتاج دا ص ۱۱۵ ۰ 
( ۱۷ سب السكوت ) 


س رھ سب 
شترط ‏ ف اش ء المودع أن يسكون قابلا لاثیات اليد عليه فملا » ٠‏ 
فلا تسم ايداع العواد لابق ۰۰ ولا الطير ف الحواء 5 


أما قبل الاستلام فان المقد ‏ وزن كان قد و جد بوجود أركانه ‏ إلا أن 
كل ماینشاً عنه هو جرد وعد من‌الودیم باستلام الثىءالمودع .. اذا ماتم القبض 
فعلا - فان آثار العقد توعد حينئذ ... فيجب على الوديع أن فظ. الوديعة » کا 
حفظ مال نفسه . 

ولايشترط ف ( القبض ) أنيكون حقيقيا... بل یکن‌آن يكون حكيا . . 
أما القبض الحقيقى فبو : أن يقوم المودع يتسلم شىء منماله للودی» و بطلب 
منه حفظه ؛ فيقيل ذلك ء و له منه . 

وأما اقبش الحكمى فہو : ماإذا كان الثىء الذى راد و إبداعهمو جودأ نحت 
يد الودیع »> لسيب من الاسباب - كالاجارة - وبعد ااتهاء مدة عقد الإجارة ہہ 
قال المالك للستأجر : - أودعتك هذا الشی- » فقبل ۰. فان الإبداع, يتم بذلك» 
- دون حاجة إلى مدید ( قيض ) بل یسکتنی بصدور الاذن من امالك 
پالاستمرار فى إمساك الثىء ‏ على جدبة الإبداع -. 

ومثله ‏ كذلك - مالو وضع شخص شيمًا من ماله بين بدی آشفر من غير أن 
يقول له شيا . فسكت هذا الاخر . وم يعترض. .فان الایداع يتم بهذا التصرف 
من الطرفين » ومكون ذلك کافا لترتب آثاره عليه . 

ومن السکن أن يصور القيض اله-كمى : حالة ما إذا قال شخص لاخر : - 
أردعتك سیاری » أو مبلغا من النقود ۰۰ . فقال له : قيلت ۰ فان العقذ ‏ مذا 
اشکل - قد وجد » لوجود أركانه ‏ ثم بعد ذلك أنى المودع بالثىء الذى بريد 
إبداعه فوضعه بين يدى الودیع » أر أدخله فى داره - فسکت الو ديع -فان القيض 


4 بذ لك ی واو ١‏ بتسلية مه بده؟۱) 3 


»1١('‏ انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ۴ ص 1۱٩‏ س 
وكشاف القناع ج ؛ ص ٠۲١‏ ۰ 


انار مسئولية الوديع للدكتور / احد عطيه ص ابن عابدين ج ؟ ص ۷۲ 


ایح الحادی‌عشر 
السكوت...والقرعة 


القرعة هی : طريقة تتخذ لتعيين ذات » أو تصیپ -- من بين أمثاله - إذا 


' بمکن تسه بیوه(۱) ۰ 


وهل اقرعة سکن أن تسكون طر شا لاثيات الك الث ع ؟و کف ذلك ؟ 
ل <- و دم خم ر ی 
وما أثر ااسکرت على ذلك ؟ 


والأصل ف الحم بالقرعة .. الكتاب .. والسنة . 


١ (‏ ) آما الكتاب فقوله تعالى : , ذلك من أنياء الغيب نوسیه إليك » 
وما كنت لدم إذ يلقون أقلاميم آم يحكفل مریم ؟ وما كنت لديم ذ 
ختصمرن ۱۱ ۰۰ ۰( قال قتادة : ( كاأت عريمابنة [مادهم » وسيدم » فتشاح 
عليها بتو إسرائيل » فاقترعوا عليها بسهاههم : ام یکفاپا ؟ فقرع زکریا س 
وكان زوج آختها - فضمما إليه  )‏ ونحوه عن مجاهد : وة'ل ابن عباس : 
١‏ وضعت هریم فالمسجد اقترع عليها أهل المصلى دوم یکشون الوحی- 
اقترهوا يالام 2 يكفلها ؟ ) وهذا متفق عليه بين أهل التمسير . 


وقال تعالى : - « وان بو فس لن الرسلین . إذ أبق إلى ملاك ال حون . 
شام فكان هن الدسضین ۶( ۳ 


(۲) سورة آل عمران آية )4 ۰ 


e - 


فرذان نبیان كر يمان استعملا القرعة . ۰ ٠‏ ومعروف أن شرع من قیكشا 
ند إن صح ذلك عنهم شرع لناء مالم يرد تأسخ . 

۳ وأما السيئة .. فما ورد فى الصحيدين عن آی هريرة رضى اللهمته . 
قال  :‏ قال رسول الله صل الله عليه وسم - د لو يعلم ااناس ماف التداء » 
وااصف الأول ۰ ثم 1 جد و | 3 أن اموا عليه 0 لاستمهوا .1 1 

وف ااصحیحین أيضا عن عاثشة - رضى الله عنبا - أن ۳ صلی 
الله عليه وسل . كآن إذا آراد سفرا أقرع بين أزواجه » فأيتين حرج سبمها . ٠‏ 
خرج 5 مع۱(4) » ۰ 

وف صحیح البخاری سب ۳ 3 ۽ روی أبو هربرة رصی ألله عنه س 
عن النی صل الله عليه وسلى ‏ :, أن رسول الله عرض على قوم المين » 
فسارعوا إليه » فأمر أن بسهم بم فى البین : ا يحلف؟ ٠.6‏ 
وفملها أصحاب رسول ألله صل الله عليه دسلم سب هلو . 


إجراء القرعة : 


و كيفيتها عم من قال 5 7 أن تقطع دقاع صغار مسئولة)؛فيكةب 
فيها , ثم تجفف قليلا » ثم تلقی فى ثوب دجل - لم بحشر ذلك - ويغطى 
علیها ثوبه » ثم بدخل يده ويخرج ء فإذا أخرج اسم رجل أعطى الجزء الذى 
أفر ع عليه . 


)1( 
(0) انظر ٠‏ الطرق الحكيمة لابن القيم ص ۲۸۷ ۰ 


۳ 


(م) الترطبی ج٠‏ ص ۸۷ الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۹۱ والهذب 


ج ۲ ص ۵ 


- ۷٩۱ - 


قال اثلال :س سد أبو ادر - أنه عع أ ہس أله لعجب دن القرعة 
ما قبلى عن سعيد بن المسيب : ( أن يأخذ خواتيمهم » فيضا فى كمه ۰۰ هرس 
رج أولا »فهر القارع ۰ 

وقال الاشرم : قلت لابى عبد الله : كيف القرعة ؟ فقال سعيد این جميد 
رقول : بالخواتيم » أقرع بين اثنين فى ثوب فأخرج خاتم هذا » وخانم‌هذا... 
قال: م خر جون الخوائيم 0 م تدفع إلى رجل 5 فیخرج ۳ و اسودا قات لاي 
عيد أ 6 ناس ما لک(۱) قول ۶ تسكتب رقاع 0 وتجەل ف طبن 5 قال ۳ 
وهنا أيضاً ۰۰ ( 


ومعی هذه انصوص أن القرعة يمكن أن تسكون يأى طريقة تفق عليوسا 
اطر فان » مادامت توصل إلى ای( . 


حكبا : وهی س عند یور الفةهاء 3 ل المستوان فی الحجة 3 ليعدل 
pe!‏ » رتطمشن الوم ؛ وترتفع أظنة هدن إآولى سم بولا يفضل أحد 
م على صاحبه ¢ إذا کان المفسو م من چاس و اسد .. عملا بالمكتاب والسئة. 


١ (‏ ) ورفض ااممل بالقرءة أبو حنيفة وأصحابه . . وردوا الاحاديث 
الواردة فما ... وزعموا آنبا لا معنی شا وآها تشبه الازلام الى نمی 


۰ le الله‎ 


( ۲ ) وحک ابن الماذر عن أبى حثيفة ‏ أنه چوزها ۰ وقال : القرءة فى 
اياس - لانستةم » وسكا ترکنا القياس ‏ فى ذلك وآخذنا بالائار 


a. استة‎ 8 


(۱) انظر : الترطبی ج > ص ۸۷ ۰ 
(۲) انظر : الطرق الحكمية ص ۲۹۲ . 


سه: ۷ س 


و احتج أوحئيفة بأن قال ۱ إن القرعة ف شأن زكريا 0 و آزواج النى ۳ دلى 
الله عليه وس - كانت مالو تراضوا عليه ب دون قرعة ‏ لجاز 6» 


وتناقش أيا حشيفة برد ان العرفى عليه قال . ( وهاءا ‏ أى اتجاه آی 
حنيفة ‏ ضعيف ء لان القرعه إتما فائدتها استخراج الح الخنى عند تشاح 
الخصمين <« lal‏ ما خر جره التراضى فيه » فاب آخرء ولا اصح لاحد أن بقول : 
إن القرعة تجری موضع التراضى ء فاا لا تسکون آبدا - مع ااتراضی , وزعا 


تسکون فا پاشاح الناس فيه » و ان به 11 ( 


)۳( وقد اختافی‌الرو ایة عن امام ماأك. « فمال مه : بقرع :للحديث 55 
وقال عة : إسافر بأوفقمن له فى ااسفر ٠‏ 

ولکن الراجح هو جو از اممل ما ¢ وما بر آب علا مازم » ویجب‌اعمل 
به ¢ الا ده اا بق زالق ۰ 

وقد جاء فى الطرق الحكية لابن الق 212 : - ( قال أحمد ‏ فى رواية الفضل 
ان عبدااصمد  :‏ القرعة فى كتاب الله. .و الذين يقولون : القرعة قار .. جهال » 
ثم ذكر أنها فى السئة ... وإذلك قال فى رواية إبنه صاخ : أقرع النى صلی الله 
عليه وسل 2 وة موانع 0 وهی فى القرآن )3 مو ضدین ۰ 

وجاء - اا َف الطرق المسكية ۳ 0 قال اد - ف رواب اسحق ù‏ 
إبراهي و وجمفر يمد : القرعة جائزة . قالالمروزى : وم يقولون إذا افنسموا 
الدار ل والارضين 35 آفرع 4 موم ¢ فام أعصابته القرعة کان له ما أصاب هن 


ذلاك 6 و اجیر عليه ( 000 , 


(۱) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ج ۲ ص ٩۱‏ » والمهذب ج ه ص ه ٤‏ 
و الثرطبی ج ؟ ص ۸۰ ۰ ؟؟ 
(۲) القرطبی 5 ؟ ص ۸۱ ۰ 
تبصرة الحكام لابن فرحون ج ۲ ص ٩‏ الهذب + ۲ ص 5 ٠‏ 
(؟)انظر : الطرق انحکمية لابن القيم ص ۲۸۷ . 
(6) انظر : الطرق الحكمية ص ۲۸۷ ٠+‏ 


"© ۹۳ 

و ار مات الى آمی عل ذلك كثيرة ۰۰ ولعرض منباعدة صور :س 

( اامورة الاول ( ۰۰ لو كان لرجل آر بع نسوةء فطاق (حداهن با وسکت 
ول ين ول تسكن له نية فى واحدة بعیها ... فا الگ ؟ 

(۱) قال الامام آحد() : - يقرع بيهم فأيتين أصابتها القرعة . . فهى 
المطلقة و كدلك إن قصد إلى واحدة بستها » ثم لسيها ٠‏ 

(ب) وقال أبو حزيفة والشافعى ۳ لا فرع وین ۰. وللكن إذا کان اطلاق 
واحدة لا پمیتها ولا نواها ٠ه‏ فإنه ختار صرف الطلاق إلى أتبن شاء . 

وان كان ااطلاق لواحدة بعينها » وأسيها .. فانه توقف‌حی تذگر ... 
ولا يقرع .. ولا ختار صرف ااطلاق إلى وأحدة منپن 

) 6 وقال مالك : شع اأطلاق على بیع ۰ 

فالمسألة فيما ثلائة أفوال ... 

١ )‏ ) أحدها : أنه ين الممومة ... وشف فى حق المنسية - عن الجميع 0 


فيئفق عليبن ¢ ويكسوهن ۰۰ و ستزهن إلى أن هرق الوت یه » وتن ... 


أو بش کرها. 


وهذا ف 1 الحرج ¢ والإضرار به وبالروجات ¢ و یه قوله تعالى: مات 
( وماجعل عليم فى ادن من حرج) () وقوله صلی الله غلیه وس ي 
« لاضرر ولا ضرار»09) وأى حرج, وإضرار > وضرر أکثر من ذلك ؟ 


() سورة الحج آية ۰ ۷۸ + 


بت ۲۹6 —~ 


(۲) انی : - أن يطلق عليه ابلمییع ... مع الجزم بأنه إلا طلی و احدة 
لا الجميع .۰ فایقاع اأطلاق باجمیع » مع القطع أنه 1 يطاق الجمييع س آرده 


أصول الشر ع , وأداته ۱ ! 


(م ) الثالث  :‏ أنه لا بقع الطلاق براحدة منين » لآن النس‌کاح ثابت 
یقن ۰۰ وكل واحدة منون مشكوك فبا : هل هی العالقة ؟ أم لا . 


فلا تطلقى بالعك ... ولا ءسکن إيقاع اطلاق بواحدة غير ممينة ...و ليس 
ابیش - هنين - بأولى أن بوقع عليها الطلاتى دون البعض.... واقرعة قد 
تخرج غير المطلقة ... فالا کا لايجوز أن تقع على المطلقة ‏ يجوز أنتقع 
على غيرها . . فاذا أخطأت القرعة ‏ الطلقة » وأصابت غيرها أفضى ذلك 


إلى ( #ريم) من هی زوجة » و (حل) من هى أجنبية , . 


وإذا بطلت هذه لاسام کاپا تین هذا التقدير » وهو يقاء التكاح فى حق کل 
وأسودة مېن 0 سای شین آنا المطلقة . 


ورم الوطء داعا فلا وجه له . 


فهذا القول ۰۰ واقول بوقوع اطلاق على الجميع متقابلان ... وأداتهءا 
تكاد أن تتكادا ... ولا استياط فى یقاع الطلاق باجمع» فانه یتضمن حر يمالفرج 
على ازوج , وإباسته ب بالشك . لغيره!! 

وفری أن الصواب فى القرعة ۰ .لان الله قد سعلها طريقا لإثيات الك الشرعى 
فى كنايه .. وذعلياأ رسول الله ؛ وأمر با » وحم ما السحاية 1 

وكل قول غير القول مما ... فان آصول الشرع » وقواعده ترده.. 

(الصورة الثائية) : من فروع تطبيق العمل .. بالقرعة. .ما إذا طلق إحدى 
أسائه وسكت ء وم بین ۰ ومات قبل هذا بیان .. فا للک؟ 


558 ۲۹۵ مت 
١١)قال‏ أبو حنيفة : يشم الميراث بين الجميع . 


(ب) وقال الشافعى : و قف ميرأث الروجات 4 ”ی إصطلحن صله 5 

(ج) دق رواية للإمام آهد"): - الورثة يقرعرن پینین » فن وقعت 
عليها القرعة مت ر ث ۰.۰ 

و بلاحظ على تلك الاراء مایل: - 

)١(‏ أنه يترتب على قول أبى حزيفة ل تور يث (حداهن مع کونبا آجنبیته 


اما مطلقة ‏ فى حال ااصمدة ثلاثا ‏ فسكيف ترث ! 


(ب) و تب عل قول الشافعى ... وقف الال » و لمر لضه للفساد و اللاك 
وعدم الانتفاع به ۱۱ وإن كان حیوانا فرعا كانت مثونته تزید على أضهافا على 
قيمته ... و هذا لامصاحة فيه ألبتة ... وأيضآ - إذا علمن أن المال للك إن لم 
إصطلحن عليه - کان ذلك إلجاء مهن إلى (عطاء المالاغيرالمستحقة منون... فا قرعة 
تخلص من کل ذلك . 


ومن العلوم‌آن المستحقةللميراث منهن هى إحداهن دون‌الاخری فرجب 
أن يقرع بینپن » کا يقرع بين اازوجات إذا اراد اسفر باحداهی . 


( امورة لاله )أ من آفر و ع الواردة ف هذا الياب 3 لوطای إحسداهها 
لابعينها » ثم ماقت إحداهما ‏ إن كانتا اثذقين كم مانت إسمداهما .. أم نتعين 
الطلاق فى الباقية » وأقرع بين الحية والميثة م-. وهذا عند الحنابلة . 

آما بو حذيفة فيقول  :‏ بتعين الطلاق فى الثقاقية . , 

وقال الشافعى : لایتعين فما ..ء وله تعبييه فى الميتة 


وهن المطاارسسات اة ه ذا الخوار بين الخنفية 0 و الما بلة ف هذا 


(۱) انظر الطرق الحكمية لابن التيم ص ۲,۹ » والمهذب ج ۲ ص 1١٠١‏ + 


س ۲۲ ~~ 
القام  )١(‏ 
قال الحنفية : - هو یر فى التميين .۰ و لم ببق من إصح إيقاع ااطلاق عليبا 
إلا الحية LED‏ شير بون آس ن ۽ قفائه اد هما 355 مين الاخر ۰ 


قال امنا بلة : قد أقنا الدايل على أنه لا علاك التعبین ياختياره ...وإنمايملاك 
الإقراع 8 وام يقف عله - فانه بخرج المطلقة ... فيتبين وفو ع الطلاق من دين 
التطليق . . لا من سين الإقراع . 

قالت الحتفية  :‏ لايصح أن يبتدا فى الميتة ‏ بالطلاق ... فلا يمح أن يعينه 
يرا بالقرعة کالاجنبية . 

قالت الحنا بلة : نحن لانمين الطلاق فيما ابتداء ... و انما تبين بالقرعة ‏ أما 
كانت مطلقة فى حال الحياة . 

قالت الحثفية  :‏ مانت غير مطلقة ... يدليل أله يجوز أن تخرج القرعة 
عند - على الحية .. فتسكون هی الطاقة دون الميتة ... وإذا ام تكن مطلقة 
قبل الموت - ام لبرت جع الطلاق فما بعد الموت ... کا لا رشبت الطلاق الميتدأء 


قالت النابلة :- إذا رقعت عليها القرعة تبينا آنا هى الأطلقةق حال الحياة. 


و تعاس من هذا الحوار بأن ماقاله الحنابلة هو الاصوب - وهو العمل 


بالقرعة- حی تلبین الطلقة من غيرها ... والله أعلم بااصواب . 


+ ۱۰ لحكبية ص‎ ١ الطرق‎ »1١( 


تام اليحث 


أما بعد ... 


فن نهابة التطواف خلال هذا البحث ... ومصادره ... نسجل النتائج ای 


انشريعة الغراء ممه و عكن إجمال آم هذه النتاج فبا یل : 


سب أن الاس المعروف ٤‏ واشی عن المسكر هسر أيه کل مس فیدر م 
السكوت من القادو عل التغيير ...كا حرم کیان ااشبادة ! ! 


؟ ‏ أن السكوت قد يكون واجيا -.. إذا ترتب على الكلام (هدار حق.. 
كاف كيان خبر الو دمه عن ظا 5 أو الخاصب 0 أو اسارق ! ! 


٣‏ دفع الحرج باب المعاملات ‏ عن طریق قيول إشارة الأغرس 
كد كيل عى ( القبول ... والإيجاب ) ... وإلا لحقته المثدقة ... ومع عن 
مباشرة المقود ! ! 


یب أن سڪڪوت الشر ع عن «ض امتصر فات ادحل ااسکو ت عله 
فى دائرة ) العفو ( 0 


ه أن د المعروف :عرفا کلشروط شرطا ... کا إذا أطلق الهر 


£ اد ... فانه يتصرف إلى عرف اليلد ٠‏ 


۳ الاصل ف اشر اة الاسلامبة ی أله ( لاشسب اسا کے قول ) 0 أى 
عدم الاعتراد بالسكرت لاه قد عتمل مون ااشرود ٠‏ وعدم الانلياه 5257 
أو عدم الاكتراث ... أو الاستهزاء ... أو الاستغراب ... أو الموافقة ... 
أو الإنكار ... أوالرفض . إلى غير ذلك من المواقف » رالهالات الئفسية . 


۳ 


وهذه الاجالات لاععحلة منتجا للاثار الشرعية . . وکل هذا ما سمیه 


آما [ذا صاحب اسکوت بعض القرائن ‏ بأن كان فى معرض الحاسة - وهو 
مابطلتق عليه ( ااسکوت اللابس ) - فاله بمند به فى تلك الحالة .. وتترتب 
عليه الأثار الشرعية . . ويظبر هذا فى الحالات الانية : 

(۱) الخالات الى تمحض فبا السكوت لنفعة من نسب إليه » کا فى سكوت 
المدن عند إراء الدائن له ,. فهو قپول للإبراء ‏ حى لو آراد الدن . يمد 
اتباء جلس الإبراء ‏ أن يرفضه . , لم يكن له ذلك ۰ . 

وک فى سكوت المتصدق عليه . . وسكوت الموصى له . 

(ب) الحالات الى يتوافرة.ها تعامل سابی - بين المت اقدین وياصل الإيماب 
بهذا التعامل .. كأن يكون يكون هذا التعامل السابق عقداً نتج عنه آثر ‏ كسالة 
ابيع الذى علك فيه البائع حتی البس شىء المبيع . . فإذا ماقبض المشترى 
المبيع - بعد ذلك س وسكت البائع .. أعتهر سكوته إذنا بالقيض .. 


أى يكون هذا التعاءل السايق ‏ عقداً لم يترتب عليه ی أثر . كالرهن 
وامبة , اللفظيين اللذين لم يقترنا .. فإذا ماقبض الرتمن المرهون ‏ بعد المقد.. 
وافترن هذا القيض بسكوت الراهن ‏ اعنير هذا ااسکوت إذنا بالقيضر . . 
وكذا الخال ف المبة ۰۰ فإذا قيض الموهوب له الوهوب بعد القد- وصاحب 
هذا القبض سكوت الواهب ‏ اعتير سكوته [ذنا بالقيض . 

(ج) الحالات الى يستلزم فا ميدأ العدالة , . اعتبار ااسكوت رضا . . 
كسكوت المولى حين بری عيده بیع واشترى » فإنه يعتبر ذا له فى اتجارة ۽ 
دفعا للغر ور عن امامل اأميد . 


) د ( أليالات الى ستازم فا ارف اعتباراسکرت رضا.. کاعتبارسکوت 
«اليكر» قمو لا اخاطب ۰. وهذا الاعتبار اسی ۰ و مير بمخیر ارف ۽ و تسب 


كل بيئة . 


5 


» أن د العرف » يعتير قاعدة مكملة > ومبينة لا سكت عنه المتماقدان‎ - ٩ 
لان سكوتهما يفسر على أساس ألما احستك] إلى العرف القائم » وفوضا إليه‎ 
۰ مممة ألدبيين و المفصیل » و الحم‎ 


۷ أن الفقباء بعدون السكوت الملابس (تعبيرأ ) بطريق الدلالة . 


۸ س أن السكوت يعتير « قبولا » إذا قرنت به ملابسات تجعل دلالته 
تنصرف إلى الرضا . ٠‏ أما د الإيجاب » فليس کذلك ‏ إذا كان لاعسکن أن 
پستفتج عن طر ی السكو ت۰ 


وهذه ھی آم الراجع الى رجعت لیا فى هذا ابحث . 

أرلا: 

۱ - القرآن الكريم . 

. كثب التفسير‎ ٣ 

۳ أحكام القرآن لاجصاص ؛ وهو العلامة الفقيه أبو بكر أحمد بن على 
الرازی المءروف بالخصاص » طبع 1140 ه 

؟ ‏ الجامع لاحکام اقرآن للقرطى » وهو الإمام شمس الدين أ بو عبد الله 
مد بن ند بن أحمد الخزرجى الاندلسی المعروف بالقرطى مطبعة 
الميثة العامة . 

؛ - تفسير القرآن الحكم ويعرف بتفسير المنار ارشيد رضا طبع 
الحيئة العامة للكتاب . 

ه - نفسير ابن کم الفرشی وهو العلامة المؤرخ عماد الدين أبو القداء 
(عاعیل بن عر بن مب الشافعى طبع عطيعة الاستقامة - 

> س فيل الرام م تفسير آبات الاحكام محمد صدیق خان ظبع الطیعة 
الرحمانية . 

مت احکام اقرآن لابن عرنى » وهو أبوبكر مد بن عيد الله العردف 
بابن عرق طيبع الحاى ااطبعة الاول . 

۸ جامع اليبان فى تسیر الفرآن للزمام آی عفر تمد ين جر یر الطبری 
الطبعة الا ولی المطبعة اسکبری الاميرية . 

ثانا : الحديث . 

١‏ - التجريد الصحيح لاحاديث ال جام الصحيح للحسین بن البارك الزبيدى 
وهو ختهر للزبیدی » وهر شهاب الدين أبو اامیاس أحمد بن أحمد 


المعروف بانز بدي > طبع سوح وأولاده . 


- از 
۲ - الجامع الصحيح الإمام ابخاری » وهو الامام الحافظ أبرعيد الله شد 
ابن ای الحسن إسماعيل اابخار ی طبع مطابع الشعب ۰ 
۳ - الوطاً للإمام مالك بن آنس بن ها لك بن أفى عاص الاصيحى الدنی 
[هام دار ال حجرة 3 طيع الحلى وأولاده ۰ 
4 س الفتح اا كير فضم ان باده ل الجامع ااصخس 0 وھا للجلال السیوطی 
وهو جلال الان عيد الرمن بن أبى بكر ااسیوطی لشافمی ؛ رقف 
ه ‏ باوغ المرام من أدلة الاحكام وهو مختصر لابن حجر اعسقلای 
طبع الحلى . 
٩‏ - الم اج امير شرح الجامع الصفير فى حدر البشير النذير الشيخ على 
ابن الشييخ الشوين بالعزيزى طبع حجر . 
۷ - سبل السلام شرح باوغ المرام هن جمع أدلة الاحكام للملامة عمد 
ابن إسماعيل الآمير الى اصنعافی » طبع الحلى وأولاده . 
۸ صحیح ملم الامام مسل بن الحجاج اشير ۰ الماساً اوری طم الحلى 
“ب نيل راو طار من آسرار منتقی لخپار للشوکانی و هو الملامة مد 
ابن على انب عرد الله الممروف بالشو کاش طبع الحلیی ۰ 
+ س سین الوصولى إلى جام الاصول من سول فنك الر سول للعلا مة 
عيد الر من اشیبای طبع الحلمی . 
۷ سه أكام ال حکام شرح دة الا حکام 6 أبو انح مد بن على شیر ی 
۳ بت جامع الترمذى مع شرح عة الاسوفی للعلامة عبد الر من الممارك 
طيعة حجرلة . 
۳ س مان ادن ماچه : الإمام الحافظ أبى عد الله مد بى يزيد القذو بی» 
اأطيعة الآولى المطيعه الماز ية » 
الا : أصول اافقه . 
۱ - كشف الا سرار على أصول البزدرى لعيد امز بز ان ۳۹ البخاری 
طبع الاسمانة , 


هه #74 سه 


۴~ أنوار اروق فى آفوار اروق لاحمد بن دراس عيد ألر/ن ا ماس 
المعو وف بالقرافى دمامشه ”مدوب الفروق والقواعد السنية » طبع 
دار إحماء السكتب العر بية . 


۳ - إرشاد القدول إلى حقیق الحق من عل ااصرل مد بن على اشوکای 
طيبع دار الفسكر بروت 

عي حاشبة الثار لابن ملك » وهو عز الدين عد الأطيف ابن عبد المزيز 
ابن الملك على متن المنار فىأصول الفقه لابی بركات عبدالله بنأحمد 
ا ممروف انط ادن نی طبع دار سماد ت ۱۳۱۵ . 

ه ‏ فصول ابدائع فى أصول اأشرائع للفنارى » وهو شس الدين مد ابن 

مد الروی الحثق المعروف بالفتاری » طح الاستاءة ٠‏ 

. شرح نتقيح الفصول فى الاصول للقرافى طبع المطبعة الخيرية‎ - ٩ 

بب - جع الجوامع الف قاضى القضاة تاج الدين أبى تەس عبد الوهاي 
المشبور بااسمی المطيعة العالمية . 

م -۰ تيسير التحر یر لا بن بادشاه . طم الحلمی » 

٩‏ - تسيل الوصول إلى عل الا صول اشیح مد بن عيد الرجن احلاوی 

طبع اليا ای الحلیی : 

٠‏ - الموافقات فى آم ول الاحكام لا بى إسحأق الشاطبى » المطبعة السلفية 

وو الرسالة للإمام الشافعی » طيع الحلبى . 

» المستصن : لابی حامد ااغزالى » طبع القاهرة‎ ٢ 

۳ - التقرير والتخبيد شرح التحرير لابن أمير الحاج . 

و - الاحكام فى أصول الاحکام لابن حزم ۰ مطیعة السعادة , 

رابعاً : الفقه وقراعده . 

)1( الفقه الحننى : 


١‏ - بدائع اصنالع ف ار سب اشرائع لابی لكر إن مسعوة ال اسا ئی 
المطيعة المالية . 


ع ۷۷ - 


۲ - بين الحقائق شرح كنر الدقائق لفخر الدين عثيان بن على الزيلمى 
۳ - محضة افقماء لعلاء الدن اسمرقندی وهی أصل بدائع الصنائع تحقيق 
ده زک عید ابر اطبعة الأولى مطبعة دمشق . 
س البحر الرائق شرح کنر الدقائق لان تم ۰ طبع دار ااسکتب . 
6 س الاشیاه والنظار لابن م ٠‏ وهوزين الماد بن ن ارام إن يحم 
الحنى المصبرى . 
المطيعة الخيرية بولاق . 


تی 


۷ - الدر الختار شرح تنوير الا بصار ٠‏ محمد بن على بن مد الصکی 
مطبوع امش حاشية أبن عامدین الطبعة الثالثة . 

۸ سرد الحتار على الدر الختار شرح و بر ال بصار . محمد أمين المشبور 
بابن عاندین المطيعة الا مير رة . 

, مطيعة دمشق‎ ٠ شرح بل الاحكام العدلية مد امحاسی‎ - ٩ 

۵ نت الفتاودی الخانية 1 لقاضى خان امسن انب متصور اش افتاری 

۱۱ س معين الحسكام د الطرابلسى . المطبعة المنية ۰-.۰ 

۳ السوط ۔ ای بكر مد بن أحمد اسر سى مطیعة اأسعادة . 

۳ بت الحداية شرح بداية البتدی - لبرهان الدين الرغینانی الطيصة 
التجارية . 


(ب) كتب الفقه ال مالك : 
١‏ - مایب افررق وللقواعد السفية : مد على حسين باءش افروق 
طبع [حياء الكثب العربية . 
(۱۸ 3 ااسکوت ) 


ع 8/4 ال 

6 - فيصرة الحمكام فى أصول الافضية ومناهج الاحکام لبرفان أأدين ب 
فرسون المطبعة البهبة 0 

م س دایة الجترد و نهاية المقتصد لای الولید يمد بن أحمد الشهير يابن رشد 
القرطى . طبع صبیح - 

۽ س بلغة ااساك لافرب السالك إلى مذهب الإمام مالك لاحد بن تسد 
الصارى ٠‏ وهی حماشية على لشرح الصعين أدردير طيبع دار العارف.٠‏ 

م سب ناج والإكايل لخر الیل 0 ای عبد إبله مد بن «وسف العيدرى 
الشهير بالواق هی على هامش مواهب الیل لشرح مختصر خلیل -- 
للخطاب ‏ مطيعة السعادة . 

5 صاشية الدسوق على الشر ح الکییر ۰ مد بن عرفة الدسوق و مامشها 
اشر ح الکبیر على عختممر خلیل للدردير ۰ المطبعة التجارية . 


< 


- الشرح المغير على أقرب السالك : ان البر كات سيدى مد بن عمد 
ابن أحمد الدردير دار المعارف ۰ 
۸ - القرافين لفقهیم . تمد بن أحمد بن جزی الغرناطى ۰ دار المل للملايين 
اد دت ٠‏ 
4 - منح الیل شرح ختصر خلیل . مد عليش المطيعة الاميرية . 
٠‏ - مواهب ال جلیل شرح ختصر خليل , لای عبد الله ند بر خد 
المعروف با لطاب ٠.‏ مطيعة اد 


(ج) كتب الفقه الشافعى : 


وس ال میاه والنظائر فى قواعد فروع فقه الشافعية لجلال الدین السيوطى ٠‏ 
طيع الخلى . 


؟ - أسنى المطالب مرح ررض الطالب لى يى زكريا الانصارى المطبعة , 


العة, 
وم 


۴ - [مانة اطالبیت على حل ألفاظ فتح الممين لأى بكر الشبور بالسد 
الیکری ٠‏ 

4 - الام للإمام أنى عبد الله د بن دريس الشافعى دار الطباعة الق ة , 

ه س حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم على متن اشیخ آی شجاع للشيخ 
الآميدية . 

- منی امحتاج إلى معرفة ألفاظ التهاج محمد الشربيثى الخطيب. الحلبى. 

بست المجموع شرح الميذب : للشرخ گی الدین آن زحكريا بن شرف 


الثووى . 


< 


> 


4 - المهذب : لای اسحق [براهم بن على بن يوسف الشيرازى . الحلبى . 
٠‏ س نهابة احختاج إلى شرح النپاج : محمد بن ألى الاس اد بن حمزة 
الرملى الشهير بالشافعى الصغير . 
١‏ - الفتاوی الفقهمة الکبری ۰ لشهاب ألدين امد بن سجر اطیمی مطیعة 
عبد اميد عق القاهرة . 


(د) کب الفقه الحنبل : 

١‏ س الفنی : لى مد عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة القدس ۰ مطيعة 
المنار م 

س می الإرادات : لتفى ألدين کر ۳ أحد الفترسی الشل ااشہیں 
بابن النجار 3 داز المرو بة 3 

ع الحرر فى الفقه : لد الدين أنى البركات عبد ااسلام بن تيمية مطعة 


اأحنة ا محمد ۰ 


۲۷۹ س 

۽ - كشاف القناع عن متن الاقناع . انصود بن إدريس البهرق مطيعة 
أنصار السنة احمدية . 

ه ‏ الفتاوی السكبرى : لتقى الدين آن العباس أحمد بن عبد انیم یی 
تيمية . 

» - الشرح الكبير : لشپاب الدين أى لفرج عبد الرحن بن أنى مرو 

مد بن أحمد بن أفى عمرو بن أحمد بن قدامة المقدسى على متن القنع مطبءة 

امار ء 

17 سسم إعلام الموقمين عن رب العالمين : لای صد ألله مد بن آن بكر 
المعررف بای قم الجوزية 8 مطيعة السعادة ٠‏ 


(ه) كتب الظاهرية : 


١س‏ ايل لای محمد على ين أحمد إن زم المطبعة المنيرية ٠‏ 

۲ مراب الإجماع لابن حزم ٠‏ 

فقه الشيعة : 

تت البحر الزخار الجامع اذاهب علاء الا مصار لاد بن ی إن المرتضى 
مطبعة أنصار السئة المحمدية . 

۲ اأروض اشير شرح وع ألفقه الكين 1 اشرف الدين الحسين بن 
أحد بن الجسين الدنی ااصنعانی مطيمة السمادة ٠ ٠‏ 

۳ - النتز ع الختار من اميك المدرار المفتح لکائم الأزهار فى فته الا 


الا “طهار لاق الحسن ید الله بن مقتاح ۰ مطععة لمارف مهار و هده 


سس ۳۷۹۹ 5 
کتب فقه الشيسة الإمامية : 
س هده 
۱ سب جواهر کلام شرح شرائع الاسلام ٠‏ حمد جسن بن رر باقر 
النخعى طبع حجر ( موسوعة ناصر للفقه ) ۰ 


۲ - الخلاف فى الفقه عفر عمد بن المسن بن على الطومى طبع طبران - 

۳ س شرائع الاسلام - ای القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ال مى طبع 
حير » 

۽ اختصر النافع فى فقه الإمامية ٠‏ لا "نی القاسم تم الدين عفر ين 
الحسن . طبع وزارة الثوقاف المصرية . 

ه - مقتاح الكرامة فى شرح قو اعد العلامة : تصثف مد الجواد بن غر 
الحسينى العاملى مطبعة الفيحاء و دمشق وه_ذه الکتب موجودة 


موسو عة ناصر 3 


كتب فقه الإياضية : 
١‏ - شرح كتاب انیل وشفاء العليل : حمد بن بوسف أطفيش . موجود 
بدوسووة ناصر مةه الإسلامى 5 


خاسا کتب اللئة : 

س آساس البلاغة ارمام أنى القاسم مود بن هر الزشری دار الكتب 

لالد تاج العرودي شرح القاموس : رل بن مد مر نی ااز پیدی طبع 
يتغازى . 

ابیت الدر النثين تاخیص اة ابن الا ثبر خلال دين السيوطى المطيعة 
الخيرية . ١‏ 

& یش ا(قاموس حول 0 لا“ طاهر مد بن مقر ب ااشیر ازی المطبعة 
الحسينية . 


= ۳۷۸ س 


ه س اسان العرب : أبو الفضل جال الدين مد بن مكرم بن منظور طبسع 


روت ۰ 
الا "میرب ۰ 


۷ عتار الصحاح عمد بن أبى بكر ان عبك القادر الرازى طبحم 
الاميرية . 


بم - انباية فى غريب الحديث والائر : لای اسعادات الجزرى آلعردف 
باب الا یر . المطمعة الخيرية . 
ار سا ل و اجلات (أملمية : 


٩‏ س أفمال ار سول ودلالتما على الاحکام لاد کتور ۰ الااشقر وی رسالة 
مخطو طة يكلية الشر يعة ء 


۷ .. حت فى الإجماع وهی رسالة دکتوراة لمال الدكتور مد ود فرغل 
وهی «طبوعة ٠‏ ش 


۳ سب حث فى مسئولة الوديع للزميل اإدكتور أجمد طه عطبة وفى رسالة 


غ ‏ حث فى مسائل الامام أحمد بن حتبل رواية اينه عبد الله دهی رال 
دكتوراة عط طة بكلية ااشر بعة وقد اشتر ات ف مناقشتها ۰ 


هم صت فى تحقیتی كناب الجامع الصغير لقاضی لآنى يعلى النبل وهو 


عنطوط بكلية اأشريعءة وقد اشتر کت فى مناقشته ه 


لك رسالة المرف مالعا دة لملامة الشيخ آحد آبو سح طيبع ۱۹:۷ مطيمة 
الازهر 8 


سس ۲۷/4 سب 


۷ - شرح جل الا حکام العدلية للمحاسيى مطبعة دمشق . 

۸ - الإباحة عند الصو ليين واافقباء للعلامة آستاذنا مد سلام مد كور . 

8س الإجماع ٠‏ حك للشيخ اادڪتو ر على حسن عبد القادر وهو 
مطءو ع. 

۰ س التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلدهى وهى رسال داكتو راة للد کتور 
جمد سوان طبع دار الفكر اامرق . 


ا مو ضوع 
(هسداه 
کلیة رائعة لابن اقم 
دعاء 
القد مة 
سبب اختیار هذا الوضوع 
میج البحث 
تعرش ااسکوت 


أقسام السكوت 


القسم اللاول 
فى السكوت ودلالته على الاحكام 


ایح الاول : السكو ت ودلاامه على السئة 
الطاب الا ول : السنة التقريرية ودلالتا على الاسحكام 
معناها لغة وشرعا 
معی مقر ار 
هل التقریر حجة فى [ثبات الاحكام » اختلان الاصولیین فى ذلك 
الذهب الاول 
المذهب الثانی 
تأيه هنا 
أنواع التقرير 
ملاسظة هنا 
هل التقردر بدل على صيحة الحم 


- ۲۸۱ - 


الو ضوع 
خاعة فى هذا المقام 


المطلب الثانى : سكوت الى دن بیان ودلالته على الاحكام 
مرادنا يالسكوت 
وجه دلالة سکو ته وتقرراته صل الله عليه وسل على الاحكام 


المبحث الدانى فى سكم الاشیاء المسكوت عنها 
المطلب الأول : f‏ الاشیاء المسكو ت عنها فى نظر الاصرلیت 
اختلاف علماء الأصول فى هذه المسأاة 
الذهب الأول 
المذهب الثاى 
المطلب الثانى : f>‏ المطعو مات الى سكت عنما اأشارع ` 
بيان النصوص امحرمة ليعض المطمومات 
المطعو مات الحرمة باتفاق 
المطعومات المختاف فى حرمتها 
م المطعومات المسكوت عا 
القاعدة فى ذلك 
بيان أن الاصل فى الاشياء الإباحة مذاهب الفقباء فى ذلك 
مايتفرع على هذه القاعدة من فروع 
المبحث الثالث : السكوت وأثره على الإجماع 
تعريف الإجماحع 
حبية الاجاع 
أنواع الإجماع 
جم الإجماع 


لاما 
ا موضوع الصفحة 


الإجماع ااسكونى هل يمتير حجة وهل دلالنه على الاحکام قطعية أو 


ظنىةاختلاف العلماء فى ذلك ۰-۸۳ 

الذهب الادل AY‏ 

هد الثانى AR‏ 

و أثالك ۹۱ 

الرايع ۹۲ 

و الخامس ۹۳ 

و السادس 4۲ 

> اسایع ۳ 

شلاصة ماقلناء Ao‏ 

المبحث الرابع السکوت والعرف ۹ 

تعر يف العرف وشروطه ۹٦‏ 

بيان أن العرف ستبر قاعدة مفسسرة ومبينة لما سكت عنه المتعاقدان A‏ 
تطییقات فقهية واستنیاط ۱ ۱۰۱ 


اقسم الثانی 


فى اسکوت الواجب واحضظور والسكوت لعذر ۱۰۳ 

لينيف الاول: كرت اراج 5 
يحب عل الودیع حكتابة أمر الوديعة إذا دعت إلى ذلك مصلحة بيان 

الذاهب فى ذلك و 

الميحت اانی : ااسکوت احظور ۱۰۹ 

مقولة الإمام الغزالى فى هذا للقام ۵۰۹ 


ما المراد بالمعروف والشکر ۱۷۰ 


سس ۲۸۳ مت 
ا أو ضوع 

الامر بالعروفی والهى عن المسكر اختلاق العلاه فى ممديد 
صفة الوجوب 
من له حق الامر بالعروف والتبی عن النکر 
مى يطلب من المكلف ذلك 
مایلحق بالسکوت المحظور 
من السکوت الحظور عدم الوصية بالوديمة عند [شراف الوديع على 
الموتوموةف الفقماء من ذلك 

المبحث اامالث سکوتاشاهد 

الميحث الرابع السكوت لعذر 
تعريف ال شارة 
أثر الاشارة على التصرف نصوص افقباء فى ذلك 
آثر الاشارة فى الدعوى 
بان موقف الفقباء من ذلك 
الإشارة وااشمادة 
أثر الإشارة عز, الشبادة 
الاشارة والإقرار بیان نصوص افقهاء 
الإشارة والوصية ببان نصوص الفةهاء 
أثر الإشارة على الطلاق موقف الفقهاء من ذلك 


القسم الثالث 
اث الاول : السكوت والتعييي عن الإرادة 


تقد عن طريق التعاطى 
مقارئة بين ااتماقد بالتعاطى والتعاقد بدلالة الخال کااسکو ت 


اأصفحة 


١١: 


١ 4ه‎ 


0 A4 - 


الوضوع الصفحة 
سح التعاقد بالتعاطى - ۱۰۰ 
نصوص افقباء فى ذلك ۱۷ 
السكوت ودلالته علىالإماب والقبول 110 
المبحث التاق السكوت والاجازة ۱۷۰ 
معنی الإجازة وشرو طبا ۱۷۰ 
هل مد السکوت إجازة ٠‏ ۱۷۹ 
الیحث الثااثك : 
هل ااسکوت لعتر إذنا فى التصرف ۱۷4 
ماقاله أبن غنيم فى ذلك ۱۷۸ 
تعريف الاذن ۱۷۹ 
الفرق بين الاذن والاجازة ۱۸۰ 
الاذن والسکوت ۱۸۱ 
هل يمكن أن يعبر السکوت إذنا ۱۸۱ 
نصوص افقیاء فى ذلك ۱۸۱ 
إذن الصی بالتجارة و [ذن اپکر فى الزد اج - نصوص افقهاء فى ذلك و۱ 
م يكون إذن الستأمرة ورضاها نصوص الذاهب فى ذلك ۱۹ 
.الأثار التى تترتب على استعراض هذه الذاهب ۳۰۰ 
خا ة هامة ۰۲ 
استنتاج قأعدة وماشرتب عليها هن فرو ع 
المبحث الرابع : 
هل السكوت يعتبر إبراء من الحقوق 
تعر یف ال براه ۳۰۰ 
هل الابراه (سقاط أو عليك ۲.۰ 


۳۰۹ الا بر اء‎ f 


- ۷۸۵ < 
مو ضوع 

آرکان الا براء 

هل رقف ال براء من ادان على قيول الدین 
المحث امس 0 هل اسکوت امسر إقرارا 
الیعث (اسادس : السقوط والاسقاط 

افرق بين اسقوط و اثليك والترك والئق 

وهل یمتیر القبول فى الاسقاط 

خاعة فى ادقارنة بين الا بر اء و الا سقاط 
المبحث السابع : السكوت الذی يعتبر تدليساً 
المبحث امن 0 ااسکو ت و ااصلح 

الشروط التى ترجع إلى الصا عنه 

أقسام الصاح وحكم کل قسم 
اسف ااتاسع 0 السكو ت و الشفمة 

الادلة على جواز‌ها اسنة والاهاع 

الإجراءات التى يتخذها ااشفيع 

تصرف ااشفیح أثناء الجاس » و أثر ذلا على حقه 
المبحث العاشر : السکوت والوديمة 


الوديعة فى اللغة 


Yr 


Yer 


بت ۹ سم 


الوضوغ اأصفحة 

أمريف الوديمة عند الفقهاء Yor‏ 
الوديعة فى مفپوم المفسرين ۳۹4 
الوديعة فى الحدنث الشریف ۲0۵ 
الوددمة عند الغة اء ۲0٦‏ 
المبحث الحادى عشر : السكوت و القرعة ۲۵۷ 
إجراء القرعة ۲۹۰ 
ناج البحث ۳۷ 
مصادر البحث ۳۷۰ 


الفپرس ۳۸۰ 
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